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ادم الرکز الاسلامی الثقافی 
E REE.‏ 


EC أله‎ RC TT 


لمرصنز الإسلامى الاك 
هکنیا سماحة أية الله العظمی 
السيك مج .د حسین قضل الله العامه 


۳ ع عر 
ی 0 و و هر 





ي ذالقاو ن انان انب 


/ ا ۱ لك َة الا 2 لامك 


مر هاج سم او عو عر 
المميمارا ۱ معا 
اساد ا اور ای او 
بكيّة اللعة العرسة والذراسات الاس لامية 





SES‏ 6 سے لے سے 2 اا 
3 مهم 3 و 
مکش وات جا مج بالف 





الحمد لله الذي هدانا هذا » وما كنا لنبتدي لولا آن هدانا الله . 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد » المبعوث بالشريعة رحمة 
للعالممين ... وبعد : 
فهذا الكتاب في : شرح الأحكام العامة للجر يمة ني القانون اکا 
الليي :۰ مع المقارنة بالشريعة الاسلامية . وقد قسمته إلى اربعة آبواب : 
التاف الأول ف ها ی را مالعا يو ف مات 
وقد تکلمت عن تقسیمها إلى : جنابات وجنح ومخالفات > 
و امجابیة وسلبية » وبسیطه وجرائم اعتیاد » وعمدية وغير عمدية » 


وسياسية وعادیة . 
والباب الثاني : 2 ارک الشرعي للجر عة » وتکلمت فيه عن : وحود 


نص قانوني مبين للجر عة وللعقوبة » وعدم وجود سبب من 
اام ی 


والباب الثالث : ف الرکن الادي للجر عة » وقد تکلمت نی هذا اللات 


عن : الشروع في الجر عة » وعن المساهمة الحنائية » من اصلية 
وتبعية ( اشتراك) . 


والباب الرابع که الادبي للجر عة » وقد تعرضت فيه بالبان 


أولة 


لن يكون محلاً للمسئولية الجنائية » وللمجني عليه في الجريمة » 
ولشروط تحمل السئولية الحنائية » ولصور الرکن العنوي ؛ 
وأخيراً لموانع السئولية الجنائية التي نص عليها القانون » وأخص 
بالذ کر ما هنا : صغر السن » والعيب العقلى » والسكر والتخديرء 
ETE‏ ۱ 


وقد رمت لنفسي طريقاً في البحث توخيت فيه : 


: بیان حکم قانون العقوبات اللبي في كل موضوع كتبت فيه » 
e‏ باهم احکام القضاء » ومستعرضاً أهم آراء الفقهاء » 
لیکون فهم النصوص واضحاً جلياً » وليسهم هذا الجهود المتواضع 

في انارة الطريق أمام ل ا 


: وبيان حكم الشريعة الإسلامية في الموضوع ۰ غير مقتصر في 


ذلك على مذهب فقهي معين » بل تعرضت لأهم المذاهب الفقهية 
المفقراة 6 ا اک ار موقن ا الآراء الي 
و واوردت نی کثبر من الأحوال نصوصاً فقهية 
في الوضوعات » ليكون القارئ والباحث على هدى من أمره » 
وحتى يكون ذلك مرشداً نحو مزيد من البحوث في الفقه الإسلامي. 


لم أجريت المقارنة بين القانون والشر بعة اق ا من الواصع وف 


0 أن 0 من ن بلك عل هذا لحب 0 يعلم 1 0 


3 


حكم في القانون إلا وني هذه الشريعة ما هو احسن منه أو مثله . 
ولذلك فان الواجب يقتضينا أن نتجه نحو شريعتنا لتطبيقها وبذلك 
نصل إلى الاستقلال في التشريع بتخلينا عن تشريعات ليست من نتاج 
بلادنا » وليست متفقة مع عقيدتنا . 
وال اسان أن بشرح صدورنا للحق » وآن نکون من هل ال 
وان یجعلنا على الدوام من خدام شریعته » الداعين ها العاملین مها 


الدکتور عبد العزیز عامر 


البیضاء في ۱۷ من صفر سنة ۱۳۹۶ هم 
الوافق ۱۱ من مارس سنة ۱۹۷۵ م . 


ات (ازرل 
تع رشا ريت نار 


الفصكلالاو”تف 


مه ۳ مه ور ۱ سے سے هت 
تعب يمت ال(« لمك 
ص هيه رم v~‏ 


١‏ - درجت الغالبية العظمى من التشريعات الوضعية على عدم ايراد تعر یف 
للجرعة . وهذا لم عنع أن كثيراً منها بینت أنواع الجرائم بصفة عامة » 
وعرفت كل نوع منها » ومن شأن هذا أن يساعد إلى حد كبير على تحدید 
معنى الجر عة' 
وعدم التقيد بتعريف للجرعة في هذه التشريعات لأن وضع أي تعريف في 

نصوص قانونية لا لو الحال فيه من قصور أو عدم دقة » ثم إن ذلك قد بقف 

حائلا دون تطور التشريح الجنائي من وجهة التجريم با يحقق الانسجام مع التطور 

في حاجيات المجتمع » وهو مستمر لايقف عند حدا . 


(۱) من هذه التشريعات التشريع الليي إذ فرق قانون العقوبات في المادة (۵۲) بين آنواع ثلاثة من الجرائم هي : 
الجنايات والجنح والخالفات . وعرفت المواد (ه ۰ 4ه ۰ ۵ه) كلاً منها على التوالي . 
(۲) مبادئ القانون الجنائي للد کتور على أحمد راشد ج / ۱ طبعة ثانية سنة ۱۹۵۰ ص 0145 ۱4۷ 


ف ۱۸۵ . 


وفضلاً عن ذلك فالقصود الاساسی من التعریف للجر عة هو الوقوف عل ما 
يعد جر بمة وما لا يعد كذلك » وهذا الغرض قد حققه مبدا شرعية الجرائم والعقوبات 
في التشريعات التي تعتنقه » لأن هذا المبدأً بين الجرائم واحدة واحدة » ونص 
عليها وعلى عقوبة أو عقوبات كل منها » والتعريف للجرعة أمام هذا البدا لا 
دحل 


3 ۳ ۱ 
الجرائم والعقو بات ۱ 


جر عة ولا حرج جر عة إذ لا قياس في القانون الحنائي مع مبدا شرعية 


۲ - ومع أن التشريعات غالباً ما لا تتعرض لتعریف الجر عة فان الفقه على العكس 
یعنی بتعریفها ۰ ويحاول ان يصل لتعريف عام ها جامع مانم » مميزها عن 
غيرها من المعاني التي قد تختلط بها كال مر ية التأديبية » مع شموله الأركان 
الاساسية للجر عة الجنائية . و يمكن ان تعرف الجر عة بانها کل نشاط خارجى 
بأتيه الانسان ۰ سواء تمثل هذا النشاط في فعل أو امتناع ما دام قد فرض 


له القانون عقوبة او كديرا وقائاً . 


وهذا التعریف يتميز بانه يشير إلى ما قد يرتبه القانون عناسبة ارتکاب الجر ة 
من تدبير وقاني ثم هو عيز الجر عة عن غيرها من النشاطات الموجهة ضد الا خلاق 3 


(0 ومع ما ذكر ني الصلب فهناك تشريعات عرفت الجريعة ۰ ومن هذه القانون الأسباني الصادر ني ۸ 
سبتمبر سنه ۱۹۲۸ ۰ وقد عرفها ثي المادة ۲۰ منه بانها « الفعل او الترك العمدي الذي يعاقب عليه 
القانون » : والقانون المكسيكى الصادر في ١4‏ من أغسطس سنة 1481 ء فقد عرفت الادة السادسة منه 
ار ة بانها : «العمل آو الامتناع المقرر له جزاء في القوانين الجنائية ... » والقانون الأثيوبي الصادر 
سنة ۱۹۵۷ م ني المادة ۲۳ منه . راجم جندي عبد الملك الوسوعة الجناية ج / ۳ رقم / ۲ - علي راشد 
ال جع السابق ص ۱۲ هامش رقم / ۲ - قانون العقوبات : القسم العام لعبد العزيز محمد طبعة |٤۲‏ 
۳ ۱ ص 4 الاحکام العامة في قانون العقو بات للسعید مصطفی السعید طبعة ثانية لسنة ۱۹0۳ م . 
ص 4۱ - شرح قانون العقوبات الليبي للد کتور احمد عبد العزيز الألفي طبع المجامعة الليبية سنة ۱۹5۹ 


ص ۳۱ . 


۱ 


وكذلك عما يسمى الجر عة التأديبية وبا لجر عة المدنية » ثم هو جمع عناصر 
اظر عد تايه الا ساشتة تغل ما شیای! 


۳ - الأركان العامة للجريمة : 
اولاق لمع بت ان ار STS‏ ]اده 


ولا : يجب أن یکون هناك نشاط خارجي » سواء تمثل في فعل أو امتناع و ععنى 
آخر يجب أن يكون هناك تصرف له حقيقة في الخارج ؛ ولا يهم بعد ذلك 
أن يكون الفعل إيجابياً مثل القتل والضرب والحرح والسرقة والنصب وهتك 
الق شک یی قفا هر المانب اق هذا ار کی > "وان یکرت او 
لیا داز تاره ا عوك تداعا عم و د للق لاهن اللعصيورد 
للشهادة آمام المحكة . 


وکون النشاط متمثلاً في عمل خارجي شرط مهم في هذا الرکن فلا بد من 
وجود مظهر خارجی للعمل أو للامتناع » وعلى ذلك فلا عقاب على جرد خواطر 


(۱) قانون العقوبات لعبد العزیز محمد ف ۳ ص ه » وقد قال في تعریف الجر عة نها : « کل فعل أو ترك 
قاذ مق الان فعاف عله فا مو ایهم ولا سوه اعمال سس ولا آ دام وات وت 
القانون الجنائي ( المدخل وأصول النظرية العامة ) للد کتور علي راشد » الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۰ م . 
ص ۲۹۵ ۰ وقد عرف الحريمة بأنها : « الواقعة المنطبقة على أحد نصوص التجريم إذا أحدثها إنسان أهل 
للمسئولية الخنائية » - شرح قانون العقوبات العم العام ) للد كتور محمود تجیب حسي > الطبعة 
الثالثة سنة ۱۹۷۳ م . ص 45 > وقد عرف الجر عة بانها : « فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية 
ومالك رقع وي او قور ی یر ی لكاي سا 
سرور » الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۲ م . ص ١47‏ » وقد أورد عدة تعريفات للجر عة على ضوء الاتجاهین 
الموضوعي والشخصي وكذا من الناحية الاجّاعية- الأحكام العامه في قانون العقوبات للسعيد مصطفى 
السعيد ص 4١‏ :۰ ۲ وقد قال إن الجر عة هي : « كل نشاط خارجی لانسان » سواء تمثل في فعل او 
امتناع » يفرض له القانون عقاباً » . وقال عن عبارة : « ألا يكون الفعل أو الامتناع قد حصل استعمالاً 
لحق او اداء الواجب » انا ترید » لان الفعل إذا كان بهذا الوصف فلا يكون جر عة لانتفاء النص القاضى 
بالعقاب في واقعة الحال العروضة - الالقي ۰ الرجع السابق ف ۱۸ . ۱ 


النفس » ولا على التفكير والتصميم » ويسمى هذا الركن بالركن المادي للجر عة . 
ثانيا : و يجب أن يكون القانون قد نص على النهي عن اتيان الفعل او امر بالقيام 
ایکون قن برقي ل امه ذلك عفويةا ال ندرا بوفائيا . 
ذلك أن يعاقب على ذات الفعل في قانون العقوبات ليكون جرعة » بل یتوافر . 
هذا الركن متى وردت العقوبة على النشاط الاجرامي ولو ني قوانين أو لوائح أخرى 

مآ افع التق نه E‏ رارق ل قاترن E‏ 


ویسمی هذا الرکن بالرکن الشرعي او الارن للجرعة . 

ا و خب آن تصدر النشاط من انسان سواء کان فعلاً او توك + فلا پتصور 
صدؤرة عق غي اسان کوان كما كان ال ا روا ان يحمت 
اه ال مایت E SC‏ یه و رن 
قد توافرت لدیه السئولية الى مناطها الادرالك والارادة » وتحققت ی 
نشاطه الذي آتاه فكرة ( الخطأ) »> سواء كان في صورته العمدية بتوافر 
( القصد الجنائي ) أو في صورته غير العمدية «الاهمال ) ۰ وبتحقق هذا 
لوصف في الانسان یکون ( مجرماً) يستحق العقوبة » وبغيره لا یعتبر 
مجرماً فلا تتحقق بالنسبة له ارکان الجر عة حتی يؤخذ بعقوبتها" . 


وهذا الركن هو الذي يطلق عليه تعبير ( الركن المعنوي أو الأدبي للجريعة ) . 
وسوف تخصص الأبواب التالية للكلام عن الأركان العامة للجر عة بالتفصيل . 


(۱) السعيد مصطفى السعيد ص 4۱ المرجع السابق ‏ الالبي ف ١9‏ ۰ المرجع السابق . 
(۲) ي هذا العی : علي راشد في كتابه : القانون الجنائمي ص 717 ۰ وقد أطلق على هذا الركن تعيير : 
الركن الشخصى او النفساني . 


: تمييز فكرة الجريمة الجنائية عما يختلط بها‎ - ٤ 


توجد ( ار عة التأديبية ري (اطرعة الدنية) » ولذلك یظهر لاول وهلة 
آن هناك الوط بن هذین التعبيرین » وبن وال عة اسا لاطلاق لفظ 
الجر يمة على كل من هذه الثلاث » ولذلك لزم التمييز بين ( الجر عة الجنائية ) 
الي نحن بصددها » وبين كل من ( الجر بة التاديبية ) » ( الجر عة المدنية  )‏ . 


ه - الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية 


أو مهنة معينة لها نوع من الصفة العمومية تقصيراً أو خطأ يترتب عليه الإضرار 
عصلحها أو الساس بشرفها واعتبارها + ومثال ذلك ان بز تكب موظف الدولة 
أمراً مخل بکرامة وظیفته » أو همل في عمله الوظيني النوط به إهمالاً بوقعه تحت 
الساءلة الادارية » ومنه كذلك ارتکاب محام عملاً مخل بشرف مهنة الحاماة . 


.والجرعة التأديبية بهذا العنی تختلف اختلافاً جوهریاً عن الجريمة الجنائية 
بالتعريف الذي ذكرناه . 

ومن الأمور البارزة في هذا المجال أن الأفعال التي تعتبر جرائم تأديبية ليست 
مبينة في القانون على سبيل الحصر كما هو الحال في الجحرائم الجنائية حيث يسود 
بدا شرعية الجرائم والعقوبات ) . كما أن الجزاءات التادييبية ومنها اللوم » 
والوقف » والاستقطاع من الراتب والفصل » تختلف من حيث الطبيعة عن العقوبات 
الجنائية فهذه تقرر وتوقع على الحناة باسم الهيئة الاجماعية كلها ولصلحتها وبقصد 
بلوغ اغراض مختلفة من شانها جعل حق العقاب مبررا ومشروعا » على حين ان 
العقوبات التأديبية لا تراعى فيا الا مصلحة خاصة هي مصلحة الحيئة أو الطائفة 
المعينة التي يتبعها المخالف وهي لا توقع الا بقصد التأدیب دون غيره من المقاصد . 


مذا وقد یکون االقصير الاداري اق نفس اوقت جرعة جنائية كان یضرب 
موظف زميلاً له في العمل حال العمل . فاذا كان الأمر كذلك فلا تختلط الجر عة 


۱ 


التأديبية بر عة الحنائية » ومن ثم فلا يحول توقيع الجزاء الاداري دون المحاكمة 
النائبة عل ذات الفعل . 


۱: الجريمة الدنية والجريمة الجنائية‎ - ٦ 


وتحتلف الجر عة الجنائية بالعنی الذي ذکرناه کذلك عما يسمى ( بر عة 
المدنية ) » فهذه ليست محصورة مقدماً في ي نصوص حاصة » ولا عکن أن بحدها 
حصر کما هو الشأن ولد رقم النائية . وکل با عکن عمله في هذا السبیل 
جمعها في نص عام وروا ا E‏ 

من القانون المدني على أن : « کل خطأ سببيضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) 
فا لجر عة المدنية هنا تعتبر مصدراً من مصادر الالترام . وكما قلنا في ( الجر عة 
التاديبية ) » لا تدخل الاخطاء الى من قبيل ما ذكرته المادة 15 الذ کورة تحت 
حصر بحلاف الحال في ابرائم اوه افون موی مق توت 


ومن ناحية آخری فجزاء ابر عة الدنية هو تعویض ما أصاب الضرور من 
ضرر بحلاف الجر عة الجنائية فهو توقیع العقوبات البينة في القانون . 

وأخيراً فاصطلاح الضرر في الجرعة الدنية له نرعة فردية خاصة لاف 
العقوبات في الجرائم الجنائية فهي عامة . 

وكما قلنا في الجر عة التأديبية أيضاً » قد يكون الفعل الضار الذي يتطلب 
التعريض في نفس الوقت جرعة جنائية . والأمثلة على ذلك كثيرة : ومن لات 
القتل » فهذا افعل ینش عنه حق المجتمع في متابعة الجرم بالعقاب أمام الحا کم 
الجنائية وذلك يكون بالدعوى الحنائية » وا عنه كذلك حق خاص بباشره 
من أضرت به الجرعة » هو حقه في طلب التعويض عما أصابه من ضرر بسبيها ؛ 
وله طلبه بالدعوى المدنية . وهذه الدعوى ترفع أصلاً أمام لمحا كم المدنية » ولكنها 


(۱) احمد فتحي سرور ص ١58‏ ۰ المرجع السابق . 
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قد ترفع تبعاً للدعوى الحنائية أمام المحاكم الحنائية طبقاً للأحكام التي يبينها قانون 
الإجراءات الجنائية 4 وق ذلك تقول المادة ۱۹۳ من قانون الاجراءات الحنائية 
« جوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قیمتها بتعويض الضرر الناشی عن الجر عة 
أمام الحا کم ابنائية لنظرها مع الدعوى الحنائية . » . 


هذا ویلاحظ أنه نظراً لکون اللرعة اللنائية آخطر بکثیر من ار عة الدنية 
فان الفعل الواحد اذا کون جرعتین ونشأت عنه بالتبعية دعویان : دعوی جنائة 
ودعوی مدنية ۰ فانه يتعين على الحاکم الدنية أن توقف الفصل ني الدعوی 
المدنية حتی یحکم نهائيا في الدعوی الجنائية » وقد نصت على ذلك الادة ۲۳۸ 
من قانون الإجراءات الجنائية » كما أن الحكم في الدعوى ابنائية يحوز قوة 
الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ( المادة 4۱۷ إجراءات جنائية )' . 


۷ - تعريف الجريمة ني الفقه الإسلامي : 


تعرف الجر عة في الفقه الإسلامي بانها عصيان ما أمر الله به بحکم الشرع , 
وهذا التعريف وان اتفق مع تعريف الفقه الوضعي ها بألا النشاط عن فعل أو 
امتناع المفروض له عقاب » إلا انه حتلف عنه في ان تعريف الفقه الإسلامي عام 
إذ العقاب فيه قد يكون دنيوياً ينفذه الحكام » وقد يكون تكليفاً دينياً يكفر به 
المذنب عما ارتكب في جنب الله » وقد يكون عقاباً اخروياً يلحق الفاعل في 
الآخرة » ومن ثم فع اتفاق التعريفين في وجود ابزاء إلا أنه في التعريف الشرعي 


(۱) وحجية الحکم الجنائي أمام الحا کم المدنية قاصرة على : وقوع الجر عة » ووصفها القانوني » والشخص 
الذي ارتكبها . 
هذا والأصل أن حجية الحكم قاصرة على النطوق دون الأسباب إلا ما كمل المنطوق وكان مرتبطاً به 
ارتباطاً وثيقاً لا انفكاك له بحيث لا يقوم بدونه المنطوق » أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً من واقعة 
مطروحة أمامها فان استنتاجها لا بحوز حجية ولا عنم غيرها من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً 
وظر وف وملابسات الدعوی الطر وحة آمامها ( المحكمة العلیا » جلسة ۱۹۹۷/۱/۱۷ غلة الحکمة 
العليا » العدد الأول » الستة الرابعة اکتوبر سنة ۱۹۲۷ ص ۲۷) . 


۱۷ 


عام » يدخل فيه الدنيوي والأخروى فهو تعريف عام » تدخل فيه كل معصية » 
وبناء عليه تكون الجر عة والإثم والخطيئة كلمات ذات مضمون واحد' . لكن 
الیی تدخل تحت سلطان القضاء الذي يقضى محصوصبا بعقوبات دنيوية » فهم 
مخصصون اسم الجرائم بالعاصي التي ها عقوبة ينفذها الحکام في الدنیا . وأبين 
هذه التعريفات قولحم عن الجر عة إنما : « محظور بالشرع زجر الله عنها بحد 


او تعز بر . ) 


ويؤخذ من هذا التعریف أن الجرعة التي فيا الحد أو التعزیر هي محظور 
من الشارع شرع فيها الحد أو التعزير . ويؤخذ من هذا التعريف كذلك أن المحظور 
لا يكون جرعة إلا إذا شرعت له عقوبة » اما إذا لم تشرع له عقوبة فإنه لا يكون 
جر عة . 


وهذا التعریف للجرعة في الفقه الاسلامي يتفق مع تعریف الفقه ها في 
القانون الوضعي ۰ في شرط کون النشاط ذا عقاب من الشارع ." . 


وهو يتفق کذلك مع تعریفها ني القانون الوضعي بالنسبة للجرائم ذات 
العقوبات القدرة من حدود وقصاص ۳ . ذلك لأن هذه الجرائم یصدق علا 
التعر یف بان الشارع زجر عنها بعقوبة حد أو قصاص بالنص على ذلك في كل 
جر عة على حدة ۰ كما هو الشان ني القوانین الوضعية الي تعتنق مبداً شرعية الجرائم 


(۱) في هذا العنی : الجر عة والعقوبة في الفقه الاسلامي لحمد آبو زهرة ج ۱ ف ۲۰ ص ۰۲۳ ۲4 . 
(۲) التعزیر في الشريعة الاسلامية للمؤلف » طبعة رابعة سنة 1959 ۰ ف ۷۱ ص ۸۳ - السعید مصطفی 
السعید ص ۲۷ الرجع السابق . 
(۳) التعزير الرجم السابق وفیه : الحد عقوبة مقدرة مقدماً من الشارع رف ۲ ص ۱۳) » وفیه کذلك أن 
القصاص عقوبة مقدرة ۰ ومعنی التقدیر هنا أن العقوبة محدودة معينة ليس ها حد أعلى ولا حد آدنی 
تاراوح بیهما رف ۲۱ ص ۳۸) . 


الشريعة الاسلامية في نطاق الحدود والقصاص »> وليس ذلك فقط بل ان الشريعة 
الاسلامية قد التزمت البداً بدقة يعون عقوبة معينة لکل جريعة بدون تصرف 
بين حدين كما في القوانين الوضعة . 


أما بالنسبة للجرائم التي تدخل في نطاق التعزير فالشريعة الإسلامية لم تعين 
عقوية آو عقوبات معينة لکل شر غة عل حدة مقدماً » ولذلك مکن القول بأن 
هناك خلافاً بين تعریف الجرعة في القانون الوضعي في آغلب التشریعات وهي 
التي تعتتق مبدا شرعية الجرائم والعقوبات وبين تعریفها في الشريعة الاسلامية 
بالنسبة للتعزیر . 


ولکن مع التحقیق نری أن الشريعة الإسلامية ۰ فرضت في الجملة عقوبات 
تعزيرية طرائم التعزیر بحتار منها القاضي الناسب للحال ۰ فهو في الحقيقة لیس 
حراً ولیست ساطته تحكية لا ضابط ها ۰ بل عليه أن يلتزم بالاختیار من قائمة 
العقوبات الي نصت عليها الشريعة الاسلامية في الجملة في باب التعزیر . وبناء 
على ذلك يمكن القول بان الشارع الاسلامي فرض لجرائم التعزیر عقوبات » 
وجعل هذه الجرائم من الضوابط ما يعصم من الزلل وما يرسم الطريق الواضح 
لمعرفة ما يعد جر عة وما لا يعد جر عة في هذا المجال . وهذا هو مضمون تعريف 
الفقهاء للجررعة مهما كان نوعها بأنها محظور زجر عنه الشارع بحد أو تعزير . 

وعلاوة على ما ذكر فان التعريفين يتلاقيان في الجملة لأن التعزير ينتهي 
إلى منع الفساد ودفع الضرر » وهذا يستند على أصل من نصوص الشارع الإسلامي » 
يقول تعالى : «ولا تعثوا في الارض مفسدين » » ويقول الرسول صل الله عليه 
وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» » ولان التعزیر ترلك تقدیره لول الا عقتضی 
ما خول من سلطان في الارض » فله أن يسن من العقوبات ما يراه رادعاً فاذا فعل 
والتزم نطاق الشريعة الاسلامية فان فعله یکون مشروعاً . 


المْصتل القتتان 


هچ مه يات الجرائم 


البحث الأول 
التقسيم إلى : جنایات وجنح ومخالفات 
۸ - للجرائم تقسیات مختلفة ومن هذه التقسمات » بل ومن أهمها من الناحية 
العملية تقسیم الجرائم إلى : جنايات و جنح ومخالفات . 


وهذا التقسيم لا يزال سائداً في كثير من التشريعات لأنه بسيط » وعملي » 
لذلك كيم التشریعات تنص علیه وتنظمه . 


ومن هذه التشريعات التشریع الليي » فقد نصت على هذا التقسيم المادة ۵۲ 
من قانون العقوبات في قولا : « الجرائم انواع ثلاثة : جنايات وجنح ومخالفات 
حسب العقوبات المقررة ها في هذا القانون » . وبعد ذلك اتت المواد ۵۳ 5ه » 
وه من هذا القانون تتكلم عن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة مبينة العقوبات 
الي یقضی ما في کل نوع » فقالت الادة ۵۲ : .. « الجنايات هي اطرائم العاقب 
علا بالعقوبات الاتية : الاعدام . السجن المؤبد . السجن ۲ . وقالت الادة 4ه 


(۱) صدر القانون رقم ۸ لسنة ۲ هھ سنة ۱۹۷۲ م . في ٤‏ رمضان المبارك سنة ۱۳۹۲ ه الوافق ١١‏ 


۳۱ 


عن انح : « الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية : الحبس الذي 
یل یه عل A‏ الغرافة "الى تويك سین E E O‏ يات ا 


وف 


الا 
مقدارها على عشرة جنهات .) 


لت المادة هه عن الخالفات : ١‏ المخالفات هي اطرائم المعاقب عليها بالعقوبات 
ثية : الحیس الذي لا تزيد اقصی مدته على شبر . الغرامة الى لا بريد اقصی 


۱ 


اکتوبر سنة ۱۹۷۲ م . في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة » ونص في الادة الثانية منه على حد السرقة 
وهو قطم اليد الیمنی ۰ ونص في الادة الخامسة على حد الحرابة وهو القتل او القطم من خلاف او السجن 
بحسب الاحوال . ونصت المادة التاسعة من هذا القانون على انه : « تعتبر جناية کل من جر عي السرقة 
والحرابة المعاقب عليهما حذا ... ) وهاتان الجر عتان منصوص عليهما في المادتين الاولى والرابعة من 
القانون . وزيادة في الاستیثاق أوجب القانون عرض القضية الصادر فيها الحكم بالحد على محكمة النقض 
وهي تنظر القضية قانوناً وموضوعاً وحكمها هو الهايي » ويؤخذ ما ذكر أن هذا القانرن استحدث 
عقوبات جنايات هي : قطع اليد : وقطع اليد والرجل من خلاف » فضلاً عن القتل والسجن وهما من 
عقوبات الجنايات اصلاً . 

وصدر القانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹۷۳ م . في " رمضان المبارك سنة ۱۳۹۳ ه . الموافق ۲ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ 
م . في شأن إقامة حد الزنى ۰ وحد الزنى طبقاً للمادة الثانية منه مائة جلدة » ونص في المادة الرابعة منه 
عل أن جرعة الزنی التصوص علا فى الادة الثانية من هذا القانون تعتبر جناية . 

ویژ خذ من ذلك أن عقوبة جلد المائة آنفة الذ کر هی عقوبة جناية فتضاف إلى عقوبات الحنايات النصوص 
ای تا مج قنون اف باس یا تضاف ایا را هو اه ات را 
قطع اليد الیمنی ( في السرقة ) ۰ وقطم اليد والر جل من خلاف ( في الحرابة ) . وبذلك تکون عقوبات 
الجنايات هي : الاعدام + وقطع اليد والرجل من خلاف ۰ وقطع اليد اليمنى ۰ والجلد مائة » والسجن 
لمو بد » والسجن . وبلاحظ ان قانون حدي السرقة ون‌الحرابة عبر بكلمة « القتل ) عن عقوبة « الاعدام ) 
بقابل هذه الواد ني قانون العقوبات الصري الواد من ٩‏ حتی ۱۲ . والادة التاسعة تنص على أن الجرائم 
ثلاثة انواع : اسلتابات : والح > والخالفات . والمادة العاشرة تنص على ان الحنايات هي الجرائم المعاقب 
علیها بالعقوبات الاتية : الاعدام » الأشغال الشاقة المؤبدة ۰ الأشغال الشاقة المؤقتة » السجن . والادة 
الحادية عشرة تنص على أن الجنح هي الجرائم العاقب علیما بالحبس الذي تزید أقصى مدته على 
اسبوع ۰ الغرامة الي يزيد اقصى مقدارها على جنيه مصري . والمادة الثانية عشرة تنص على أن المخالفات 
هي الجرائم المعاقب علیها بالعقوبات الآنية : الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع » الغرامة الي 
لا يزيد اقصى مقدارها على جنيه مصري . وظاهر من هذه النصوص انها تتفق من حيث التعریفات وف 
الجملة مع الواد القابلة ها في قانون العقوبات الليي غير أن القانونين يختلفان في تسمية عقوبات الجنايات 
فا عدا الاعدام وهما كذلك محتلفان في حد الحبس والغرامة بين انح والمخالفات على ما هو وارد 


بالنصوص . 


۳ 


وظاهر من هذه النصوص أن ضابط التفرقة بين هذه الأنواع الثلاثة هو 
العقوبات المقررة في القانون لكل نوع منها . وقد ميز القانون بين الجنايات من 
جهة وبين انح والمخالفات من جهة أخرى فجعل فيصل التفرقة بين النوعين هو 
نوع العقوبة » إذ جعل للجنايات عقوبات من نوع وطبيعة خاصة هي عقوبات 
الجنايات وهي : الإعدام » والسجن المؤبد » والسجن » والقطم في السرقة » وجلد 
ماثة في الزنى »بيا جعل العقوبات الي تفرض لكل من الجنح والمخالفات هي : 
الحبس ۰ الغرامة . وبذلك يكون فيصل التفرقة بين انح من ناحية » والمخالفات 
رن باه ا خرف هی ذف لسن او سقدان الكز امه بور يسنا رف ارس افیا الا رون 
ني اتفرقة بین ایح والخالفات الحد الاقصی لكل من الحیس والفرامة دون نظر 
ال الحد الادنی ع اذ هو موحد بیهما (وهو ۲4 ساعة ی الحبس - الادة ۲۲ 
عقوبات » وهو في الغرامة عشرة قروش - الادة ۲۰ عقوبات ) . 

وبناء على ذلك ادا زادت مدة الحبس القررة للجر عة في القانون على شهر » 
او زاد مقدار الغرامة القررة ما فة غل عشرة جنهات فين نی الحالتین جنحة 
EE EAR os,‏ 
وا اقفن اا ع ات ا ا ی م ا 

والقصود بالعقوبة المنصوص علا في القانون والتي هي مناط التفرقة في هذا 
التقسيم هو العقوبة اا 

ولا عبرة كذلك بتسمية قانون من القوانين حر عة معينة ما دامت هذه التسمية 
لا تتفق مع القاعدة الواردة في المواد التي ذكرت التقسیم » فإذا ذكرت لائحة من 


(۱) تنص الادة ۱۷ من قانون القوبات اللبی عل آن : « العقوبات نوعان : أصلية وتبعية . العقو بات الاْصلية 
هي : الع لاعتم .۷ تاش وید ۳ الب الي فت امه و رلاعظ آن من 
العقو‌بانت الا ضانة اشا قطع اليد في السرقة » والجلد في الزنی . والعقوبات التبعية هي : ۱ - الحرمان 
من الحقوق الدنية . ۲ - الحرمان من مزاولة :اليك و الأعمال الفنية . ۳ - فققدان الأْهلية القانوئية 


¢ نشر الحکم بالادانة » . 


۳۳ 


اللوائح في جرعة معينة أنها ( مخالفة ) مثلاً » في حين أن العقوبة المقررة لها هي 
عقوبة الجنحة » فهى جنحة وليست مخالفة . 

وحكم القاضي بعقوبة معينة في جر عة معينة ليس هو المعيار في التفرقة بين 
الجرائم في هذا التقسيم . 

وعلی سبیل الثال » اذا حدث شخص بغیره آذی في شخصه آدی ال مرض 
العا الما a‏ 
مع آن العقوبة المحكوم بها تدخل في عقوبة المخالفة » لأنه بالرجوع إلى النص 
القانوني الذي ينص على هذه الجر عة وعقوبتها وهو المادة ۱/۳۷۹ من قانون 
اشامن امرش E‏ عاقب بالیس ننه BOT‏ عه او يعر امه 
او عدي ی يديوه ادن و لمعف أذ ال نی 


وإذا ضرب شخص آخر دون آن یسب له مرضاً وعوقب هل هدا الفعل 
بخرامة مقدارها خمسة جنیهات ۰ فان الجر عة مخالفة » مع أن العقوبة الحکوم 
با قد یحکم بها في جنحة لأن الحد الأدنى للغرامة هو عشرة قروش ( الادة 
5 عقوبات ) » والسبب في كونها مخالقة أنه بالر جوع إلى النص القانوني الذي 
و ار عة وغل عقوتا » وهو الادة ۳۷۸ عقوبات یتبین أنه بنص 
على و کل من شرت شتخصا ,دون اذا إن تسیب له مرضا ماقت بتاء 
على 0 الطرف التضرر » بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على 


والذي قيل في الجرعة الأخيرة يقال في كل من اشترك في مشاجرة المادة 
85” ع ) ونصها ١:‏ كل من اشترك في مشاجرة يعاقب بالحبس مدة لا جاوز 
شهرا او بغرامة لا اور غشرة جنبات1.. 


۳ 


: صعوبات عملية في وجه التقسيم الثلالي‎ - ٩ 

قد نكون أمام أعذار قانونية مخففة أو ظروف قضائية مخففة » ذلك أن 
القانون إذا قرر عقوبات معينة لكل جرعة فاعا يفعل ذلك في الظروف العادية 
ولكن الأمر قد يستدعي تبعاً لظروف الهم أو الجر عة تخفیف العقوبة عليه والتزول 
بها عن المقرر في القانون للجريمة بحيث يحكم القاضي مثلاً بعقوبة جنحة في 
جناية . وقد بستدعی الحال من ناحية احری تشدید العقاب اذا كانت العقوبة 
القررة في القانون للجرعة غير كافية از جر في حالات ؛ وقد بحکم القاضي 
بعقوبة جناية في جنحة » فا هو أثر ذلك في التقسيم الثلاثي للجريمة إلى : جنایات 
وجنح ومخالفات ؟ 
الأعذار القانونية المخففة والظروف القضائية 

قد نکون أمام عذر قانوني مخفف » وهذا من شأنه أن يخقف العقوبة المقررة 
أصلاً للجر عة وجوباً بحكم القانون » فيكون على القاضي أن يحكم بالعقوبة 
ا ا نص علیها القانون دون العقوبة القررة أصلاً للجر عة . 

ومن الاعذار القانونية الحففة الخاصة : العذر النصوص عليه فى الفقرتین 
۱ من الادة ۳۷۵ عقوبات قن قوفا : «من فوجر عشاهدة زوجته و بنته 
او اخته أو أمه في حالة تلبس بالزنی ۰ أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في 
الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً للاعتداء الاس بشرفه أو شرف أسرته يعاقب 
بالحبس ) 
فتکون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستتين » . 
سبيل الحصر بل ترك أمر تقديرها للقاضى فهى جوازية له مخلاف الأعذار القانونية 
الخففة . والشارع قرر أنه قد يكون هناك من الظروف ما یستدعی التخفيف عن 


۲ ۵ 


الهم » تخفيفاً لا يسمح به النص القانوني القاضي بالعقوبة على الجر عة » ولا كان 
من غير الممكن حصر هذه الظروف مقدما ني القانون فان الشارع اكتفى بالنص 
على اباحتها بصفة عامة في المادة ۲۹ من قانون العقوبات في قوها : 

و جوز للقاضی اذا اسندعت ظروف الرعة رأفته أن یستبدل العقوبة او 
رخا رتشا از : السجن المؤبد بدلاً من الاعدام . السجن بدلاً من السجن 
المؤبد . الحبس مدة لا تقل عن ستة أشبر بدلاً من السجن . وعلی کل حال يجوز 
للقاضي إذا توافرت الظروف الذ كورة أن ینزل بالعقوبة في مواد الجنايات وامنح 
ال نصف الحد الادنی الذي بعیته القانون » . 

ومحل السوال نی الاعذار القانونية الخففة ون الظروف القضائية الخنفة 
هر : هل یتفیر نوع الجر عة إذا حکم القاضي بعقوبة جنحة في جناية مثلاً ؟ 


احتلف الراي في هذا الام : ` 


١‏ - فهناك راي بان الجر عة تصير جنحة بالحکم بعقوبة الجنحة » وذلك في 
جميع الحالات » لان الشارع رای ني هذه الأحوال أن الجرعة ليست لا 
جسامة الحناية » ولا تفرقة في هذا بين أن يكون هناك عذر قانونی مخفف 
او ظرف قضائي مخفف » ذلك أنه في العذر القانوني المخفف أمكن للشارع 
حصر الحالات والنص عليها بخلاف الظروف القضائية المخففة » فإنه لعدم 
تمكنه من حصرها ترك الأمر للقاضي » وهو بذلك قد فوضه تفويضاً قانونياً » 
والقاضي لا بحفف من تلقاء نفسه بل بتفويض القانون له » ومن ثم فعقوبة 
القاضي في كل حالة تعرض عليه ويرى فما التخفيف هي عقوبة القانون 
فقد جعل للقاضي حق تصحيح القانون إذا رای أن العقوبة القررة أشد لذلك 
فقد أشركه في التشريع فيا يتعاق بتحديد العقوبة .' 


(۱) السعید مصطفی السعید - ص ۰ 0۱ 


۳۹ 


۲ - وهنالك راي مجعل ار عة جناية ل کل حال لأن الصنفین تال عداو القانونية 
المخففة » والظر وف القضائية المخففة ‏ مقرران بالنظر لشخص الجاني > 
والتقسیم لجنايات وجنح ومخالفات روعیت فيه الجرعة » ولم ینظر فيه 
لشخص الجاني » والفعل لا یتغیر عل اي حال » لا من حیث الجسامة ولا 
من حيث الخطورة الاجتاعية ولا يؤثر في خطورة الفعل التخفیض .' 

۳ - والراي الثالث یفرق بين العذر القانوني الخفف والظرف القضائي المخفف . 
آما في العذر القانوني المخفف فالتخفيف فيه وجوبي بحکم القانون فتکون 
الجر ية جنحة . وأما في الظرف القضائي المخفف فالتخفيف فيه جوازي 
ومن ثم تبقى الجر عة جناية ولو حكم فا بالحبس ." 
وهذا الرأي الأخير هو الأوفق والأهدى سبيلاً » لأن العقوبة ني العذر القانوني 

الخفف مقررة في القانون وملزمة للقاضي » وهي عقوبة جنحة » فالفعل بالعذر 

القانوني المخفف يعتبر جنحة من الأصل » والقاضي ليس له خيار في العقوبة في 
هذا المجال لأن القانون قرر ذلك . أما في الظرف القضائي المخفف فالعقوبة المقررة 

ف القانون هی عقوبة الناية ۰ والفعل یظل كذلك بصرف النظر عن الظرف 

الح لایر قافن ر وق لاا قال ان سین فان 

التفرقة في تسبي ی أنه لا اعتبار بحکم القاضي في التفرقة ثم 

ان القاضي في TS‏ 

المقررة في القانون أو أن يحكم بعقوبة الجنحة معتمداً الظرف القضائي المخفف . ' 


. السعيد مصطفى السعيد  ص ٠ه . 5ه‎ )١( 
- ۲۸۳ وكتابه : القانون الجنائئي ص‎ ۰ ۱۰۷ + ١55 علي راشد في كتابه مبادی القانون الجنائي ص‎ )۲( 
أحمد فتحي سرور : المرجع السابق بند‎ - ٩۲ محمود تجیب حستي » المرجع السابق رقم 4۸ ص‎ 
. ۱۷٩ ص‎ ۶۰ 
تقضي الادة ۲۰۶ من قانون العقوبات المصري بان من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها‎ )۳( 
. جيدة وتعامل بها بعد أن تحققت له عيو بها يعاقب بغرامة لا تتجاوز ستة أمثال المسكوكات المتعامل بها‎ 
فهذه غرامة نسبية بحتلف مقدارها باختلاف قيمة المسكوكات الي تم استعمالها في كل حالة » ومن ثم ب‎ 


۳۷ 


۷ - سقوط الجريمة بمضي المدة : تحتلف مدد سقوط الجر عة عضي المدة 
بحصب نوعها کی انابات عشر سنین و ابلنح ثلاث بسر كان 
وني الخالفات سنة ۰ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ( المادة ۱۰۷ 
من قانون العقوبات ) . وكذلك الحال بالنسبة لسقوط العقوبة عضي المدة 
يحتلف الحال فيه باختلاف نوع الجر عة > فالعقوبة المحكوم بها في جناية 
تسقط مضي عشرين سنة ميلادية » إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط عضي 
ثلاثين سنة . والعقوبة المحكوم با في جنحة تسقط عضي خمس سنين . 
والعقوبة المحكوم ما في مخالفة تسقط عضي سنتین (المادة ۱۲۰ من 
قانون العقوبات ) . 

۸ - الاختصاص : تنظر الجنايات أمام محاكم الجنايات ۰ وتنظر الجنح 
والمخالفات أمام محا كم الجنح » وذلك كقاعدة عامة ( الحکة ابلزئیة) . 
وفي الاستئناف تنظر أمام الحكة الابتدائية منعقدة مبيئة استثنافية ( المواد 
٩۲ ۸‏ ۱۳۷۳ . ج) . 

٩‏ - تعيين محام للدفاع : تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعاً لكل متهم 
چناية صدر أمر باحالته إلى محکة الجنايات |ذا ‏ يكن قد انتخب من 
يقوم بالدفاع عنه . ( المادة ۱۳۲ من قانون الاجراءات انائیق) . ولیس 
ذلك على المحكة في الجنح او 


٠‏ - يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة ( المادة 14۸۰.ج) 
وف الخالفات لا پسري نظام رد الاعتبار لأن الحکم مة لا بشین صاحبه ۲ 
-١١‏ نقد التقسیم الثلاثي : 


ما أخذ على التقسيم الثلائي أنه يعلق جسامة الجر يمة على العقوبة في حين أن 
الواجب عكس ذلك » فالعقوبة من حيث الطبيعة والمقدار هی التى يجب أن 
تتبع الجر يمة . 


و۳ 


وقيل كذلك إنه تقسيم تعسني لا بستند لسبب علمي فهو ليس راجعاً لفروق 
في طبيعة الخرائم ولا في عناصرها » وهو لا يعتمد على ضابط سلیم » فكثيراً ما 
يحصل انه يضع في فئات مختلفة جرائم متحدة في الطبيعة » لاتحاد الفعل الاساسي 
فا » وهي وان تفاوتت جسامة فإ نما ذلك لظروف إضافية تحيط بالفعل الاساسی 
ف حال ولا تحبط به في حال آحری » ومثال ذلك فى السرقة : الاختلاس هو 
الفعل الاساسي ومع ذلك هناك سرقات تدخل في الجنايات لظروف إضافية کظرف 
الإكراه » وأخرى تدخل في الجنح » ومن ذلك القتل أيضاً والضرب . 

ومن ناحية آخری بضع التقسيم في نفس الفئة جرائم مختلفة في الطبيعة وليست 
على درجة واحدة من الخطورة كالقتل الخطأ والسرقة فهي من الجنح مع التباين 
الشديد في الطبيعة ١١‏ 


وقد دعا هذا إلى المناداة بتقسيم ثنائي E‏ فقون تشر فان كا لقاو 
الإيطالي الصادر في سنة ۱۹۳۰ » وهو يقوم على اعتبار الجرائم : جنحاً ومخالفات 
فقط . وضابط التفرقة هو أن الجنح هي الجرائم التي أوحت بها نية إجرامية والتي 
تمس مباشرة حقوق المجتمع أو الأفراد » أما المخالفات فتشمل الأفعال التي تقع 
غالبا من غير نية إجرامية » ولا تعقب عادة ضرراً للغير ويستند التجريم فيها إلى 
مجرد الرغبة في الوقاية من اضرار مستقبلة تلحق بالجماعة أو الأفراد .۲ 


ومع النقد الذي و حه إلى التتقسيم اللاي واقتر | ح التقسی الاو فان هذا بدوره 
ل و من عيوب من أنه لا یف مع نظام توزيع ار ا 
الاک الي 3 ره ۳۳ ترفع إلى ما کم ا العاذية + 2 


)۱( مبادئ القانون الجنائى لعلى راشد ؛ ف ٠١9‏ ص ١7١‏ السعيد مصطفى السعيد ص ٣ه‏ > 9 محمود 
يجيب حستي » الرجم السابق رقم ٠ه‏ ص 55 . 
(۲) على راشد في مبادی القانون الجنائى ف . ۲۱۰ ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ . 


۳۱ 


في الحقيقة يعتبر رجوعاً إلى التقسيم الثلاني بكيفية أخرى  .‏ 


وفضلاً عن ذلك فالتقسم الثنائي لا يستند على مميز ثابت كن انر 
578 للتقسيم > الا مر الذي يؤدي لتداخل القسمين » إذ يصعب وضع عدد معين 

من الجرائم في أي من النوعين كجرائم الإهمال الخطرة ( القتل الخطأ والإصابة 
الخطا ) » كما أن القول بمذا الضابط يجعل أبسط جرائم السرقة ( سرقة الحصولات 
الزهيدة ) من الجنح مع غيرها من أخطر الجرائم .' 


ونتيجة هذه الاعتراضات على التقسیم الثنائي فضل كثير من الفقه وكثير من 
التشريعات التقسيم الثلاني إلى : جنايات وجنح ومخالفات ۰ لأن هذا التقسيم 
بسيط وواضح وسل التطبيق » ومفيد من الناحية العملية في كثير من الاجراءات 
الجنائية والأحكام الوضوعة: .۴ وبا عن. الاعتراض بأن التقسيم الثلائي اعتمد 
العقو بة » وکان عليه آن ينظر إلى الجر عة » فالحقيقة أن 9 نظر إلى الفعل وقدر 
خطورته وجسامته ثم وضع العقاب الناسب له . 


مب 


علاقة التقسیم الثلاني بالتقسیم في الشريعة الاسلامية 
إلى حدود وقصاص وتعزیر 
۲ - ني الشريعة الاسلامية تقسیم فرید للجرائم والعقوبات ۰ ذلك أنها تقسم 
الجرائم إلى جرائم فہا حد وجرائم فہا قصاص وجرائم فيا تعزیر . 


ویقصد بالحد شرعاً العقوبة القدرة مقدماً من الشارع التي تيجب حقاً لله تعالى 


(۱) السعيد مصطفى السعيد ص 4ه : ه 

. ۱۷۳ › ۱۷۲ ص‎ ٩ . علي راشد في مبادئ القانون الجنائي ف‎ CM 

() علي راشد في مبادی القانون الجنائي ف . ۲ ص ۱۷۳ ۰ ۱۷ _ السعيد مصطفی السعيد 5ه › هه . 
(4) السعيد مصطفی السعيد ص 4ه : ه 


۳ 


وجرائم الحدود هي : السرقة » وقطع الطريق » والزنى » والقذف » وشرب 
الخمر > والردة » والبغي على خلاف فيه .۱ ۱ 

ویعرف القصاص شرعا انه عقوبة مقدرة 0 یدهم 
للافراد : وهو في بعض الجرائم وعلى رأسها القتل لعمد وقطم الاطراف أو اذهات 
ال لم 
مقدما من الشارع ولکنهما بتلفان في أن الحد يجب حقاً لله تعالى » > بيا القصاص 
عب جنا للافراد ۲۰ 


ویعرف التعزير شرعاً بأنه عقوبة غير مقدرة يجب حقاً لله تعالى أو لآدمى 
في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة » وهو كالحدود ني أنه تأديب استصلاح 


۳ 
ورجر. 





(۱) التعزير للمؤلف ص ۱۳ وما بعدها ‏ بداية الجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج / ۲ ص 57" وما 
بعدها ‏ تبصرة الحكام لابن فرحون » على هامش فتح العلى المالك ج / ۲ ص ۳۰۰ طبعة أولى بالمطبعة 
1 ببولاق مصر سنة ۱۳۰۰ ه- السياسة الشرعية لابن تيمية ص 5" وما بعدها ‏ الأحكام السلطانية 
للماوردي ص ۲۱۲ وما بعدها - بدائع الصنائع للكاساني ج / ۷ ص ۲۳ وما بعدها - فتح القدير ج / ۵ 
ص ۳۰ وما بعدها - الفتاوي الهندية ج / ۲ ص ۱۶۳ وما بعدها - شرائع الاسلام ص 7١١‏ وما بعدها - 
البحر الزخار ج / ص ١45‏ وما بعدها - المحلى لابن حزم ج / ۱۱ ص ۲۲۱ وما بعدها - أحكام القرآن 
للجصاص ج /۱ ص ۳۲۶ وما بعدها ج / ۳ ص ۳۹۹ وما بعدها طبعة مطبعة الأوقاف الاسلامية سنة 
۵ ه ‏ نيل الأوطار للشوكاني ج / ۷ ص ۱٩‏ وما بعدها . 

(۲) رسالة القصاص للد کتور احمد ابراهيم طبعة ستة ۱۹66 - بداية المجتهد ونباية القتصد ج | ۷ ص ۳۷۰ 

وما بعدها تبيين الحقائق شرح الکنز للزيلعي ج / > ص ٩۷‏ وما بعدها : طبعة اولى بالطبعة الاميربة 

ببولاق مصر سنة ۱۳۱۵ ه - الكاساني ج / 7 ص ۱۵۲ وما بعدها 0 

الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۱۹ وما بعدها ‏ المغنى لابن قدامة ج / 4 ص ۳۲۱ وما بعدها » 

ص 5١5‏ وما بعدها : ص 5١5‏ وما بعدها . 48٠١‏ وما بعدها . 

السرخسي ج / 4 ص ۳٣‏ - فتح القدير ج / ۷ ص ۱۱٩‏ - سبل السلام شرح بلوغ الرام ج / 4 ص 1٩4‏ - 

كشاف القناع على مين الاقناع ج / ٤‏ ص ۷ وما بعدها ‏ الماوردي ص ۲۲4 - نباية المحتاج إلى شرح 


۳ 


سس 


الهاج ج / ۷ ص ۱۷۲ وما بعدها طبغة سنة ۱۹۲۲ م . 


۳۳ 


۳ - وقد بقال بأن هناك نوعا من التشابه بين تقسيم القانون الذي نحن بصدده 
وبين تقسم الشر بعة د > لأن تقسیم اقا انان نوع العقوبات القررة 
في القانون لكل نوع من أنواع التقسيم + والتقسيم في الشريعة الاسلامية أساسه نوع 
ره 


الحنائية » فان ا الاسلامية له أخمية لك سو يف رسو 


ومع ذلك فإننا نرى أن التقسيمين يختلفان اختلافاً جوهرياً » فع أن جرائم 
الحدود والقصاص عقوباتها مقدرة مقدماً من الشارع إلا أنه يندرج تحتها عدد 
قليل من الحرائم بالقياس إلى جرائم التعزير الي تشمل باقي الجرائم والي ليس 
فيها تقدير مسبق من الشارع للعقوبة في كل جر ية فالتقسم في الشريعة الإسلامية 
فما أرى أساسه التقدير وعدمه » فالحدود والقصاص مقدرة عقوبانها مقدماً والتعزير 
ليس كذلك » فيكون التقسيم في الشريعة إذن من نوع خاص لا نظير له في 
التشريعات الوضعية الحالية خصوصاً تلك التشريعات الي يسود فيا مبدأ رلا 
جررعة ولا عقوبة بغير نص ) . 

وما يكل ذلك آنه عكن لولى الامر أن يفرض ف التعزير عقوبات مختلفة 
يدخل ني عمومها العقوبات المقررة للجنايات والجنح والمخالفات » فنطاق التعزير 
ذاته تدخل فيه جرائم من الأتواع الثلاثة . 


٤ 


المبحث الثاني 
التقسيم لجرائم إيجابية وجرائم سلبية 
ی الجا O‏ حو لسو توا | جا ردن 
المادي للجر عة » إذ يكون بارتكاب الفعل الذي نهى عنه القانون او بعدم القيام 
عا أمر به : 


رم 
¢ و 


على ذلك كثيرة : منها جر عة القتل » وجر عة الضرب » وجر عة السرقة » و جر عة 
النصب . فى كل هذه الأمثلة یتمثل الركن المادي للجر عة في فعل إيجالي يأتيه 
اوق وه وال وك دان تا دان ان كات ای 
الاحتيالية مثلاً في النصب . 


والجريمة السلبية :' هي الي تم بالامتناع عن القيام بامر یامر به القانون + فلا 


(۱) راجم : أحمد فى سرور ؛ الرجع السابق » بند ۰۱۸۶ ص ۳۳۳ . 


عا أمر به القانون هو العاقب عليه » ويمكن بناء على ذلك القول بان الركن المادي 


ومن أمثلة هذا النوع من الجرائم : تخلف الشاهد عن الحضور إلى المحكة 
بعد تكليفه بذلك ( الادة ۲۵۲ من قانون الإجراءات الجنائية ) » وامتناع الشخص 
عن دفع النفقة المحكوم بها لزوجه أو اصوله أو فروعه أو إخوته مع قدرته على 
الدفع ‏ الادة ۳۹۸ مكررة 1١‏ )ع) » والامتناع عن تسليم الصغير الى من له 
الحق ني طلبه بناء على حكم قضائي ‏ المادة ۳۹۸ مكررة e‏ 


ملحوظة : والوسيلة لمعرفة إن كانت الجر عة من الجرائم الامجابية أو السلبية هي 
ار جوع إلى النص القانوني الذي جرم الفعل أو الترك » لأن من النص تؤخذ عناصر 
ا لجر عة » ومنها الركن الادي » وهل هو فعل أو امتناع ١.‏ 


۵ - أهمية التفرقة بين النوعين : يبدو من تعريف الشروع في الجر ية أنه غير 
متصور في الجرائم التي تقع بطريق السلب لأن هذه الجرائم اما أن تقع كاملة 
او لا تقع اصلاً » ومجاله الحرائم الامجابية » ذلك لأن المادة 9ه من قانون العقوبات 
تقول : « الشروع.هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة E‏ 


وتظهر أهمية هذا التقسيم كذلك في مسالة دقيقة هي أن الجر عة الإيجابية 
العمدية » هل عکن أن ترتكب بطريق الامتناع أولا ؟ » أما الجر ة السلبية فلا 
يثور فيها هذا البحث لأن الشارع ينص على العقاب فيها على جرد الامتناع عن أداء 
عمل با يفيد أنه يأمر بالقيام بهذا العمل .' 


5 ص ۲۸۰ . 


(۲) علي راشد في القانون الحنائى ص ۳۱۸ . 


۳٦ 


هل تقع بالترك ؟ الأمر الذي سنتكلم عنه قريباً . 


: موقف الشريعة الإسلامية من هذا التقسيم‎ - ٠١ 


وتقسیم اطرائم إلى امجابية وسلبية تقسيم موجود في الشريعة الإسلامية › 
وبمثل الفقهاء للجرائم التي تتكون من الامتناع بمنع الزكاة وترك الصلاة المفروضة 
حتی حرج وقنها » وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك “وعدم رد المغصوب 
فان المتنم يستحق التعزیر حتی يتم الرد » وکذلك الشاهد والخبر الواجب عليه 
الاخبار ما علم من نحو نحاسة شيء » والفتي والحا کم ونحوهم فانهم یعز رون 
على ترك ما وجب علیهم » ومثلهم من عتنم عن ولاية القضاء إذا تعینت عليه .' 

ورعتلون للفعل الحظور > وهو بقابل ابر عة الامجابية جرائم الحدود وبسرقة 
ما لا قطع فيه لعدم توافر شرط التصاب أو الحرز مثلاً » وتقبیل الأجنبية . والخلوة 
وا دنا وا ری ال واه وان تون 


,۱( تبصرة الحكام لابن فرحون ج / ۲ ص 75 وما بعدها - كشاف القناع عن متن الاقناع ج / 4 ص ۵ 
الاوردي ص ۲۱۰ - معين الحکام ص ۱۸۹- التعزیر للمؤلف ف ۷۲ . 
(۲) تبصرة الحکام لابن فرحون ج / ۲ ص ۳۰۷ على هامش فتح العلى المالك ‏ التعزیر للمؤلف ف ۷۲ . 


۳۷ 


البحت الثالث 
هل تقع الجريمة الإيجابية العمدية بطريق الامتناع ؟ 

۷ - لا خلاف في أن الجر عة الامجابية غير العمدية يمكن أن تقع بالترك » ومثال 
ذلك : اتل ها کرت من الراك الس > لان الا همال وعدم الاحتياط 
كما یکون |مجابیا يمكن ان يكون سلبياً تبعا لما تکون عليه صورة الاهسال » وما 
إذا كان قد اتحخذ مظهر فعل أو امتناع .' 

بقيت الجر عة الإيجابية العمدية » هل تقع بطريق الترك أو الامتناع ؟ 

لتوضيح السؤال نضرب بعض الأمثلة : ام تمتنع عمداً عن ربط الحبل 
السري لوليدها بقصد قتله » ويؤدي هذا الموقف إلى القتل ۰ وأم تمتنع عن إرضاع 
ولدها عمداً بقصد قتله فيؤدي هذا السلك إلى القتل . ممرض امتنع عمداً عن 
إسعاف مريض بقصد القتل فيؤدي ذلك إلى القتل . 


(0) عبد العزيز محمد ف ۱۷ ص ١7‏ علي راشد في القانون الجنائي + ص ۳۱۷ . 


۳۸ 


طنعه من السقوط بقصد قتله فيؤدي ذلك إلى قتله . 
الانقاذ بقصد القتل فيؤدي ذلك إلى هذه النتيجة . ومثله : شرطي عتنع عمداً عن 
منع لص من السرقة بقصد عام السرقة فت بناء على هذا الموقف . والسجان الذي 
يمتنع عن تقديم الطعام للمسجون عمداً بقصد قتله . فيؤدي ذلك لموته من ابلوع . 

شخص حبس آخر بغير حق ومنع عنه الطعام والشراب عمداً بقصد القتل 
فوّدي ذلك إلى قتله . 

( محولحي ) السكة الحديد كتنع عمداً عن فتح السكة لقطار بقصد قتل 
بعض ركابه بالاصطدام الذي لا بد من حصوله لعدم فتح السكة فيتم له ما أراد' . 

في كل هذه الأمثلة يلاحظ أن المتنع قد خالف بامتناعه واجباً يفرضه عليه 
القانون ( إرضاع الم ولدها ) أو العقد ( محو لبي السكة الحديد والسجان والشرطي 
وقائد الأعمى ) أو انشاه هو بفعله من يحبس آخر بغير حق ونع عنه الطعام ) . 

وبناء على ذلك يكون محل السؤال الامتناع العمدي عن القيام بواجب من 
قبيل ما ذكر ما ترتب عليه النتيجة المعاقب علها بوصفها جر عة إنحابية . 

آما إذا م يخالف الشخص عوقفه السلي واجباً مفروضاً عليه بالذات بالقانون 
أو بالعقد أو بفعله هو فلا يدخل الفرض فا نحن بصدده » لا سما إذا كان مهدداً 
مشرف على الغرق أو تحيط به النار وتوشك أن تأكله » فإذا امتنع أي شخص 


(۱) عبد العزيز محمد ف ۱۷ . السعيد مصطفى السعيد ص 8ه القانون الجنائي لعلي راشد ص ۳۱۸ : 
ومبادی القانون الحا له ف ۲۳۷ . 


۳۹ 


عن مد ید العون لخر هذا الضحية ۰ فانه في القانون الوضعی لا یکون مبحلاً للمساءلة 
وهذا الأمر بمكن القول بأنه محل اجماع في هذا النطاق . 


۸ - الموقف ني القانون الوضعي 


أغلب ١‏ لفقه والقضاء لل ع ا ان لفقا 
مبني على 0-0 الناس بسرائرهم ونيامهم الباطنة A Ss‏ والنبانك 
مظهر خارجي » وفضلاً عن ذلك فالقول بالعقاب مناف لبدا (لا جر عة ولا 
عقوبة بغير نص ) السائد هناك كما في اغلب اله تشر بعات الوضعية حتی الان . 


وفي مصر يرى فريق التسوية في العقاب بين الفعل والامتناع ني السؤال الذي 
نحن بصدده » ویشترط لذلك کون علاقة السببية سره 
النتيجة کالوت في جرعة القتل . ویترتب على هذا الشرط عدم العقاب في مثال 
الشرطي المتنع عن النجدة في جرية القتل وجرعة السرقة . والعقاب في مثل 
لام الي امتنعت عن ربط الحبل || لسري أو عن الارضاع » ومن حبس شخصاً 
بغير حق وامتنم عن اطعامه وسقيه حتى مات لذلك . 


والرأي المعتبر في الفقه حتى الان في مصر هو الذي يرى عدم العقاب بناء 
على عدم التسوية بين الفعل والامتناع المؤدي لنفس النتيجة المجرمة . وأساس هذا 
الراي مبدا ر شرعية اطرائم والعقوبات ) السائد هناك . 

والقضاء ‏ يستقر على راي في هذه السالة » ومنه من تخلص من الصعوبة 
بنفي نية العمد لان اثباتها عسیر في حالة الامتناع مخلاف حالة الفعل » ولذلك 
ركن البعض إلى الاعتاد على الاهمال » وقضی البعض القلیل بالعقوبة » ومن ذلك 


الحکم بالعقوبة في حارس محصول ترکه تذروه الریاح دون أن یقوم جمعه .' 


EEE ES عبد العزيز محمد ف‎ )١( 


۶۰ 


وقد حدا هذا ببعض الفقهاء إلى القول بان الأمر يحتاج إلى تدخل من الشارع 
بالنص على التسوية بين الفعل والترك ني الجرائم الايجابية العمدية » لأن الأمثلة 
الي قيلت وما بحصل منها في العمل هي أمثلة صارخة » ولا یکنی فيها حملها على 
جرد الاهمال » وليس إلا تدخل الشارع لوضع الأمر ٤‏ ا : 


وني المانيا اتجه الفقه والقضاء من عهد غير قريب إلى التسوية بين الارتكاب 
والترك في الحكم > فعندهم في السؤال الذي نحن 6 الترك معاقب عليه 
كالفعل الإيحابي متى كان الشخص مكلفاً بعمل ومفروضاً عليه التدخل لحماية 
حیاة الجنی علیه وصحته » وهذا التکلیت قد یکون بنص القانون آو الاتفاق آو 
فعل اباني نفسه > کمن يحبس شخصاً بغير حق » إذ هو مكلف تبعاً لفعله 
باطعامه حتی لا يموت من الجوع .۲ 

وقد نص الشارع الإيطالي في القانون الصادر في ۱۹ من اکتوبر سنة ۱۹۳۰ 
على العقاب اذ نص صراحة في الادة ۲/4۰ منه على أنه إذا لم عنم الانسان حادثاً 
هو ملزم قانوناً عنعه فان عدم منعه هذا الحادث يساوي إحداثه .۲ 

مسلك الشارع الليبي : نصت الادة ۲/۵۷ عقوبات وهي بصدد الکلام في 
صلة السببية على ما يأتي : «وتطبق على المتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون 
وقوع حادث یفرض القانون الحیلولة دون وقوعه » » ومعنی ذلك آن هذا النص 
سوی بين الممتنع والفاعل في العقوبة إذا عنم حصول حادث یفرض القانون 
الحيلولة دون حصوله ۰ والتص الذ كور يتفق مع التص الابطالي انف الذ کر في 
ا ۱ 


زا اما تون ن لعل راس صن ۲۲۱ 
(۲) عبد العزيز محمد ف ۱۸ ص ۲۸ - مبادئ القانون الجنائي لعلي راشد ف ۲٤۳‏ ص ۳۰۳ . 
(۳) عبد العز یز محمد ف ۱۸ ص ۲۸ . 


= وليس معنى : يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه : فما نری + اشتراط أن يكون القانون هو الصدر‎ )٤( 


١ 


9 - موقف الشريعة الاسلامية : کون الجر عة الامجابية العمدية تقع بطريق 
السلب لم تعرفه الشريعة الاسلامية فقط » بل عليه أغلب الفقه وقد نظم فيه تنظ 
دقيقاً واصل تأصيلاً م يظفر به في تشريع وضعي » وليس ذلك فقط بل إن الأمثلة 
الي تثار حديثاً هي بذاتما أمثلة الفقه الإسلامي ني معظم الحالات » فإذا عرف 
ان هذا من الشريعة الإسلامية قديم قدم هذه الشريعة » وعرف أن القوانين الوضعية 
لم تعرف الجر عة العمدية الامجابية بطريق السلب إلا منذ مدة ليست بالبعيدة تأ كد أن 
شريعة الاسلام هي شريعة كاملة رائدة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان » 
وفها بلي بعض البيان للا أجملت 


قو اول أن السؤال الذي نحن بصدده له صفة العموم إلا أنه يثار كثيراً 
في مناسبة جرائم القتل والاعتداء » ولذلك نجد أكثر الأمثلة تدور في هذا الجال . 


فني المذهب المالكي ا الامتناع حكم الفعل مع القصد إلى اللتيجة ‏ 
وعثلون لذلك من عنم الطعام أو الشراب عن إنسان قاصداً قتله فيموت من ذلك 
فان هذا موجب للقصاص ۰ ومن ذلك منع الأم ولدها من لبانها فان قصدت 
بذلك موته تقتل به » ومن ذلك أن يطبق عليه بيتاً . وليس ذلك فقط بل في مذهب 
مالك رای فيمن منع فضل مائه مسافراً عالاً أنه لا يحل له منعه وأنه عوت إن لم 
يسقه ماءه فيموت عطشاً انه يقتل به وان لم يل قتله ' . فيكون بذلك قد قتله عمداً 


أن هذا هو 0 مع 8 الشفرة الثانية من ۰ المادة ٠‏ ۰ من 0 العقو بات ای وهى المصدر التار ھی 


للمادة ۷ ع . ۱ 

000( في التاج والا كليل لمختصر خليل للمواق » ... أن يعمد القتل .... ( ... ومنع طعام ... ) .. العمد ما 
قصد به اتلاف النفس بالة تقتل غالبا . ا e‏ : بعض 
القرويين من Es ٠‏ بر هی وان بموت إن ۸ يسقه ماءه أنه قتل به وان 
لم يل قتله » ۳ ص ی أيضاً شرح ا ل > وقيه : ( ... وشيه 


الام کنع ولدها الرضاع حتى مات ؛ فان قصدت موته ا ۱ اوفقي حاشية ا ) الشر ح = 


5 


ويجب فيه القصاص على هذا القول مع انه لم يل قتله » يعني مع انه لم يفعل إلا 
ان امتتع عن سقيه حتى مات عطشا . 


ولدى الشافعية » كذلك يأخذ الامتناع حكم الفعل فيمن حبس آخر كأن 
اغلق عليه باب ومنعه ام والشراب او احدها او منعه من طلب ذلك » وكذلك 
اذا عراه حتی مات جوعاً آو عطشاً او برداً آو منعه الاستظلال تي الحر » فقد 
قالوا في هذه الاحوال بان موقف الجاني عمد إحالةً للهلاك على السبب الظاهر ۱ 


وقد ورد في الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الشافعي مثال حي للتسوية 
بين الامتناع والفعل في الجر عة الايحابية العمدية إذ قال بأنه إذا حضر نساء ولادة 
ذكر فقطعت احداهن سرته من غير ربط فات بعد ذلك بقليل فانه عمد موجب 
للقود عليها » وهو ظاهر ان منعت الباقيات من الربط لو اردن فعله » ثم قال 
ان الوجه وجوب القود عليها إن قصدت قتله عا يقتل غالبا » ثم أنه لو قيل بوجوبه 
على الكل إذا لم يقمن بالربط لم يبعد . وعلل لذلك تعليلاً بظهر فيه يجلاء نسبته 





= الكبير ج | ؛ ص ۲4۲ بعض تفصيل نصه : « قوله قاصداً به موته) فيه انه تقدم أن قصد القتل ليس 
شرطاً في القصاص » وحينئذ فيقتص من منع الطعام والشراب ولو قصد بذلك التعذيب . ولفظ ابن عرفة 
من صور العمد ما ذكره ابن يونس عن بعض القرویین أن من منم فضل مائه مسافرا عالما بانه لا يحل 
له منعه وانه موت إن لم يسقه قتل به وان لم يل قتله بيده فظاهره أنه يقتل به سواء ء قصد عنعه قتله 
او تعذیبه ۰ قان قلت قد مر ال ا ا ل يم 
يلزمه الدية قلت ما مر في الذكاة محمول على ما إذا منع متأولاً » وما هنا غير متأول أخذاً من كلام | 7 

ور ..... (قوله ومن ذلك الأ( > أي ومن منع الطعام أو الشراب منع الأم ولدها عن 
yy‏ 

(۱) نهاية المحتاج إلى شرح اب للرعل ب ی ی 
على هامشه » وي ماية المحتاج : « أو ( حبسه ) كأن أغلق عليه باب ومنعه الطعام وا لشراب ) او احدهما 
( اوالطلب ) لذلك أو عراه رحتی مات ) جوعاً أو عطتاً أو برداً أو منعه الاستظلال : في الحر ( فان 
مضت مدق من ابتداء منعه او اعرائه ( عوت مثله فا غالبا جوعاً 1 عطشاً ) أو ردا ... (فعمد) 
إحالة للهلاك على هذا السبب الظاهر »  -‏ وکذلك منهاج الطالبين للنووي ص ۱۲۲ ؛ وعلى هامشه مهج 
الطلاب لزكريا الانصاري ص ۱۱۱ . 


۳ 


القتل إلى الترك لا إلى الفعل » إذ قال إن نفس القطع غير مهلك في حد ذاته » 
لكن المهلك هو ترك الربط » إذ البرء موثوق به لو حصل الربط » وذلك ف العادة 
المطردة ١١‏ 


وهذا مثال حى على تسوية الامتناع بالفعل في جرائم العمد عند القصد إلى 
لقتل » بل هو من أهم الأمثلة الي تثار في الفقه والقضاء حديثاً في القوانين الوضعية . 


وقد بين ابن حزم الظاهري مجلاء الحكم الذي يراه في التسوية بين الامتناع 
والفعل » وضبط شروط ذلك وتوسع فيه فقال : إن قوماً لو امتنعوا عن سقي 
شخص فات من العطش فان كانوا يعلمون أنه لا ماء له مطلقاً إلا عندهم › ولا 
عکنه ادرا که اا حتی وت ۰ فهم قتلوه عمداً ويجب عليهم القود . وقال 
إن هذا هو الحکم ني الجائع والعاري . وقال بالقود ایضاً فيمن أدخلوا شخصاً 
في بيت ومنعوه حتی مات . ثم توسم في معنی الامتناع الوجب للقود عندما قال 
به فيمن ترکوا شخصاً فاخذه السبع وهم قادرون على انقاذه » لان فعلهم قتل عمد 
له : إذلم بحت من شيء إلا من فعلهم' والقصود هنا أنه لم يمت إلا من امتناعهم 
عن الانقاذ مع قدرتهم عليه . 





(۱) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر ج / ٤‏ ص ۰۲۲۰ ۲۲۱ وفيا ما جاء في الجواب عن السؤال : 
( إن كان القتل مع عدم الربط يقتل غالباً فهو عمد موجب للقود عليها . وهو ظاهر إن منعت الباقيات 
من الربط لو أردن فعله » أما إذا لم يردنه فهن آتمات أيضاً لأنه يلزمهن جميعاً .. فالوجه وجوب القود 
عليها إن تعمدت قتله بما يقتل غالبا .. وان لم يقتل غالباً فعلى عاقلتها دية شبه العمد .. فالقياس وجوب 
القود علیبا : بل لو قيل بوجوبه على الكل لم يبعد . لأن نفس القطم هنا غير مهلك في حد ذاته » وإتما 
المهلك ترك الربط هنا » لأن البرء موثوق به لو ربط في العادة المطردة » فالهلاك ينسب الیپن كلهن 
فياز مهن القود و الا فدية العمد موزعة على رؤوسهن ) . 

5( الحلی لابن حزم ج ذ/ ۱۰ ص ۳۳ e‏ 9 وما حاء فيه 1 ( الذين لم يسقوه إن كانوا يعلمون أنه 
لا ماء له البتة إلا عندهم ولا عکنه ادرا که اصلا حتی يموت فهم رو عمدا وعليهم القود بان عنعوا 
الماع حىن وتوا سا وهكذا القود 2 لجان والعاري 5 لو ت رکوه فاحذه السبع وهم قادرون على 
انتاذه فهم قتلة عمد إذ لم يمت من شيء إلا من فعلهم . وهذا کمن أدخلوه في بيت ومنعوه حتى مات 
ولا فرق . وهذا كله وجه واحد) . 


وقد خالف الحتفية الجمهور في المسألة المعروضة ۰ فلم يسووا بين الامتناع 
والفعل من حيث الحكم » ومن الأمثلة على ذلك عندهم أن أبا حنيفة يقول بأن 
من طین علی کا حتی مات جوعا او عطشا فانه لا بضمن شيا . وعند الصاحبین 
يضمن الدية » وحجة أبي حنيفة أن الملاك حصل بالجوع والعطش لا بالتطيين 
ولا صنع لأحد في الجوع والعطش ۰ أما الصاحبان فسندهما أن الطين الذي عليه 
تسبيب لاهلاكه » لانه لا بقاء للآدمي إلا بالأكل والشرب » فالنع عند استيلاء 
الجوع والعطش عليه يكون اهلاكا له .' 


طاشن ات لز ان امه ان بر هع لطر ع اس اليف ۱ 

يضمن فافلاك حصل بالجوع والعطش لا بفعل الفاعل وهو التطيين » يعني أنه 
حصل بالجوع والعطش وهما ناشئان عن الامتناع » أما الصاحبان فجعلا الامتناع 
سبباً للهلاك إذ المنع عند استيلاء الجوع والعطش اهلاك . فهما جرما الامتناع 
وإن لم يسويا بينه وبين الفعل من حيث الحكم . 
۰ - مقارفة : سبق آن قلنا ان البدا في السوية ين الترلك والفعل ف ار عة 
الاجابية العمدية في نطاق القانون الوضعي مبناه کون الشخص مكلفاً في الاصل 
بالعمل وأن یکون الترله مخالفة هذا التکلیف .وان مصدر هذا التکلیت قد یکون 
نص القانون أو الاتفاق أو فعل الشخص نفسه . وبناء على ذلك فاذا انتفی هذا 
الشرط فلا عقاب على الترك في القانون » کمن اشرف على الغرق او الحریق أو 
دهه سبع وامتنع شخص عن الانقاذ . وهذا جمع عليه في القانون » لأن القانون 
لا يطلب من الناس التضحية لا سما إذا كان من المحتمل إصابة من بتقدم للإنقاذ 
بضرر سبب ذلك . ۰ 


(۱) بدائع الصنائع للكاساني ج / ۷ ص ۳۶ ۲۳۵ الطبعة الأولى لسنة ۱۳۲۸ ه ‏ سنة ۱۹۱۰ م بمطبعة 
بمالية عصر . وا فیه : «ولو طین علی أحد بتاً حتی مات جوعاً آو عطفاً لا یضمن شیاً عند أن 
حنيفة > وعندهما یضمن الدية . (وجه) قوشما أن الطین الذي علیه تسبیب لاهلا که لاه لا بقاء 
للادمي إلا بالأكل والشرب » فالنع عند استيلاء الجوع والعطش عليه یکون اهلاكاً له ... ولأبي حنيفة 
ان الملاك حصل بالجوع والعطش لا بالتطيين ولا صنع لاحد في الجوع والعطش » . 


۶ ۵ 


ومن الامثلة علی جرا ده اي لاوم العقوبات الليي : المادة 4١17‏ مكررة 
TT‏ ائه : «ویعتر معاد للدعارة کل مکان بستعمل 
عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره » فالنص صريح على وجوب توافر الاعتياد 
على مارسة دعارة الغير أو فجوره » وبديهي أنه لا يكني لتوافر الرکن المادي غذه 
ار ایا لعل الغا ای تون مره رنه 

والادة ۲/45۶ عقوبات التي تنص على أنه : « وتطبق العقوبة ذانها على کل 
من اعتاد اعطاء نقد جاب طريقة کانت مقابل فائدة فاحشة من الربا بقض النظر 
عن الظروف الخاصة التصوص علا في الفقرة الأولى من هذه الادة » . فظاهر 
من هذا النص أنه يشترط للعقاب على الربا الفاحش توافر الاعتیاد » فلا يكني 
لتکون الجر عة الاقراض بالر با الفاحش مرة واحدة . هذا والفقرة الاولى الذ كورة 
لطن عل دي رو ل رصي لسر ل عضر بن 
فاحش ولو لأول مرة وهي الهاز فرصة احتياج شخص أو ضعفه أو هوى نفسه 
واقراضه بفائدة فاحشة فالجر عة هنا لا يشترط فيها الإعتياد فهي بسيطة .' 


١‏ - ملاحظة : صدر القانون رقم ۶ سنة ۱۳۹۲ ۱۹۷۲/۵ م . بتحريم ربا النسيئة في العاملات المدنية 
والتجارية بين الاشخاص الطبيعيين . وذلك بتار يخ ۷ ربيع الآخر ۲ دم . الوافق ٩‏ يونية ۱۹۷۲ م. 
ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد ۳۷ ني ۲۵ جمادی الثاني ۱۳۹۲ ه/ ه من أغسطس ۲ م. السنة 
العاقئية رصان نافد ماهر هریت ای 
یر من هذا القانون التعامل بربا النسيئة في جميع أنواع العاملات بين الأشخاص 
الطبيعيين ۰ ونصت الادة الثانية على انه لا جوز تقاضي الفوائد الر بوية النائجة عن معاملات مدنية أو 
قاو دار ما الطبيعيين والستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون واي لم يتم آداژها رون 
كان قد صدر مسا حکم بای . 
ونصت الادة التاسعة من القانون على أن كل مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية » يعاقب علیها بالحبس 
مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا ترید على ثلائة دینار . وتکون العقوبة 
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر شهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلثائة دينار إذا ا 
الدائن حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه أو كان معتاداً على الاقراض بالربا . 2 


۸ 


۲ - كيف تتكون العادة : 
ليس ني القانون تقدير لعدد المرات التي يحب حصوفا لتكون ركن الاعتياد . 
وقد اختلف الراي نی هذه السألة : -- 


فقيل باه حب وقوع ثلا نه ااك عا ل الأقل لکی تون العادة المجرمة 3 
هذا هو أقل عدد بظهر فيه تال العادة لدی ۳ ۱ 


وقيل ان الأمر موصوعي بناط بتقدیر القاضي : ي كل حالة تعر ص عليه 
ES‏ 


وقد استقر قضاء محكة النقض المصرية على الا کتفاء بفعلين لتكون العادة 
قحي اعمط اف کی ره بعيام 


انا وم قفون و واه اش سای او هی وتان ف وقتن مختلفين ؛ 
وبناء على هذا الراي كذلك تنم جر عة الاعتیاد على مارسة الدعارة بتردد شخصین 


او شخص واحد مرتين على التهمة » وإذا لم يتحقق ذلك فلا تم" 


= ويؤخذ من ذلك أن جرد التعامل بالريا بين الأشخاص الطبیعیین صار جنحة فيا العقوبة فلم يعد الاعتياد 
شرطاً لجرد العقاب وان كان قد صار ظرفاً مشدداً للعقوبة ني حالات منها حالة الاعتياد على الاقراض 
بالر با ( المادة ۲/۹ من القانون ) . 
وهذا التي أتى به القانون مخرج منه معاملات الأشخاص العنوية فا بينها أو معاملاتبا مع الاشخاص 
الطبيعيين : وفى هذا النطاق يكون ال تطبيق الادة 454 من قانون العقوبات ذلك ان الادة التاسعة 
من قانون ع ريا النسيئة حصصت حكم واد كارن ان اس اكد كور كا رها E‏ 
اة احا الا الغا و 
والأمول أن بصدر من التشریعات ما عل حظر التعامل بالر با مطلقاً لان هذا متفق علية ى شريعة 
الاسلام ٠‏ فلا جال للتفرقة في الحكم فیه بین الأشخاص الطبیحیین ده المعنويين . ويرجى تذليل 
الصعاب العملية والاقتصادية الى حالت حتی الان دون اس یة في الحكر بين الطائفتین . 

(۱) عبد العزيز محمد ف ٠‏ محمود تجیب حستي رقم ۰ ص E ٣٤۳‏ لعز بز الألي يهم 

)۲( أحمد عبد العزيز الألني ف ۳۹ - السعيد مصطفى السعيد ص 1۷ . 


۹ 


۳ - أهمية التفرقة بين الجرائم البسيطة وجرائم العادة : 
١‏ - الاختصاص المكاني : 


اختلف الرأي في هذه المسألة في الفقه في البلاد الي ليس فما نص حاسم : 
فقيل انه من لتختص المحكة مكاناً بنظر الدعوی آن تتکون العادة في دائرة 
اتصاصبا فتحصل نی هذه الداثرة کل الأفعال الکونة لرکن الاعتیاد . فاذا 
حصلت الأفعال المكونة للجر عة في داثرة اعتصاص أكثر من مسکه فان 
الاختصاص الكاني بحدده محل اقامة الهم . 

ویری البعض أن الحکة الختصة مكانياً بنظر الجر يمة هي الحکة التي وقع 
في دائرة اعتصاصبا الفعل الاخبر الذي به تتکون العادة ' 


0 چ الليي هله المسالة > فنصت المادة ۱۹۱ من قانون الا جراء ءات 
ثية على أنه في جرائم الاعتياد يعتبر مكاناً للجربمة كل محل يقع فيه أحد 
۱ الأفعال الداخلة فيها » وبناء على ذلك إذا تكونت العادة من فعلين في مكانين 
تابن لحکتین مختلفتین فان الاحتصاص الكاني بنظر الرجة یکون معقودا 
لكل من هاتين الحکتن . 
۲ - انقضاء الدعری العمومية بالتقادم 
في الجرائم البسيطة تبدا مدة التقادم من يوم اقتراف الجر ية إذا كانت من 
الجرائم الوقتية » ومن وقت انتهاء الحالة الجنائية إذا كانت من احرائم المستمرة . 


أما في جرائم العادة فان مدة التقادم لا تبدا الا من تاريخ آخر فعل تتكون به 





العادة . والراجح ألا يكون بين الفعلين أو الأفعال المكونة لركن الاعتياد مدة أو 
مدد تنقضي با الدعوى العمومية » وهذا يقال أيضاً بالنسبة لآخر واقعة تتكون 
بها العادة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها .' 
۳ - قوة الشيء المحكوم فيه 

إذا حوكم شخص في جرعة من جرائم العادة فإنه يترتب على ذلك أنه لا 
يسوغ أن تعتاد محا کمته على كل الأفعال السابقة على هذه المحاكمة ولو لم تكن 
داخلة فيا حتى ولو كانت هذه الافعال مجهولة لسلطة الاتهام أو للقضاء ما دام 
ألما قد وقعت قبل المحا كمة النهائية لأنها تعتبر داخلة في الجر عة موضوع المحا كمة . 

هذا عن الأفعال السابقة. على الحا کمة . 

أما عن الأفعال اللاحقة عليها فان محاكمته عنها لا تصح إلا إذا وقع من 
هذه الافعال اللاحقة عدد كاف لتكون ركن الاعتياد . 


وني الحرائم البسيطة لا تنصرف قوة الشيء المحكوم فيه إلا إلى الفعل موضوع 
المحا كمة . 


> - الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية : 
لکل من یدعی أنه لحقه ضرر من ار عة الادعاء بحقوق مدنية ( تتص 
عل ذلك المادة 0 من قانون الاجراءات الخنائية ومثلها المادة ۱۷۳ من هذا 
القانون ) والشرط أن يكون الادعاء بكون الضرر ناشتاً عن جرعة . 


(۱) عبد العزيز محمد ف #9 السعيد مصطفی السعيد ص ٩۷‏ ۰ وقد ذكر في هامش رقم (۳) من هذه 
الصفحة آراء اخری مر جوحة . 
وانظر کذلك : القانون تلاق لعلي راع ص ۲۷۸ - محمود ميب حسني » الرجم السابق » رقم 
۱ ص ۳4۵ - أحمد فتحي سرور ۰ المرجم السابق » رقم ۹ ص ۳۶۱ . 


لمك 


وبناء على ذلك إذا كنا بصدد جر يمة من جرائم العادة وكان الذي وقع هو 
فعل واحد فقط من الأفعال المكونة لركن الاعتياد » فلا مجوز الادعاء مدنياً لمن 
يدعي لحوق ضرر به من هذا الفعل أمام الحا کم الجنائية لآن الضرر هنا » إن 
كان » لا يعد ناشثاً عن جر عة » ومن ثم یتخلف أهم شرط لاقامة الدعوى المدنية 
آمام القضاء الجنائي . وال جر عة لا تتكون إلا بالاعتياد » والإعتياد وصف معنوي 
قائم بذات الموصوف يستحيل عقلاً أن يضر بأحد معين » وقد استقر قضاء محكة 
النقض المصرية على ذلك في جرائم الإقراض بربا فاحش .' 


۶ - موفف الفقه الا سلامي من هذا التقسيم : 

لا جدال ف آن جرانم الحدود وجرانم القصاص تعدر جرائم سيطة 1 
فهي تتم بارتکاب الفعل الکون للجر عة أو الترك كما في الأحوال الي قيل فيها 
عساواته للفعل ني الحكم على ما سبق بيانه عند الكلام عن الجر عة الاإيجابية العمدية 
بطريق الترك . 

والإجماع كذلك على أن ترك الواجب وفعل المحرم فما لا حد فيه ولا قصاص 
يستوجب التعزیر" . ومن ثم فان الأمر في هذا المجال داخل في حيز الجرائم 
البسيطة وهي التي تقع بالفعل الواحد أو الترك الواحد في نطاق الوجوب والتحريم . 

وقد قيل بان جر عة الاعتياد مجالها ترك المندوب وإتيان الکروه لان من قالوا 
بالعقاب ني هذه الحالات قيدوه بان يتكرر الترك والاتیان » فإذا لم يتكرر فلا 
عقاب ۰ فيكون العقاب على التكرار لا على الفعل" 


O)‏ ۸ مجموعة القواعد القانونية ج4 رقم ۲۰۱ ص ۲۱۲ ۰ ۲۷ يناير ۱۹46 ج ه 
رقم ۱۹۸ ص ۳۷۸ - السعيد مصطفى ص 59 . 
(۲) التعزير للمؤلن ف ۷۲ . 
(۳) التشريع الجناني الاسلامي لعبد القادر عودة ف ؟" ص ۰۹۰ ۹۱ . 


امن 


ونری آن التصوص الفقهية || لبي استند عليها في هذا الراي لا تفيد عدم العقاب 


على ترك السنون وفعل الکر وه لأول مرة ومن ثم فهي لا تويك وود سم الم 
بسيطة وجرائم عادة في الشريعة الاسلامیة" . 





تعد هد رای تاتتای تراه الیل الجزء ء السادس ص ۳۲۰ والذي جاء في هذا المر جع بعد الکلام 
عن التعزير لمعصية الله قول الحطاب « ظاهر كلام الصنف أن المكروه لا أدب فيه وصرح بذلك في باب 
الإيمان من التوضيح . وقال في الحلف بغير أسماء الله تعالى ویدخحل ني كلام ال بن الحاجب الحلف بالطلاق 
ای وق 2 عل :اذى انالك ناك ولا بكرن الذي ف كروت اين وا في المدخل في 

فصل اللباس : وقد قال علماؤنا في تارك شيء من الستن والادب أن الواجب أن يقبح وأن يذم عا ی ذلك » 

فإن أبى أن ر جع والا هجر من أجل ما أتى به من خلاف السنة آنتپی . 

وقد نقل في رسم الجنائر والصيد عن ماع أشهب من كتاب الذبائح عن سيدنا عمر التأديب في لمكروه . 

وذلك أنه مر بشخص أضجع شاة يذبحها وجعل بحد شفرته فعلاه بالدرة وقال ؛ هلا حددتما أولاً .. 

وقد قالاصبغ :من ترك الوتر يادب . وقال سحنون : يجرح . والظاهر انه لا يعارضه وان من واظب على 

ترك السنون او على فعل المكروه فهو الذي یدب و جرح ؛ ومن كان منه ذلك مرة لم يؤدب .. ( 

ونقول في صدد هذا النص الفقهى : - 

WOE رو نان مان‎ ORE 
. أكثر من مرة » ومن ثم فلا دلیل ني ذلك على اشتراط العادة في التأديب الکر وه‎ 

۲ - وما ذکر نقلاً عن الدخل من فصل اللباس ليس فيه دليل على شرط التکرار لاستلزام العقوبة » 
فقد جاء فما نقل عن الدحل أن من ترك شيثا من الستن او الادب أن الواجب عليه أن يقبح له وآن 
يذم ال 9 اي اد رج ولا هدر فق ل حافت اليك وعدا قط رد 
داخل في التعزير » إذ أن التقبيح والذم على الفعل الأول ليس إلا من قبيل التعزير الخفيف المناسب 
للجر عة . كما آن اجر عند الاباء عن | لر جوع یعتبر تعزیراً کذلك . وعلی ذلك في الفعل الأول 
تعزیر ۰ وني الفعل الثاني تعزیر وهكذا ... وکل ما عکن قوله أن الحجر آشد من التقبیح والذم ؛ 
فالامر هنا لا مدخل له ني عدم العقاب على الفعل الأول » ولا يستفاد منه ذلك ۰ بل انه أدخل 
في مسألة العود لکونه مؤثراً في العقوبة بتشدیدها عند العودة للجر عة رغم الحکم فيا قبلاً . 

۳ - ونص اصبغ ني ان من ترك الوتر یدب ليس فيه دلیل على اشتراط الاعتیاد للعقاب وقول سحنون 
فيه انه جرح » -ني هذا دليل على انه يعاقب في الرة الاولى لان التجریح نوع من التعزیر الخفیف ؛ 
وقول الحطاب تعليقاً على قولي أصبغ وسحنون : والظاهر انه لا يعارضه وان من واظب على ترك 
المسنون أو على فعل المكروه فهو الذي یدب ويجوح » ومن كان منه ذلك مرة لم يؤدب » هذا 
القول لا يفيد فما نرى : ذهاب الحطاب لعدم العقاب للمرة لاولى » ذلك لانه قال إن من واظب 
على فعل المكروه او ترك المسنون هو الذي يؤدب وجرح » وان من كان منه ذلك مرة لم یدب . 
وهو بهذا قد نفى التأديب ولکنه لم ينف التجريح » وهذا ليس إلا نوعاً من التعزير > وإذا انتهينا 
إلى هذا الرأي في قول الحطاب فان الأمر يكون أيضاً أدخل في باب العود للسبب آنف الذ کر . 


۳ 


وحاصل السالة بالنسبة للتجريم ني ترك الندوب وفعل المكروه أن هناك 
رایین : راي بعدم جواز التعزیر ورأي بری جواژه لفعل سیدنا عمر الار وان 
من هذا ااراي لان ذلك قد یکون فيه صلاح للمجتمع ما قد يدعو ولي الأمر إلى 
فرض التعزیر في مثل هذه الحالات ویترتب عن ذلك آن یکون ترك الندوب آو 
فعل الکروه محظوراً لفرض التعزیر فيه ١١‏ 

واذا كان الامر كذلك فليس هناك ما ,عنم ولي الأمر من اشتراط التکرار 
لفرض العقاب ني بعض الحالات وعدم فرض عقاب على الفعل الأول » ویکون 
مرد هذا أن الصلحة تستدعیه » وأن العقاب في مجال ترك المندوب وفعل الکر وه على 

اراي القائل بالعقاب ليس واجباً بل هو جات . وهذا آمر كا لت ما قیل من اشتراط 

التكرار للعقاب ذلك القول الذي راینا خلافه . 


۵ - مقارنة بين جريمة الاعتياد والجريمة المتتابعة الأفعال والجريمة المستمرة : 
يقصد بالجر عة التتابعة الأفعال تلك الجر عة التي تتکون من عدة أفعال 
دفعات متتابعة » وضرب شخص لاخر عدة ضربات في اشتباك يما . 
والسبب في اعتبار الأفعال التتابعة هنا جريمة واحدة أنها ارتكبت لتنفيذ 
غرض إجرامي واحل ولفكرة واحدة , 
ويقصد بالجرعة المستمرة ة تلك الجر ية الي تتكون من فعل واحد أو امتناع 
ستغرق حدوثه وفع طوبلا و بتجدد حدوته ذلك الوقت - ومن ثم فهي تتكون 
من حالة جنائية متجددة ومستمرة وتظل ما بقيت هذه الحالة . ويقابلها الجر عة 


الوقتية وهي التي نتکون من فعل أو امتناع يحدث في وقت محدود وتنتهي فور 
الارتکات آو الامتناع 





(۱) التعزیر للمولف ف ۷١‏ . 


o 


ومثال الجر عة الستمرة التي تتكون من قعل : إحراز سلاح بغير ترخيص 
SS‏ سسووقة او شاه با وه بن ار وز نجلا از لاله 
٥‏ مكرر عقوبات ) . 


ومثال الجرائم الستمرة التي تتكون من امتناع : الامتناع عن دفع النفقة أو 
اجرة حضانة او رضاعة او مسكن (الادة /۳۹۸ مكرر اع ) . 

والامتناع عن تسليم صغير إلى من له الحق في طلبه بناء على حكم قضاني 
او قرار صادر بشان حضانته او حفظه ( المادة ۳۹۸ مكرر ب ع ) . 


وبعد هذا البیان الوجز لفكرة الجر عة الستمرة والجرعة التتابعة الافعال 
عکن القول بأن الجرائم الستمرة والتتابعة الأفعال وجرائم الاعتیاد نتفق ني أن 
كلا منها یستفرق في الحدوث بعض الوقت مخلاف الجر عة الوقتية إذ هي كما 
قلنا تتکون من فعل أو امتناع في وقت محدود وتنتهي فور حدوث الارتکاب 
أو الامتناع . 

ومن ناحية أخرى نری أن هذه الانواع مختلفة من حيث الطبيعة فبینا نجد 
أن جرائم العادة لا تتکون الا بالاعتیاد فلا یعتبر کل فعل من أفعاها معاقباً عليه 
في ذاته لأنه بنفسه وبغیر انضیام افعال أخرى لا یعتبر جر عة إذ نجد أن کل فعل 
VON‏ مر مخ ار ای لا روت ان کر ما 
جر عة العادة والجر عة الستمرة تقوم على آفعال متعددة تجد أن الجر يمة الستمرة 
تتکون من فعل واحد يستغرق بعض الوقت أو من امتناع واحد یستفرق بعض 
لوقت . ۱ 


الممبحث الخامس 
۹ - هذا التقسم مبني على الركن المعنوي أو الأدبي للجر عة فالجرائم ايم 


بحسب قصد الفاعل إلى جرائم مقصودة وإلى جرائم غير مقصودة وبعبارة ا 
إلى جرائم عمدية وجرائم غير عمدية . 

فالجرائم العمدية : هي الجرائم الي يتعمد فيا الجانني ارتكاب الفعل المكون 
الجر ية . فيرتكب هذا الفعل قاصدأ ارتكابه وعالاً بحقيقته أي بأنه عمل غير 
مشروع .وظاهر من ذلك أن هذا النوع من الجرائم يجب فيه لوجود الركن المعنوي 
تاكن الخ او القصد الحنائي لدى ال حاني .وتقول المادة لوث اد العمدي 
يتحقق ادا كان مقترف الى رة یتوقم ویرید أن یترتب على ۱[ 
الضرر و و الخطر الذي يرتب عليه القانون وجود الجر عة . 


وطبقا للتقسيم الثلاني للجرائم تدخل في الجرائم العمدية جميع الجنايات 


5 


ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كالقتل العمد - المادة ۳۷۲ ع - والضرب 
المضي ال الوت والسرقة با کر اه والحر بق ( المادة CEE‏ : ويدخل فِ هذا 
النوع الغالبية الكبرى للجنح . ومن ذلك على سبیل الثال : السرقة ( المادة ٤٤٤‏ ع ) 
وتغيير الحدود ( المادة 45 ع ) وقتل حيوانات الغير أو ايذاؤها ( المادة 45٠‏ ع) 
والنصب ( الادة ۱ ع) وخيانة الامانة ( المادة ٥‏ ع ) والإيذاء الجسم ( المادة 
9 
مرضاً ( المادة ۳۷۸ع) ورفض التصریح باهوية (المادة 458 ع) واتلاف 
الإعلانات اللصقة ( المادة 4۷۳ ع ) . 
والجرائم غير العمدية : هي التي لا يطلب فيا القانون توافر القصد الجنائي حتى 
ترتكب الجر عة و ععنی آخر لا يتطلب من الجحاني العمد لارتكاب الفعل المكون 
للجريعة » فيكني لكي يتوافر لدى اباني الرکن المعنوي في هذا النوع أن يوجد 
لديه معنى الاهمال أو عدم الاحتياط في مسلكه ما يجعله لا يوجه إرادته اتجاهاً 
من شأنه منع الجريعة كما نص عليها القانون ' 

وعنصر اهمال له صور مختلفة ويدخل فبه عدم التحرز وعدم اف 
ما دام أن ذلك قد أدى إلى النتيجة التي نص القانون على عقایما . 

ويدخل ني حيز الجرائم TNS‏ اليه فاك ا موی علدا ل 
قانون العقوبات أو في اللوائح والقرارات الإدارية . 

ويدخل في حيز الجرائم غير العمدية كذلك بعض انح » ومن ذلك على 
سبيل الثال : القتل الخطأ ( المادة ۳۷۷ عقوبات ) » والایذاء خطأ ( المادة ۳۸۶ 
عقوبات ) ٠‏ والكارثة الناجمة عن خط ( المادة ۳۱۳ع) » والتقصير ني اتحاذ 


. ۲۸۰ على راشد في كتابه : القانون الجنائي ص‎ )١( 


5۷ 


وسائل الحيطة ضد الكوارث أو إصابات العمل ( المادة ۳۱۵ عقوبات ) » والجرائم 
الخطيئة ضد الصحة العامة کمن يتسبب خخطأ في وقوع وباء بنشر الجرائهم الضارة 
( الادتان ۳۰۵ ۰ ۳۱۰ عقوبات ) . ۱ 


وكيفية معرفة إن كانت الجر عة من الجرائم العمدية أو غير العمدية مر جعه 
نصوص القانون خصوصاً في الشرائع التي تعتتق مبدا ( لا جرعة ولا عقوبة بغیر 
نص )' 
۷ - أهمية هذا التقسيم : الجرائم العمدية تنم عن نفسية إجرامية تزيد عن 
: 5 ۱ ۳ ۶ 
0 في الجرائم غير العمدية ۰ ويستتبع هذا أن العقوبات التي تقرر للجرائم 
بة في الجملة تزيد عن العقوبات التي تفرض للجرائم غير العمدية » ون 
با ل سارو ب ا ا 


(۱) يجعل البعض الحرائم غير العمدية قسمين : - 

١‏ - جرائم إهمال ۰ وهي الي بحب أن يتحقق فيا الخطأ غير العمدي بالاهمال وعدم الاحتياط ما 
يترتب عليه الوصول للنتيجة محل العقاب . 

۲ - وجرائم لا يتطلب فيها وقوع إهمال أو عدم احتیاط » ويعاقب عليها برغم حسن نية الفاعل » 
وكل الذي يطلب فيها أن يكون الفعل قد صدر عن الفاعل بارادة حرة واعية > وقد أدخل في هذا 

النوع الأخير الخانب الأكبر من المخالفات لأن الجنح لا محلو الحال فيا اما أن تكون عن عمد 

واما أن تكون عن إهمال فيجب فيا توافر الاهمال أو عدم الاحتياط » غير أن هناك من الجنح 
ما عوقب فا لجرد 3 الفعل على اعتبار ان العقاب عليها هو للتنظي والضبط « السعید مصطفی 
السعید ص ۰ — ۷۲ 
ال أ الات اين تال هی جا ر د بر ارد اطي لم 
ومن ثم یکون قل أهمل ف اه | ا اتجاهاً سلا 3 مح القانون ی لقانون الجنائي 
لعلي راشد ج / ١‏ ف )3١6‏ . 
والقانون الليي عندما تكلم عن المخالفات ذكر أن كل واحد مسئول عن فعله أو امتناعه سواء 
وعندما تكلم عن النایات والجنح ذكر آنا قد ترتکب عن قصد عمدي » وقد ترتكب عن خخطأ - 


0۸ 


کما آن ابر عة الامابية بالتركك لا تکون علی ما ذکرنا » الا نی ابر عة 
الا محابية العمدية .۱ 


۸ - هذا التقسيم والشريعة الاسلامية : 


في الشريعة الإسلامية كما ني القوانین الوضعية یوجد تقسی الجرائم إلى عمدية 
وغير عمدية . 


فالاول هي التي يتعمد فيا الجاني إتيان الفعل وهو يعلم أنه يكون الجر عة 
المنهى عنها . 

ويدخل في هذا النوع ني الشريعة الإسلامية جميع الجرائم التي فبا حدود 
مقدرة مقدماً من الشارع وجرائم القصاص كذلك فهي كلها تستلزم ركن العمد 
والقصد لدى الفاعل » ويدخل فما كثير من الجرائم في نطاق التعزير . 
وما دون الوقائع من أفعال * والسرقة لا دون النصاب أو من غير حرز عند من لا 
يقولون بالحد فا ° والرشوة ' . 


خا فننها لا نکن السادعك مدا ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع عن إهمال أو طيش أو عدم دراية أو 
عن عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة » وتراعى في الخالفات أيضاً التفرقة الذ كورة 
بين الجرائم العمدية والجرائم الخطئية كلما اشترط القانون وجود تلك التفرقة لأي غرض قانوني . 


. ۲۸۱ على راشد القانون الجنائى ص‎ )١( 

(۲) التعزير للمؤلف ف ۱۷۰ ص ۱۹۷ وما بعدها . 

(۳) التعزير للمؤلف ف ۰۱۷۳ ۱۷۷ ص ۲۰۵ و ۲۱۰ . 
)٤(‏ التعزیر للمولف ف ۱۰۰ ۰ ۱۰۳ ص ۱۸۸ و ۱۹۰ . 
(5) التعز یر للمؤلف ف ۱۹۲ ص ۲۰۱ . 

() التعزیر للمولف ف ۲۲۷ ص ۲۲۸ . 


5۹ 


والجرائم غير العمدية : هي التي لم بقصد الجاني فيا اتيان الفعل المجرم الذي 
يستوجب العقوبة ولكن بقع مخطئه وعدم تحرزه وعدم تثبته والمثال لهذا النوع من 
الجرائم هو القتل او الاصابة خطأ في هذه الحالاات يقدم الانسان على عمل مباح 
نی ذاته ولكن مع ذلك لا يتخذ الحيطة والحذر الواجبين ويترك التحرز فيقتل 
آخر أو يصيبه من غير قصد إلى قتله أو اصابته ١‏ 


والخطأ لدى الفقهاء أنواع : فنه الخطأ في | الفعل نه نفسه کمن يصوب بندقيته 
عا لى طائر ولکنه مخطى المرمى ويصيب شخصاً انه . في هذا المثال قصد الحاني 
الفعل الکون للجر عة ولكنه أخطأ فيه . 


وقد يكون الخطا في ظن الفاعل لا في | الفعل كمن يصوب السلاح على 
شخض ظناً منه أنه صيد أو على مسلم ظناً منه أنه حر بي فيقتله ۲ 


في المثالين قصد الفاعل الفعل الذي ترتبت عليه الجريمة ولكنه في الأول 


اخطا في نفس الفعل وني الثاني أخطأ في القصد . 


وقد جتیع في في فرض واحد الخطأ في فعل القلب والجوارح معا کمن يرمي 
ده يقي ۱ فر ن الناس . 


واا كان الفعل هنا جرية لأن الشخص ترك التحرز والبالغة في التنبت 
إذ الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط أن لا تؤذي أحداً فإذا حصل الايذاء 
ا الاعتداء بسبب ترك التحرز والمبالغة في التثبت فقد تحققت المعصية الي فيها 
العقوبة من السلطان . 


۹ - مقارنة : ویو خذ ما قدمنا ان تقسيم الجرائم إلى عمدية وغير عمدية هو 
وی ۳ الس ین 2 ۳ 0 ل على 0 هذه 





(۱) التعزیر للمولف ف ٩۲‏ ص ۹٩۳‏ . 


۰ 





اخطر من ابلرائم غر العمدية وعقوبات الأول آشد ى اة ها وما يذل 
عل ذلك ان 1 جرائم الحدود والقصاص داخلة ف حيز الجرائم العمدية» ولا 
يتصور فما غير العمد . 
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المبحث السادس 
تفسیم الجرائم الى جرائم سياسية وعادية 


۰ - يقصد باطرائم السياسية الجرائم الي تعتبر اعتداء على نظام الدولة السيامي » 
كفك الحكم فيا ونظام السلطات وحقوق الواطتین السياسية ۲ . ولذلك فان 
هذه الجرائم اشد خطورة من الجرائم العادية بالنظر إلى الموضوع الذي تنصب 
عليه » وما قد يكون ها من نتائج غاية في الخطورة » وهذا الاعتبار بقيت كثير 
من القوانين الوضعية ردحاً كبيراً من الزمن » وحتى القرن التاسع عشر + تفرض 
هذه الجرائم أشد العقوبات . ولكن هذه النظرة بدأت تتغير بالنسبة ها منذ القرن 
التاسغ عشر . ومن مبررات ذلك ظهور كثير من الثورات وجاحها ؛ وآن البواعث 
الدافعة لارتکاب الجر عة السياسية ليست بواعث شخصية بل كثيراً ما تکون عن 

اعتقاد من مرتکب الجر عة بسلامة موقفه » وانه بقصد الخير » ولا يبغى جر نفع 
شخصي له , 


(۱) تعريف مؤعر توحيد قانون العقوبات الذي انعقد في كوبنهاجن سنة ۱۹۳۵ » مجموعة وثائق الموتمر 


ص 4١٠‏ السعيد مصطفی السعيد ص ۷۹ . 


1۲ 


وقد ظهرت هذه النظرة وسادت في مجال التشريعات الخاصة بكل دولة ) 
مع الاختلاف من حيث القدر الذي يعتبر داخلاً في الجرائم السياسية » كما 
سادت هذه الفكرة. ايضاً ی لجال الدول: بين الدول بعضیا وبعض + وظهر داك 
في كثير من العاهدات الي نصت على تحريم تسلیم المجرمين السياسيين » حتى 
کن القول بان هذا البداً صار عرفاً دون ا كد العاهدات العديدة بن الدول . 


۱ - اساس التفرقة بين الجريمة السياسية والعادية : 


و القانون الليي ضابط للتفرقة منصوص عليه » بين اطرائم السياسية 
واطرائم العادية » ولذلك نری من آلهم معرفة كيف عیز بين النوعين . 

تقول أولاً إن هناك صنفاً من الجرائم لا شبهة في کونها سياسية بحتة ومنها 
الجرائم الي تتجه نحو نظام الحكم في الدولة » كبعض الجرائم المضرة بامن الدولة 
الداخلي والمنصوص علا في قانون العقوبات » ومن ذلك المادة ۲۰۱ عقوبات » 
وهي تتكلم عن الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة » والادة ۲۰ عقوبات وهی 
تتكلم عن الاعتداء على سلطات الدولة . 

ومن ناحية أخرى هناك نوع من الجرائم لا شبهة في كونها عادية بحتة » وهي 
الي نحلو كلية من اي عامل سياسي » سواء من حيث الوضوع او من حيث الباعث 
على ارتكاها . ويدخل في هذا ا 
صاحبة السلطان » ولكن بصفتها شخصا اعتباريا يدير اعماله » كسرقة الاموال 
المملوكة لها » والتعدي على موظفيها . ' 


ويجانب هذين النوعين من اخطرائم توجد طائفة من الجرائم جمع العنین 
ما مجعلها مشتبهة  :‏ 


| ومن هذه ما تعتبر جرائم عادية من حيث موضوعها » ولكنها ترتكب 


(۱) السعيد مصطفى ال عيد . ص ۸۱ و AY‏ . 


1۳ 


لغرض سياسي » كقتل رئيس الدولة بقصد تغيير نظام الحكم فما » وقتل 
زعم الغا رمن اه موه لقتال الحكومة . وهذه الجرائم يطلق عليها 
تعبه : ( الجرائم المختلطة ) . 


3-2 


ب ومنها ما هو من الترائم العادية لكنها ترتكب في ظروف سياسية كثورة 


Es‏ شا جردم ينعو ما سم وف ال ارت 


وتو هه یت ترا دزن OED E‏ 1ق قور أو تعرس 


الأهلية » وقتل الثوار حصا سياسياً هم حال الثورة ' . وتسمى بالجرائم المرتبطة . 


وقد اختلف الراي في هذه الطائفة المشتببة من الجرائم » والي تدخل فيا 


الجرائم المختلطة وابلرائم المرتبطة  :‏ 


۱ - فذهب راي ال أن العبرة بالفرض الني بنوخاه اخاني من ارتکاب ار عة . 


وبناء على هذا الرأي تکون الجر عة سياسية إذا كانت لغرض سياسي أو 
بغية الوصول إلى ارتكاب جرعة سياسية ۰ وتكون عادية إذا لم ترتكب لهذا 
الغرض . ویطلق على هذا المذهب تعبير : ( المذهب الشخصى ) . 

وعلى هذا الرأي تكون الجر ية المختلطة سياسية لأنها ترتكب لغرض سياسي 
وتكون الجر عة المرتبطة سياسية كذلك إذا كان القصد مها تحقيق هدف 
سياسي » ومن هذا القبيل نبب الثوار مخزن اسلحة لاستعماها في الثورة ‏ 
وقتلهم خصم| سياسياً هم حال الثورة ؛ لأن الغرض ني هذين الفرضين 
سياسي . اما إذا لم يكن ارتكاب الجر عة المرتبطة لغرض أو بدافع سياسي 
فتكون عادية - ومثل ذلك أن ينتهز البعض قيام الثورة أو الحرب الأهلية 


(۱) الر جع اسایق ص ۸۲ - احمد عبد العزيز الألق ف 11 . 
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الجتی عليه' . 

ويلاحظ على هذا الرأي أنه يؤدي إلى توسيع نطاق الرائم السياسية لأنه 

د ل ان کت رز جرية سياسية ما دام الباعث علیها سياسياً وني 

هذا تحکم للباعة في تحديد طبيعة الجر عة » وعکین للمجرمين العاديين 
الجررعة من کونها سياسية أو عادية بموضوع الجريمة؟ ۰ وبطبيعة الحق 

المعتدى عليه » فتكون ابر عة سياسية إذا استهدفت الدولة بصفتها السلطة 

العامة المنوط بها حفظ الأمن والنظام من داخلی وخارجى . وععنى آنحر أن 

تكون موجهة ضد كيان الدولة ونظامها السيامي . 

وتكون الجر عة عادية إذا كانت موجهة لفرد من الناس أو للدولة بصفتما 

شخصاً اعتبارياً خاضعاً للقانون الخاص . 


وعلى هذا الرأي حرج الجرائم المختلطة من الجرائم السياسية ۳ » مع أن هذه 
الجرائم استهدفت غرضاً سياسياً » وكثيراً ما تكون ذات صلة بالثورة أو 
الحرب الأهلية » ثم إن معيار هذا المذهب يستبعد الجرائم المرتبطة من 
حيز الخرائم السياسية مع أن من هذه الجرائم ما يعتبر من مستلزمات الثورة 
او الحرب الأهلية » كنبب مخزن أسلحة بقصد الاستعانة بها في الثورة . 


۳ - وهناك رأي يتوسط فيجعل الجر ة عادية إذا ارتكبت في غير حالة الثورة 





. ۸۲ السعيد مصطفى السعيد ص‎ )١( 

2( أحمد فتحي سرور ‏ الر جع السابق » بند ٩۸‏ ص 187 . 

(۲) وهذا المذهب یتفق مع ما آقره المؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات النعقد ني کوبنپاجن سنة ۱۹۳۵ 
( انظر : السعید مصطفی السعید ص ۸۲ و ۸۳ . 


او الحويه هلت وهی کر ان ير فل سياتية اذ زاغ 
لا يغير طبيعة الجر عة من عادية لسياسية . 


ويجعل هذا الرأي الجر عة سياسية إذا ارتكبت حال حوادث سياسية مثل 
الثورة او الحرت الاهلية بغرط آن تکون ذات علاقة ببذه الحوادث وان 
تکون ما تجيزه الحرب النظامية » فاذا لم تكن كذلك فهي عادية بصرف 
النظر عن وقت حدونما على ما ذ کرنا 


وقد آفر هذا الراي معهد القانون الدویي با کسفورد سنة ۱۸۸۰ وجنیف 
سنة ۲۱۸۹۲ . 


وعلی کل حال فان الاتجاه الحدیث في الفقه والتشريع الجنائي سواء من 
الناحية الداخلية أو من الناحية الدولية پتجه نحو التضییق من نطاق احرائم السياسية 
فيخر ج منها على سبیل الثال : - 


أ الجرائم الوجهة ضد النظام الاجتاعي لا ضد شکل معين من آشکال 
الحکم » ویدخل في هذا جرائم الفوضویین والارهابیین ۲ . 
اجنبية ضد الدولة ( مثال ذلك ما نص عليه في الواد 1١١‏ ۰ ۱۰۷ ۰ 
۷۱ ۱۷۲ من قانون العقوبات الليى » وفیا جرائم جسس .. لحسات 
دولة أجنبية ) » واثارة روح افز عة السياسية أو الاقتصادية في زمن الحرب 
( الادتان ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ عقوبات ).والسر في اخراج هذا النوع من الجرائم 
السياسية ان جرائمه موجهة ضد الوطن وسلامته واستقلاله لا ضد نظام 


(۱) السعيد مصطفى السعيد ص ۸۲ . 
(۲) مبادی القانون الجنائى لعلى راشد ف ۲۲۰ ۰ وقد قال إن الراجح اتباع المذهب المادي فيها واعتبارها عادية 
ون اتفاقية جنيث البرمة بهذا الشأن سنة ۱۹۳۷ أقرت هذا الاتجاه . 
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الحكم أو الحكام فهي تتسم بالغدر والخيانة مع التجرد من شرف القصد ' 

رت ف وي م اک 
ين الدول على وجود نص يبيح تسلیم الجرم قاتل رئيس الدولة » ومن 
حدث الاتفاقيات في هذا المقام اتفاقية جامعة الدول العربية في شان تسليم 
المجرمين العفودة فى ۱۹۵۱/۰/٩‏ م » فقد نصت الادة ارابعة من هذه 
الاتفاقية على إباحة تسليم الجرمین في قتل روساء الدول وهذا الاحاه قد 
جرت به كثير من التشريعات الداخلية للدولة" . 


۲ - أهمية التفرقة بين الجريمة السياسية والعادية ٠‏ 


تظهر أهمية التفرقة بين الجرائم السياسية والخحرائ ثم العادية في التشريع الليي 
فل مسال e‏ 


١‏ - نصت الادة 4٩۳‏ مكرراً (أ) فقرة ه من قانون الاجراءات الجنائية على 
و جواز تسلیم ال و الحکوم عليم ادا . كانت ادو عه شیاه 
او كانت جريعة أخرى تعلق با » وعل أن تعد جريمة سياسية كل جر جة 
نمس عصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جرعة 
عادية يكون الدافع الأساسي لارتکاببا سياسياً . 


اما الجرائم الأخرى > وهي العادية فيجوز التسلیم متى توافرت الشروط 
الواردة ي الفقرات E‏ ب » E‏ .من الادة الذ کورة . 


۲ - نصت الادة 4۸۱ مکرراً من قانون الاجراء‌ات النائية عل الشروط اللازمة 





)۱( السعید مصطفی السعید ص ۸۳ - الوسوعة الحنائية لجندي عبد اللك ج ۳ص 4۷ - ۵۳ - قانون 
العقوبات لعبد العزیز محمد ف ۵۰ - القانون ابلنايي لأحمد صفوت ص ۷۳ - ۷۰ - مبادی القانون 
اناي لعل راشد ف ۲۱۷ . 

)¥( السعيد مصطفی السعید ص ۰۸۳ ۸4 - اي ف 4 . 


۷ 


رد الاعتبار ومنها ما ورد تحت حرف (ب) من القول : « أن يكون قد مر 
على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا 
كانت عقوبة جناية » أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة » وتضاعف 
هذه المدد في حالة العود والاعتياد واحتراف الاجرام » وني حالة المجرمين 
المنحرفين » ويستفنى من شرط المدة المحكوم عليهم في جرائم سياسية › 
ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم قل والجنايات وب 
الضرة بکیان الدولة التصوص علبا في الفصل الأول من الباب الاول من 
الکتاب الثاني من قانون العقوبات » ومن هذه الجرائم : رفع الليبيين السلاح 
ضد الدولة (مادة ۱۳۵ ع) » ودس الدسائس مع الدولة الاجنبية لاثارة 
الحرب ضد ا (مادة 5م والارتشاء من الاجني (للادة ۱0۹ ع) ) 
وجرائم الفح لحساب دولة اجنبية ضد لیبیا ( الواد ۰۱۷۱ ۱۷۲ ) 
۳ ع ) » وإثارة روح ال مز عة العسكر يه » أو الاقتصادية في زمن الحرب 
( المادتان هلال ء ۷V‏ €( . 


تس تسیا الادة ۱۶ 1 رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۲ 2 شان السجون خصوص 


1۸ 


تقسيم السجونین على أنه : «يقسم السجونون داخل کل سجن ريسي أو 

م رکزي TS E‏ |) ۳۰۰۰۰۰ - المحكوم 
علییم في جرائم سياسية » ويعامل هؤلاء نفس المعاملة امقر رة للمحبوسين 
احتياطياً . ولا تعد جر بمة سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والحنايات 
واحنح المضرة بكيان الدولة التصوص عليها في الفصل الأول من الباب الاول 
من الکتاب الثاني من قانون العقوبات » . 


ویوخذ من هذا ا تا ا 


الشتريمة الااسلاسة 
قالتقسم سرام سياس وراتم عَادية 


۳ - الشريعة الاسلامية تعطي المواطنين حرية كاملة في إبداء الرأي ما دام بقصد 
التوجيه إلى ما فيه صلاح المجتمع . والتاريخ الاسلامي حافل بالوقائع التي تدل با 
لا يدع مجالاً للشك على أن خلفاء الإسلام ني عهده الأول الزاهر ما كانوا يتعرضون 
بالعقاب لاصحاب الراي ولو کان هذا الرأي ضد الخليفة » ولو کان قائله 
دا ف 

وکان الداعي ال نحلة - ذا اشتد فیها عزر بالتی آو الحبس ۰ کما فعل 
عي تن را کان الرأي عثل کر لا جدال فیه فان الداعی كان 
ماني الله تن هه رداق لان شرن البقم فى ن نما وی 
الكفر ويأخ الداعية لیا ومعتتقها حکم اند فيقتل حدا . " 


وعند الالكية " أن الداعية ال البدعة الفرق للجماعة بستتاب ۰ فان تاب 


ANAS SEAS 


(۲) التعزير للمؤلف . ف ۲۷۸ . 
(۳) تبصرة الحکام لابن فرحون + / ۲ ص ۰۱۹۱ ۲٠١‏ . 


1 


والا قتل' . وببذا الرأي قال بعض الشافعية في قتل الداعية » كالحهمية ' والروافض" 


والمدرية . 


وعند الحنابلة البتدع يحبس عند أحمد بن حنبل » حتى يكف عن بدعته ) 
والدعوة إلبها . ونقل القتل عنه في الدعاة من الجهمية لدفع شرهم عن الناس . وف 
كشاف القناع أن المبتدع الداعية عقوبته القتل » وذلك وفاقاً مالك“ . 


وعند الحنفية قال ابن عابدين في حاشيته : إن التعزير واجب في كل بدعة 
لا توجب الكفر بأي وجه يمكن أن بمنع من ذلك » فإن لم يمكن النع بغير حبس 
وضرب جوز الحبس والضرب » وإذا لم عکن المنع بغير السيف فانه يحوز قتل 
رتس ها البدعة وقدوتهم سياسة وامتناعاً . والبتدع إذا كان له دلالة ودعوة 


7 البعض أن قتل الداعية إلى البدع عند مالك لأجل الفساد ني الأرض لا لأجل البدعة فقد جاء 

3 الشپاسه الشرعیه ارق يله قرلة ۶ جوز طالقه من اوكا الغافسی د وغرهیا فتن الذاعية 

ال ادك الخالفة تلکتاب والسنة » وکذلك کر من أصحاب مالك ۰ وقالوا ما جوز مالك وغیره 
۱ الفساد 4 في الارض لا لأجل الردة ) ( السياسة الشرعية ص ۱۲۳) . 

(1) الجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان ۰ ظهرت بدعته بترمذ » وقتله سالم ابن أحوذ المازني بعرو » في 
اخر ملك بني امية . ومن بدعته أنه يوافق العتزلة في ني الصفات الأزلية » ويزيد عليهم باشياء : منها 
قوله بأن الله تعایی لا مجوز آن یوصف بصفة یوصف بب الخلق ‏ لأن ذلك بقتضی تشبیباً » وعلی ذلك 
فقد نفی كونه تعالى حياً عالاً : وأثبت كونه قادراً فاعلاً خالقاً . ومن E‏ : إن الجنة والنار 
نبان بعد دخول اهلهما فیهما . ومنها قوله بأن الاعان لا يتبعض > فلا ينقسم إلى عقد وقول وعمل ؛ 
وقوله إن الاعان لا یتفاضل أهله فيه : فاعان الأنبیاء واعان الأمة على مط واحد » وهكذا .... ( الملل 
والنحل للشهرستاني وهو مطبوع عل هامش كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل oy‏ 
ص ۱۰٩‏ - ۱۱۲ ۰ طبع المطبعة الادية عصر سنة ۱۳۱۷ ه ‏ تاريخ الجدل للشيخ محمد أبو زهرة 
طبعة سنة ۱۹۳۵ . 

(۳) الروافض هم الشيعة الذین رفضوا امامة الشیخین الى يكز وعمر » وهم یشملون الشيعة الامامية الائي 
عشرية والإسماعيلية وغيرهم . ولا يطلق | ا ل ا 
ا ی ی ف یی بکر وعمر تاریخ ابلدل ). 

(4) كشاف القناع عن متن الاقناع ج </4 ص */ طبعة أولى سنة ۱۳۱۹ ه - الحسبة في الاسلام لابن تيمية 
ص ۳۹ . ٤١‏ - السياسة الشرعية لابن تيمية ص ۵ه - التعزير للمؤلف ف ۲۷۸ . 


للناس إلى بدعته ویتوهم منه أن ينشر البدعة » وان لم يحكم بکفره جوز للسلطان 
سياف یر شاه أعم واعظم إذ يؤثر في الدين . والبدعة إذا كانت 
کفرا بباح قتل اصحا,ا عموما ع وإذا م تكن کذلك يقتل العلم ان وش 
وامتناعا ۲ . 

والذي نلاحظه في هذا المقام ان الجر عة ليست موجهة ضد نظام الحکم 
في الدولة ولکنها موجهة إلى النظام الاسلامي نفسه » وتستهدف هدم کیان الجتمع 
الاسلامي ۰ ولذلك فهي قريبة الشبه بالاراء الفوضوية والارهايية التي بغیتها تغیبر 
النظام الاجتاعي للدولة أو فساده . 


هذا من ناحية الجر يمة ‏ آما من ناحية العقوبة فهي عقوبة عادية في الاسلام » 
ولیست سياسية لان الجرم فما لا يستهدف غرضاً نبیلا ولا يبغي الخير للمجتمع 
العادية » بل وشدد في العقاب » بستوي في ذلك ان يكون الراي کفرا يعتبر ردق 
اوإقطاة ته الارض 2 اور رام اذللف الأذتعه ار ده بطق رشن رل 
وحد الافساد في الارض يطبق في الثاني » والتعزیر يطبق في الثالث ۰ وهو موکول 
إلى رأي الامام بحسب ما يرى فيه المصلحة وبالقدر الذي يردع أصحاب النحل 
الفاسدة المفسدة المضلة . 


والشريعة الاسلامية كذلك لا تدخل في الجرائم السياسية الجرائم الفردية الي 
ترتكب في غير ثورة أو حرب أهلية » ولو كانت قد ارتكبت لغرض سيامي أو 
دفع إلا باعث سياسي . ومن ذلك جرائم القتل الي ترتكب ضد الخلفاء بقصد 


تغییر نظام الحكم أو شكل الدولة . 


(۱) حاشية ابن عابدين ج /۳ ص "١05‏ . ومن الآراء الضالة المضلة والي يعاقب علا في هذا المقام بالحد 
القرر شرعاً للمرتد او للافساد في الأرض : الزندقة » وقد انتقضوا على الحكم الاسلامي بقيادة القنع 
الخراساني الامر الذي من شانه إبحاد الفرقة بين السلمین وتوهین الحکم الاسلامي ؛ والوصول ني النهاية 
لا قدر الله إلى هدم قوة السلمین وإزالة دولتهم . 


۷1 


والامعلة عل للق عديدة نذ کر منا : قتل عمر رضي الل عنه اعتبر جر عة 
عادية فبا القصاص كما لو حصل القتل لاي سبب عادي مع أن القتل كان لدافم 
سيامي . وكذلك فتل عبید الله بن عمر للهرمزان اعتبر جر يمة عادية فیها القصاص 
ولا بخض من ذلك منع عان رضي لمحا ات اي اضق مرف 
العهد بقتل عمر رضي الله عنه . ولا نزاع في SSE‏ كان الدافع إليه 
اتہام افرمزان بالتامر فضلاً عن ار لقتل الخليفة عمر ١‏ 


وكذلك الحال في في قتل عبد الرحمن بن ملجم عليا رضي الله عنه فقد أثر عنه 
قوله لابنه الحسن : ١ ١‏ احسنوا إساره » فإن عشت فأنا ولي دمى » وان مت فضرية 
كضربتي » ۰ وظاهر من ذلك لاء أنه اعتبر غ اقصاص ککل 
الام الوه سا ال م 
فالقصاص بضربة كضربته » والقصاص يشترط فيه التساوي . ولا جدال في أ 
باعث القتل في هذا لاو ل و بل و د 
أن البواعث والنيات الباطنة لا مدخل ها ف العقاب في جرائم القصاص إذ هي 
تقوم على قصد القتل » ويترتب العقاب على الفعل المادي الذي أزهق الروح 
بصرف النظر عن الدوافع والظروف . 


يبقى بعد ما ذكر الكلام في البغي وهي التي تقابل في العصر الحاضر الجر عة 
السياسية > وف البغاة > وهم الذین يقابلون 2 الا صطلاح الحديث تعبير ( المجرمين 
السياسيين ) . 


ونظراً لاهمة أحكام البغاة في هذا القام » ولأن من | اللازم إيراد قدر من 
تحتاجه المقارنة مع القوانین نين الوضعية ۰ ومن ثم سنذ کر من احکام البغاة ما يلزم 


للك دون تفصيل لأن مقام الكلام في عقوبة البغاة في جر ة البغي بصفا 
جر عه خاصة 





. ۱۷۲ ابر عة والعقوبة لمحمد أبو زهرة ف‎ )١( 


Y۲ 





البغی 


چ 


هم الذين يقابلون في الاصطلاح الحديث تعبير ( المجرمين السياسيين ) . 


ویعرف الفقهاء البغاة بانهم الذين بخرجون على الامام ۰ وحالفون اطماعت 
وینفردون عذهب بتدعونه » وذلك بتاویل سائغ > مع وجود النعة والشوكة 
هم" . والتصوص کثيرة فى البغاة وحکمهم ' > ول محختلف الصحابة رضي الله 
عهم في قتال الفئة الباغية بالسیف إذا لم يردعها غیره » فقد رأوا جميعاً قتال 
الخوارج ۲ ؛ وظاهر من تعريف البغاة أنه يشترط ليكونوا كذلك أن يكون غرضهم 
الخروج على الإمام ومخالفة الجماعة سواء أكان ذلك عزل رئيس الدولة أو 
الاعتداء على سلطات الدولة بقصد التغبير > ولا يتحقق ذلك إذا كان الغرض 
احداث تغيير يناف الاسلام 4 اتمه ا دولة الاسلام باي وجه 
من ال EE‏ الجرائم الي من هذا القبیل تعتبر اعتداء على النظام الاجتاعی 
او اضعافاً للدولة امام غير ها من ون و 0 اک اس 
ومن ثم فان الجرائم من هذا القبیل خارجة عن || لبغي ( يعني لا تعتبر جرائم 
سياسية ) » ولكنها تعتبر من قبيل الإفساد في لأرض و 
فعقوبتها الحد المقرر شرعاً لثلها من الحرائم العادية ؛ 





(۱) شخ الکییر عد ۱ص :وكدوما ها طبع اون عطبعة المنار سنة ۱۹۵۸ - الأحكام السلطا 
لاب یعی ص ۳۸ . 

)۲( سورة الحجرات آية رقم ٩/‏ . وقد جاء في کتاب أحكام القرآن للجصاص + /۳ ص ۳۹۹ طبعة مطبعة 
الأوقاف الإسلامية سنة ۱۳۳۵ ه . قول أ بكر احصاص : ان ظاهر الاية اقتضی الامر بقتال الفئة 
الباغية حتى ترجع إلى أمر الله » وهو عموم ني سائر ضروب القتال - التعزير ني الشريعة الإسلامية 
ف ۲۵ ۰ وقد اورد نصوصا من السنة . 

(۳) لمكا لقان لحاس EEDA e‏ 

(4) أسنى المطالب ج /4 ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ - نهاية المحتاج إلى شرح الهاج ج ۷ ص ۳۸۲ . 


۷۳ 


ويشترط كذلك توافر التأويل السائغ للخروج ولو كان ضعيفاً ‏ وفي هذا 
الشرط ييز للجرعة السياسية عن غيرها إذ به يكون للباغي سبب ضعيف للخروج 
في اعتقاده يبرر تنكبه طريق أهل العدل » وإذا لم يتوافر هذا الشرط كان 
الخروج محاربة تستوجب الحد المقرر للجر عة العادية ١‏ 


وفي لتعریف وجوب توافر النعة وانشوكة لبغاة » ویکون ذلك بن هم 
على شاكتهم ومن على مذهیهم » فاذا لم بتوافر هذا الشرط فاطر يمة عادية وفيها 


ویشترط كذلك لاجراء حكم البغاة على الخارجين أن ترتكب الجرائم 
حال الثورة أو الحرب الاهلة الى اندلعت لتحقیق أغراض البغاة 4 
تغییر نظام الحکم وما إليه » فإذا ارتکبت الجرائم في أوقات عادية طبقت العقوبات 
0 بیع مهم E‏ ئم عادية حکمهم في ذلك حکم اهل 
العدل . وما يدل على ذلك أن وي من الخوارج عرضوا لعلي رضي الله عنه 
مخالفة رأيه » وقال أحدهم وهو يخطب على منبره : ٠لا‏ حكم إلا لله ۾ فقال علي 
رضي الله عنه : « كلمة حق أريد بها باطل » > لكم علينا ثلاث : لا منعکم مساجد 
له آن تذ کروا يا سم الله » ولا نید کم بقتال » ولا تمنعكم الفيء » ما دامت 
ایدیکم معنا» » فدل ذلك على أن البغاة لا يحاربون ما لم يحاربوا » فهذا شرط 


لحل دمائهم وأموالهم ؛ وبغيره يعطون حکم اهل العدل في الحقوق والحدود " 


E‏ نباية الحتاج + /۷ ص ۳۸۲ - المغنى + / ۰ ص 4٩‏ ۰ ومثال الخروج 
مع عدم التاويل : ادعاء أن الامام ليس من بلدهم » أو کون الاعتداء لأخذ المال وقتل الأنفس ۰ وهذا 
كله قطع طريق . 

(۲) الشر كيل حاص ال - الا نهاية المحتاج + /۷ ص ۳۸4 - الاوردي ص +ه الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۳۸ . 


۷ 





ويختلف حكم البغاة باختلاف أحوالهم : 


فإذا لم يخرج أهل البغي باعتقادهم عن الظاهرة بطاعة الامام » وم يتحيزوا 
عکان يعتزلون فيه » وكانوا أفراداً تنالهم القدرة » وتحيط ,هم يد الامام فإنهم » 
كما قلنا > يتركون دون حرب وتجري علیهم أحكام أهل العدل في الحقوق 
الخو . وظاهر في هذا الفرض عدم اکال الشروط الذ كورة » خصوصاً 
الشركة والمجارية الفعلة . 


وإذا أظهروا اعتقادهم ۰ مع بقائهم على اختلاطهم بأهل العدل ۰ فان 
الإمام يوضح لهم فساد ما اعتقدوه حتى يرجعوا إلى الجماعة » ويجوز له عند 
العناد التعزير بما يناسب الحال . وهنا تخلف شرط الحرب الفعلية على الاقل 

لكن إذا اعتزلت الطائفة الباغية أهل العدل » وتحيزت عکان اعتزلت فيه » 
فان لم عتنع عن حق ول حرج عن طاعة الإمام فإنها لا تحارب » وفعل الإمام 
علي رضي الله عنه يؤيد ذلك » فقد اعتزلت طائفة من الخوارج بالنبراوان » فولى 
علیهم عاملا اطاعوه زماناً وهو لهم موادع . 


3 
۰ 


ومعنی هذا انهم لا یحاربون ما داموا على طاعة الامام » ولو تحیزوا عکان 
واعتزلوا فيه . وظاهر من ذلك تخلف شرط الحرب الفعلیة ١‏ . وهذا الحکم 
جار حتى ولو ارتكبوا جرائم لغرض سياسي ۰ فقد قتلت طائفة من الخوارج 
العامل فطلب مهم علي رضي الله عنه تسلم قاتله فابوا وقالوا كلنا قتله » وهذا 
خروج عن الطاعة وإعلان للعصيان يحل معه قتاطم . ' وطلب علي تسليم القاتل 
معناه أنه يريد القصاص بوصف ان الجر عة جرعة قتل عادية لانه لم يحصل 
إعلان العصيان » فلما أعلنوه قو تلوا . وقتالهم بعد إعلان العصيان واجب . 





(۱) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 8" . 
(؟) نباية المحتاج + ۷ ص ۳۸۳ - المغنى لأبي قدامة + /۱۰ ص ۵۳ - ۵۸ . 


ذلك أنه إذا امتنعت هذه الطائفة عن طاعة الإمام ومنعت ما عليها من 
الحقوق » وتفردت مباية الأموال وتنفيذ الأحكام » فإن كان ذلك دون إقامة 
إمام عليهم كان الال محل الحباية غصباً لا تبرأ منه ذمة » وكانت الأحكام الي 
نفذت ردا لا يثبت بها حق . وان أقاموا إماماً علييم جمعوا بقوله الضرائب ونفذوا 
باوامره الاحكام فان الاموال لا يتعرض ها بالمطالبة والاحكام لا يتعرض عليها 
بالرد . 


وب غل کل حال ي الحالتین آن بحاربوا حتی یعودوا إل الطاغة + 
وبذلك تستحل دماژهم قاتا الهم . 

ویشترط لذلك بدء اهل البغی بالقتال » وهذا هليه الائمة الثلائة : مالك 
والشافعي وأحمد . آما أبو حنيفة فى معين الحکام ان الامام إذا بلغه أن الخوارج 
تاسیسا على أن دفع الشر قبل وقوعه أيسر من دفعه بعد الوقوع . اما إذا لم يعلم 
هم حتى تعسکروا فعلا وأخذوا اهبتهم لقتاله فانه يرسل الیپم من يدعوهم إلى 
العودة لطريق أهل العدل 4 فان فاعوا والا وجب عليه قتالهم وهزعتهم ' ۱ 


6 - حدود قتال البغاة وفيودد 1 


الشريعة الاسلامية قیدت قتال البغاة بقیود شديدة ليست في غيره من آنواع 
القتال للمرتدين والمشركين » وليست في حال الافساد في الأرض ومحاربة 


مور 4 و 1 8 . ١‏ ۰ 2 ي 5 
)۱ عين الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الاحکام ص ۱۸۵ - وانظر كذلك فتح القدیر + /4 ص 4۱۱ - 
التعزير ف ۲١‏ 6 


۷٦ 


عليهم بغتة » ويكون القصد من القتال أن برتدعوا فون ان يكرت قتلهم تم 
لذاته . 


وأن يقاتلوا مقبلين لا مدبرين . وما عليه الجمهور أنه لا يجوز الاجهاز عا 
ی السو موی ماده مودو 
مدیر » ولا بذفف ! على جريح » كما أن من اسر من البغاة في || لحرب لا يقتل » 
ولا ينبغي حبسه بعد انتهاء الحرب ` 


رفول آهل البغي ل تغتام ولا تسخن الذرية لحديث : « ملعت دار الاسلام 


ما فا ... یم دا 
كله ما لم بحط البغاة باهل العدل إحاطة يتعين معها الدفع عا یستطاع الدفع ره ۲ 


هه لقي ماي مرا E‏ 
تقتضيه الحرب في الاسلام » لأنهم حاربوا بتأويل رأوه سائغاً في نظرهم . ویدعل 
في ذلك ما ارتكبوه من جرائم ضد النفس أو المال . ولا شك أن هذه من الجرائم 
ات وجب »ما دام العرب ار ان ترد ی 
أموالهم التي آخذت منهم في الحرب » وإذا تلف من هذه الأموال شيء في غير 
قتال فان على المتلف الضمان . ومن ناحية أخرى يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل 
العدل في غير ثائرة الحرب » وذلك لأن الاتلاف ني الحالتين ما لا تتطلبه الحرب 
في الإسلام » فيخرج عن كونه جريعة سياسية » فضلاً عن وجوب الضان 
مخلاف ما كان من إتلاف نفس أو مال حال الحرب وني محيطها مما تتطلبه 


(۱) معنى یذفت : هز . 

() الاوردیاص وه وما نها ان و يعلى ص ۳۹ - معين الحکام ص ۱۸۵ - الشرح الکبیر + /۱۰ 
وي ا اجا ام ا كر الصلب 
هو الراجح . 

(۳) الاوردي ص /اه ‏ ابو يعلى ص ۳۹ ۰ 4۰ - شرح الزرقاني ج /4 ص ٩۱‏ ۰ 58 - تبصرة الحكام 
لابن فرحون + /۲ ص ۲۹ - ا لتعزير في الشريعة الإسلامية ف ۲۷ . 


۷۷ 


الأعمال الحربية فلا مسئولية عليه بعد انتهاء الحرب ' 


ولولى الامر أن يعاقب البغاة بعد الظهور عليهم عقوبات تعزيرية على خروجهم 
إذا م يعف عنهم » فجرعة الخروج هنا جرعة سياسية » ولا يترقى في العقوبة 
هنا إلى القتل عند الجمهور » ومنهم مالك والشافعي واحمد . ويرى البعض جواز 
ا ا 
ا لوا ار ا 
جوز فتلهم ۰ کما في حالة الحرب » آو اذا خیفت عود؛ نهم الا على قول البعض 

ونلاحظ أنه في الحالات الي قيل فيا يجواز قتل أهل البغي یکون ذلك غالبا 
ل ا ل ل ب قائمة » فلا 
۳ ذلك القول بان البغاة هم عقو رة معحددة د من الشارع ر الإعدام 
لأن ی ی ی لذلك أن يقال أن حکم البغاة في ساثر 


۵ - والنتيجة : أن الحرائم الي ترتكب من البغاة حال الثورة أو الحرب الأهلية 
ما تقتضیه هذه الحرب هي جرائم سياسية » ومنها الاستيلاء على البلاد » وتنصيب 
حاكم عليها » والاستيلاء على السلطة وتخريب النشات العسكرية والحصون › 
والاستيلاء على الاموال » وقتل رجال الدولة والقائمين على السلطة وما شابه ذلك . 





)١1(‏ ما ذكر نی الف ين سم ارين هو الراجح » وهناك من يقول بتضمين البغاة ما أتلفوه في الحر ب 
ان العصت لا تبطا ل حقاً ولا تسقط غرم . ولكن ا الا و ار 
في أحكام البغاة لين بحار بون اوا سائغ زا القول محلاف ذلك ینفرهم من الر جوع إلى الطاعة 
( شرح الزرقاني + /۸ ص ٩۱‏ : ۲ - الشرح الکبیر للدردیر ج /۰ ۰ ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ - التشریم ا 
الإسلامي + /۱ طبعة ثالثة ف ۸۰ - الجر عة والعقوبة ف ۱۸۲ . 
(۲) التعزير للمؤلف ف ۲۸ : ۲۹ . 


۷۸ 


وهذه الجرائم نیح لأهل العدل قتالهم وتحل هم دمعهم وأموالحم بقدر ما پلزم 
لردعهم .ولولي الامر كذلك التعزیر على جرد الخروج ۰ وهي جرعة سياسية . 
ما ما ارتكب حال الحرب الأهلية مما لا تقتضیه الحرب » وما برتکب من 
الحرائم بعد انتهاء ء حالة الحرب الا هلية أو قبلها فکلها جرائم عادية ولیست سياسية ع 
ويعاقب علبما بالحد أو القصاص أو ال e‏ > وبوصف كونما 
عادية كأي جرائم ترتكب من غير البغاة في الأحوال العادية . 


۰ - مقارنة : ويمكن بعد البيان الذي قدمنا القول : 


۱- بان ال لشريعة الإسلامية لم تعرف فقط الجررعة السياسية بل هي قد نظمتها 
تنظماً دقيقاً وبينت حدودها وما يكون فہا من عقاب ا 
قدمها » بحلاف الحال في التشريعات الوضعية > فمد قلنا إن هذا الأمر فيها 
حديث ۰ ول بظهر إلى حيز الوجود الا في القرن التاسع عشر . 


؟ - وليس ذلك فقط بل إن الشريعة الإسلامية بدأت من حيث انتپی تطور 
لنظم القانونية الوضعية خصوصا فيا مختص با يعد جرعة سياسية . فقد 
سبق آن قلنا ان الاراء اختلفت في آساس التفرقة بين الجحرائم السياسية والعادية 
وان هلر ترا شیق من نطاقها فبحصرها فيا يرتكب حال ححوادث 
سياسية مثل الثورة او الحرب الأهلية . بشرط أن تکون ذات علاقة بها » 
وان تكون جائزة في الحرب النظامية . وهذا الرأي العتبر هو الذي ۳ 
قول بأن الشريعة الإسلامية تقرره في أحكام البغاة » فقد قلنا إن الراجح ۱ 
الذي مجیز قتال البغاة ويحل دماءهم واكم هو قيامهم فعلاً بإثارة الفتنة 
او ارت وون برتکب منم اق هذه الا اء هو الذي بياخ 
حکم ابر عة السياسية بشرط آن یکون ما جیزه الحرب في الاسلام . 
اما ها ورد کت ف في غير ثائرة الحرب فلا يعد كذلك » ولو كان قتلاً للحكام 
لغرض سياسي . 


۷۹ 


۳ - والشريعة الاسلامية من قديم تحرج من نطاق جرائم البغاة » روهي الي 
تقایل احرائم السياسية في الاصطلاح الحديث ) » ما محرجه احدث 
الاتجاهات في القانون الوضعی الداخلى أو الدولي على حد سواء فهي على 
سبیل الثال تعتبر من الحرائم العادية التي لا تسري عليها احکام البغاة : - 


| الحرائم الوجهة ضد النظام الاجاعي والي يقصد ۳ هدم کیان 
ومن الم » ومن ثم فهي تفصل بين هذا الصنف من الجرائم وبين جرائم 
البغاة » وهي الي توجه ضد شكل الحكم ونظامه السياسي . 

ب والجرائم التي تدخل في باب الخيانة » ومنها ما هو موجه ضد استقلال 
دولة الاسلام ع هما فيه توهين هذه الدولة امام غبرها من الدول 4 کالتبخسسن 
لحساب دولة ايه ضد الدولة الاسلامية . وقد اتجهت الشريعة إل 
التشديد ني عقوبات هذا الصنف من اطرائم لأن مرتکبیه قد تجردوا من کل 

ج - والجرائم الداخلة في الافساد في الارض ومحاربة الله ورسوله مما ینطبق 
علیها حد الحاربین » ذلك لأن هذه ارائم ليس فيها شبهة نبل في قصد » 
وليس فما أي نوع من التاویل السائغ اللازم ني البغي » بل هي ترتکب 
بفمصد الاستيلاء عل الال وفتل الاانفس والْبجم عل الاعراض والحرمات 4 


د - والجرائم التي ترتکب في غير فترة الثورة أو الحرب الأهلية ولو كانت لغرض 
سياسي » کالاعتداء بالقتل على رئيس الدولة . ذلك أن هذه الجرائم 
تسري فیبا العقوبات التي تطبق في قتل أي فرد عادي یبا القصاص . 
وهذا السلك هو الني اتجهت الیه كر الاتفاقات الدولية حدیثاً کما قلنا 
إذ آباحت تسليم الجرمین القاتلين لرژساء الدول » وهو أيضاً اتجاه كثير 
من التشريعات الداخلية للدول . 


۽ س وهتاك فارق هام بسن الجر عة السياسية ف الشر بعة الاسلامية وس الجر عة 


السياسية في أكثر التشريعات الوضعية » ذلك أن هذه التشر يعات الأخيرة 
غ ما تحصر آوجه الخلاف ين الصنفین فى أمور منها تسليم المجرمين 
وعدمه » ونوع العاملة الي یلقاها الحکوم عليه في السجن ‏ وقلما تجد 
فرقا في هذه التشریعات من حيث نوع العقوبة ومقدارها » وكيفية القتال . 
أما في الشريعة الاسلامية فان قتال البغاة لا یکون » على الراجح ‏ إلا إذا 
شقوا عصا الطاعة وخرجوا على الإمام وأثاروا الحرب الأهلية » فبذلك تحل 
دماؤهم » ولكن قتالهم يجب أن يكون القصد منه ليس هو مرد قتلهم بل 
منعهم وردهم وهز عم » وبعد ذلك دماؤهم معصومة » ولذلك بحب 
لقتالهم أن يكونوا مقبلين فإن أدبروا فلا يقاتلون » ولا يجوز الإجهاز على 
الجريح » ولا قتل الاسير » ولا اغتنام الأموال » ولا سبي الذرية » ولا حرق 
المساكن » ولا قطع الشجر . ثم إن البغاة لا يسألون بعد الفتنة عما ارتكبوه 
حال قيامها مما تقتضيه الحرب الاسلامية . ومن ذلك الجرائم ضد النفس 
والمال > وولى الامر إن لم يعض عن البغاة بعد ان تضع الحرب اوزارها 
جوز له تعزيرهم على الخروج . والتعزير هنا لا يصل إلى القتل على الراجح . 
وهذا وغيره يشكل تحفیفا في عقوبات المحاربين ومعاملة خاصة حال الحرب ؛ 
لان القصد هو ردعهم فلزم الوقوف عندما يكني لذلك بدون زيادة » وني 
هذا المسلك ترغيب في العودة لحظيرة الجماعة » وهذا من حسن السياسة 
في العقاب في شريعة الاسلام . 


۸۱ 


الت لتاق 
گر لش لبرت 


المآ اشرق ابیت 


۷ - هناك أركان عامة يجب توافرها في كل جرعة » فإذا لم يوجد واحد منبا 
فلا يكون ني الأمر جر عة » وهذه الأركان هی : الركن الشرعى » والركن المادي > 
والركن المعنوي » وكل جر عة في اي صورة من صورها » وكل نوع من انواعها » 
بن أن تتوافر ها هذه الأركان جميعها » فاذا لم تتحقق كل هذه الأركان فلا 
ES‏ 

و مجانب هذه الارکان العامة اللازمة في کل جرعة توجد أُرکان خاصة 
ببعض اعرائم دون بعض کرکن ( الاختلاس ) في جر عة السرقة . 

وليس موضوع دراستنا هذه الأركان الخاصة ببعض الجرائم » لأن محل 

وسوف نتكلم في هذا الباب عن الركن الشرعي . 
۸ - درج کثیر من الفقهاء عی تسمية الرکن الشرعی للجر عة بأنه نص القانون 


هم 


الذي يجرم الفعل أو التصرف ويجعل له عقوبة مما يسبغ عليها صفة الشرعية 
فال ركن الشرعى طبقاً هذا التعريف هو ذات النص القانوني الذي بين الفعل وشرع له 


0 مه 


عمو 


وقد قيل في هذا التعريف إن النص هو مصدر وجود الجررعة فلا يتصور 
أن یکون مصدر الشيء رکناً فل . ولذلك عرف البعض هذا اثرکن بانه الصفة غیر 
الشروعة الى یضیفها نص القانون على سلوك معين » وفرق بين ذات التص الذي 
OE‏ هر ورين رفوك وک لنش له اش خن الاک 
وبذلك يتميز الرکن الشرعي عن الرکن الادي الذي هو ذات السلوك ونتيجة » 
وعن الرکن العنوي اذ لا بتوقف الرکن الشرعي على إرادة الفاعل ' . 


ومهما يكن من أمر تعریف الرکن الشرعي للجريمة » وسواء أكان هو ذات 
اتص أو الصفة التي يضيفها على سلوك معين فان آساسه مبدا ( قانونية الجرائم 
والعقوبات ) » او (لا جر عة ولا عقوبة الا بنص ) ۰ ذلك البدا الذي ساد بي 
معظم التشریعات اا الحديثة . ومقتضی :هذا البداً اله حب للعقاب ان یکون 
الفعل أو التصرف مجرماً بنص القانون » وأن یکون قد فرض له عقاب بالنص » 
فاذا م يوجد هذا التص فلا يمكن العقاب مهما كان الأمر مستهجناً منافياً للاداب 
را با تاه ر 


)١(‏ قانون العقوبات لعبد العزیز محمد ف 4۳ - السعید مصطفی السعید ص 85 - مبادی القانون النائي 
لعلي راشد ف ۰۱۹۲ وقد ذکر أن مقتضی الرکن الشرعي للجر عة أن يوجد نص من الشارع على فعل 
او تصرف ء ويقرر له صفة الجر عة » ويقرر له عقوبة ‏ والقانون الجنائى لنفس المؤلف طبعة سنة ۱۹۷۰ 
ص ۲۱۲ - محمود تجیب حسيي ء الرجع السابق رقم ۵۲ ص ۱٩‏ . ۱ 

(۲) احمد عبد العزيز الالی ف 47 الدکتور محمود جيب حستي المرجع السابق بند “اه ص ۷١‏ . 


۸۹ 


وفیا يلي نتكلم على التوالي عن كل عنصر من هذين العنصرين للركن الشرعي 
للجرعة : كل في فصل : 


AY 


الفَصتّل الأول 


جوب وجود نض قانويك 


مين للجرية والعقوية 


9 - قلنا إنه يجب في كل فعل أو تصرف لكي يكون جرعة أن يوجد نص 
قانوني يسبغ عليه هذه الصفة وأن يبين عقوبته . ومعنى ذلك أن مصادر التجريم 
والعقاب محصورة في النصوص التشريعية فهي وحدها الي تضفي صفة غير 
المشروعية على أي آمر يراد تجريمه وتنص على عقابه . ويلزم من ذلك أنه رلا 
جرعة ولا عقوبة بغير نص ) وهو البداً الذي ساد في أغلب التشريعات الوضعية 
الحديثة . 


ولیس يكبي لتوافر الركن الشرعي للجريمة أن يوجد نص جرم الفعل ويفرض 
له عقوبته » بل يجب أن يكون هذا النص سارياً ونافذ الفعول ني الوقت الذي 
ارتكب فيه الفعل الکون للجر عة » وعلى مكان وقوعه » وعلى الشخص الذي 
آئی به . 


ویبدو من هذا العرض آن الکلام في النص القانوني این للجر عة وللعقو بة 


۸۹ 


ر ص التجريم 
Nhe‏ 
۳ 7 ۳ #۳ 
تطلب بیان مبدا ( شرعية ابرائم و 5 کر نع مد کار 
۱ ۱ ۱ را والمكان والاشخاص 4 و فا 
حصث ال 
6+ و 
متتاليين : 


البحث الاول 
شرعية الجرائم والعقوبات 
ااطلب الأول 
معنی البدا وتطوره وتطبيقه وموقف الشريعة الاسلامية منه 
۰ - يسود حتی الآن ني نطاق القانون الجنائي في اغلب التشریعات ميدأ : 
( شرعية الجرائم والعقوبات ) وبعبارة اخری مبداً : «لا جرعة ولا عقوبة الا 
بقانون ) . 
ومعنى مبداً الشرعية الا يعتبر فعل ما -مر يمة الا إذا كان هناك نص في القانون 

جرمه » والا تکون هنالك عقوبة لفعل معین الا بتص نی القانون کذلك . ویترتب 
على ذلك أن القاضي لا عکنه اعتبار فعل ما -عرعة الا إذا كان ذلك بنص في 
القانون » ولا يحكم بعقوبة على واقعة معينة تعرض عليه إلا إذا نص القانون عليها 
هذه الواقعة . فاذا عرضت عليه واقعة للفصل فيا وم يكن في القانون نص على 
تحريمها » أو لم يكن فيه نص على عقوبة ها فانه لا يستطيع أن يقضي بالادانة بأية 
عقوبة وعليه أن يحكم بالبراءة . وإذا كانت هذه الواقعة عقوبة أو عقوبات معينة 
في القانون فان عليه التزام النص والقضاء عا ورد فيه فلا يزيد ولا ينتقص » وإلا 
كان حكمه خاطاً متعين التقض . 


۹1 


واذا كان أساس هذا البداً هو وجوب وجود نص في القانون على الجر عة 
وعقوبتها فان معنى ذلك أن يكون تحديد الجرائم قروا دين اماف 
السلطة التشريعية في الدولة » فهي التي تبين ذلك في مواد تصدرها » ولا يكون 
للقضاء الا أن يطبق هذه المواد » ولا يكون للسلطة التنفيذية ني الدولة الا أن تنفذ 
أحكام القضاء الي تصدر بناء على مواد القانون . 


£ 
۰ 


ERT‏ ان اد باعل ار ات اتف ان له رات 
ما ات 

-١‏ وضع حدود واضحة تفصل بين ما هو مشروع وما ليس و دلت 
بعلم الناس مقدماً ما لحم وما عليهم . 

۲ - وني هذا البدا الأساس القانوني للعقوبة مما مجعلها مقبولة لدى المجتمع 
باعتبار انها توق في سبيل تحقيق المصلحة العامة » فاذا خالف الأفراد هذه 
الأوامر القانونية الثابتة بالنصوص لزم العقاب لتحقق أساسه » ولا يمكن أن 
تتصور المخالفة إلا إذا كان هناك نص آمر أو نص ناه » فاذا لم يوجد ذلك 
فلا تعتبر الواقعة مجرمة في نظر القانون . 

۳ - وفضلا عما ذکر فان من شأن الاعذ ا البداً حماية الأفراد من تعسف 
السلطة التنفيذية » وتحکم السلطة القضائية أو اختلاف الأحکام ني ذات 

الواقعة باختلاف انظار القضاة ما داموا غير مقيدين بنصوص محددة . 

۱ - نشوء المبدأ وتطوره التشريعى : 
عكن القول بان هذا البداً لم يظهر على شكل صياغة واضحة محددة في 

التشريعات الوضعية إلا في المادة الثانية من إعلان حقوق الانسان الذي أصدره 

رجال الثورة الفرنسية قي سنة ۱۷۸۹ . 
ومن فرنسا انتشر البدا في الغالبية العظمی من التقنینات الخدية ال حذت 


۹۲ 


وقد تشدد هذا الشارع في الأخذ بالبدا في أول الأمر تشدداً كبيراً تبعاً لتزعة 
الحرية الفردية الي اصطبغت بها الثورة الفرنسية بغية منع الظلم ... والاستبداد » 
وما كان للقضاء قبل هذه الثورة من سلطة تحكمية واسعة » واتحذ هذا التشدد 
مظاهر بت مات 


. احصاء الجرائم وتحدید عقوباتما‎ - ١ 
. وفرض عقوبة واحدة لكل فعل إجرامي في الغالب‎ - ۲ 
وجل العقوبة ذات حد واحد غالا وان احتملت طبیعتها آن تکون ذات‎ - ۳ 


وقد ترتب عل هذا التشدد جمود التصوص ها آدی ال تضییق سلطة القضاة 
لعدم مر ونة العقوبات وعدم اعتبار ظروف الحناة وغيرها من الظروف المؤئرة 2 
العقاب . 
وقد ادی هذا بکثیر من التشریعات اق تعتنق هذا البداً إل اللجوء لا كان من 
قطن الما و نله یال معا والعا لت وم بط ما من مختلف 
الظر وف . 
ومن آهم الوسائل الى انبعت لجعل العقوبة مرنة وکین القضاة من تفرید 
العقات بحسب الااشخاص والحالاات مك 
١‏ - ججعل حدين لکثیر من العقوبات في كثير من الجرائم » وبینبا في احوال 
كثيرة مسافة واسعة يكون للقاضي سلطة تقديرية بين هذين الحدين » يتاثر 
فيها بشتى المؤثرات المحيطة بالجر عة فيفرض لكل حالة ما يناسبها من عقاب 
بين هذين الحدين » مع الالتزام مهما . 
۲ - وحعل 08 من عقوبة للفعل الاجرامي الواحد 4 وتر لك الخار للقاضي في 
حدود العقوبات التصوص عليها » فیختار من بینها ما يراه مناسبا لكل متهم . 


۹۳ 


۴ وس دلگ ها اه کر SENS ENE‏ 
للعقات ادا توافر مصلحة الم ظرف مخفف > ومن هده التشر بعات 
التشريع الليي › ققد فر ر البدا » ولم مجعله قاصرا على الجنايات بل طبقه 

ج 
على الجنح' . 

4 - ومن هذه الوسائل ایقاف تنفیذ العقوبة ی بقضی با اذا رئی أن هذا الاجراء 
اجدی ني الاصلاح » وبعبارة آخری كما تقول الادة ۱۱۳ من قانون 
العقوبات إن الامر بایقاف التنفیذ یشترط فیه أن تری انذحکمة می اغلاق 
الحکرم عليه او ماضیه أو سنه او الظروف التي ارتکبت فما ار عة ما ببعث 
على الاعتقاد بانه لن يعود إلى ارتکاب جرائم اخری " . 


© - ومنها نظام العقوبة غير الحددة کالحبس غير الحدد الدة » وهو الذي 


عفتضاه بحکم 


TN‏ الحاني دون ان تحدد مد الحیس وتحدد هذه 


المدة تو ته 
054 


5 وسا الاعتراف للسلطة التنفيذية بحق التدحل 2 تنفیل العقوبة > ومن 
ذلك اعطاؤها حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها (المادة ۱۲۶ من قانون 
العقوبات ) . وبذلك كن مراعاة ظروف الحاني إذا ما فات القضاء أن 


يراعيها . ومنه كذلك نظام الافراج نحت شرط بالنسبة للمحكوم علييم 


(۱) نصت الادة ۲۹ من قانون العقوبات الليى عل أله : « جوز للقاضی إذا استدعت ظروف الجرعة رأفته 
ات سل قري و ار EE‏ ريف ان اس شید ول من الاعدام . السجن بدلا من 
السجن المؤبد . الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر بدلا من السجن . وعلی كل حال يجوز للقاضي إذا 
توافرت الظر وف الذ كورة أن ينزل بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح إلى نصف الحد الأدنى الذي يعينه 
القانون » . هذا وي قانون العقوبات الصري الامر في استبدال العقوبة او مخفيضها قاصر على مواد 
ات بانیم : 

(۲) نص قانون العقوبات الليى على ایقاف التنفيذ وأحكامه ني الواد من ۱۱۲ حتی ۱۱۷ . وقد نص عليه في 


قانون العقوبات المصري في الادئن هه و +ه . 


54 


بعقوبات مقيدة للحرية » قبل انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها إذا تبين من 
سلوك المحكوم عليه في السجن أنه يدعو للثقة في تقويم نفسه وأنه سيسلك 
سلوكاً حسناً بعد الافراج عنه ( المادة 4۵۰ من قانون الاجراءات الجنائية ) . 

۷ - وهناك فضلاً عما ذكر اتجاه للنص على الحد الأعلل فقط حتى يكون للقاضى 
فرصة الاعفاء من العقوبة كلية . 


ومع لعن اران اد لرونة مبدا الشرعية فما مختص بالشق الخاص 
بالعقوبة فان الشق الثاني الخاص بالحر عة لا يزال قائماً كما هو على جموده 
إذ ليس للقاضي أية سلطة فما يتعلق بتقرير الجرائم . وقد استهدف البدا بسبب 
ذلك لكر فن امک روم :+ 


أ أن النصوص مهما كثرت فإنها تتناهی بخلاف الواقعات الحديرة بالتجريم 
والتي تحدث فهي لا تتناهی ۰ والحياة كلما تشعبت تعقدت وتقدم العلم 
والاختراع » فان ذلك يؤدي إلى استحداث افعال ضارة بالمجتمع وزيادتما 
ما يتطلب نصوصاً تحكمها وتعاقب عليها طبقاً بدا شرعية الجرائم والعقوبات 
وفضلاً عن ذلك فان الشارع » حتى ني أي وقت معين من الأوقات لا يمكنه 
ان يحيط بالافعال الجديرة بالتجريم » ومن ثم فانه يترك ذلك من غير 
نص . ولا كانت حماية المجتمع من الأفعال المستحقة للتجريم أمراً 
ضرورياً فان التمسك بالبدا المذكور لا يسعف في هذا السبيل » لأن القاضي 
في نطاقه لا يستطيع أن يعاقب على هذه الأفعال التي تجد لأن الشارع لم 
جرمها ابتداء » وقد كان هذا داعبا لان تخفف بعض التشريعات من غلواء 
القاعدة المذكورة . ومن ذلك أن القانون الألماني النازي جعل للقاضي أن 
يعتبر فعلاً ما جر عة إذا كان فيه اعتداء على المجتمع ' : وقانون العقوبات 


(۱) كانت تنص على ذلك الادة الثائية من قانون العقوبات الألماني في عهد النازية والمعدلة بقانون ۲۸ يونية 
سئة ۱۹۳۵ . وقد عادت الحال مدا الشرعية بانتهاء النظام الناز ي 4 وذلك بالقانون رقم ۱۱ بتار یخ ۳۰ 
يناير سنة ١555‏ الصادر من مجلس رقابة الحلفاء . ( السعيد مصطفی ال عيد ص ٩۰‏ ۰ وهامش رقم /۲) . 


و ۹ 


السوفييي الصادر في سنة ۱۹۲٩‏ كان يسوغ القياس في الجرائم إذ نصت 
الادة السادسة منه على أن للقاضي جر یم الأفعال الي يرد نص بتجر عها 
قیاسا على الحرائم التي تماثلها » وإن كان هذا القانون قد عدل عن هذا 
المسلك عندما عدل سنة ۱۹۳۹ ۰ وعاد إلى الاستمساك بدأ الشرعية ۱ . 
ومن القوانين الي آباحت العقاب بالقياس القانون الداغرکی في المادة الأولى 
من قانون العقوبات الصادر في ۱۵ ابریل سنة ۳۰ 


وائه یعیب ادا اه بفترضن إن SEER‏ 
ارتكبها : ویراعی في تحدید العقوبة الاضرار المادية للجر عة دون مراعاة 
الخطورة الي تكمن ني شخص مرتكبها » مع أن | TT‏ 
لشخص الحاني لكي تواجه خطورته على الجتمع وهذا يقتضى أن يتحرر 
القاضي من تحكم النصوص : وان د العقوبه الي 
یری آنبا ملائمة لخطورة الان دوفن ثم فان البدا ال کور لا بعلن مم 
ما یلزم من تفرید العقاب . 


وقد حاول البعض الرد على هذه الانتقادات بأن في وسع الشارع أن یستعمل 


Lî 


ی ل یر 3 0 يحمق . کک ن 0 0-7 وحقوق 


فا اس ی 
ولكن هذا القول يخرج البدا عن معناه الذي بيناه . 


ويمكن القول بعد كل ما ذكر إن التعديلات المستحدثة والتى ذکرنا أهمها » 


وان خففت لحد كير من غلواء الماعدة وجعلها سلسة لدر جة محسوسة ثم 
عكن معه الملاءمة بين العقوبة وشخصية الجاني في أغلب الأحيان » إلا أن الأمر 





0 المر جع چات TT‏ الالي ف ٣ه‏ ص 8١‏ . 


۹٦ 


بالنسبة لما جد من سلوك يستحق التجريم يبقى دون حل مرض ' . ومسلك الشريعة 
الاسلامية قد عالج هذا النقص في مجالالتعزير على ما سيأ . 


۲ - قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات في التشريع الليبي : 

صدرت مواد قانون العقوبات بتقرير هذا البداً فقالت الادة الأولى منه : 
« لا جرعة ولا عقوبة الا بنص » . وهو مفهوم کل لت عن المادة الثانية في فقرتبا 
الأول من قولها : « یعاقب على الجرائم عقتضی القانون العمول به وقت ارتکا بها » . 
الوقائية على أ : « لد تفرص التدابير الوقائية الا ۱ ی نون و: وف 


حد ود ذلك النص ) A‏ ثم فان ا الشرعية ليس قاصراً عل العقوبات بل 
يشمل التد ابر الوقائية . 


الشريعة الاسلامية والبدا : 
۳ - الشريعة الاسلامية » تسلم من حيث البدا بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة 
بغير نص ) وليس ذلك فقط › e‏ 
والاستبداد هو القاعدة في أجزاء كثيرة من العام حيث لم يكن الفرد یعرف حدوداً 
لسلطة الحكام . 

والشريعة الاسلامية » أخذت بالمبدأ بطريقة أكثر تحقيقاً للعدالة وأدنی 
مراعاة مصلحة المجتمع ني اخلائه من الفساد . 

وتطبيقاً هذا المبدأ م يعاقب الاسلام على ما ارتكب من جرائم قبله . وعلى 
(۱) شرح قانون العقوبات لمحمد كامل مرسي والسعيد مصطفی السعيد ص ۱۰۲ - الأحكام العامة ني قانون 

العقوبات لعلي بدوي ص ۱۰۲ - شرح قانون العقوبات لمحمود جيب حسبي المرجع السابق رقم 5107 


ص ۸۱ - الجريعة والعقوبة للشيخ محمد أبو زهرة + / ١‏ في الجر عة بند ۱۸۸ وما بعده ص 187 وما 


بعدها . 


اه 


سبيل المثال : لم يعاقب على الدماء في الجاهلية > ولا على ربا الجاهلية حلاف الحال 
في ظل الاسلام : فقد جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : 
۳ الاوان 02 الجاهلية موصوع 34 ولوك 0 ا 08 الحارث بن عبد الطلب 3 
وان ربا الجاهلية موضوع وزرا اداه رامين سای ن ا ا 
ومعى, ذلك أنه صل الله عليه وسلم : يعاقب عل جرائم الدم و جرائم الر با 
ای ارتكبت قبل الاسلام > لانه لم يكن هناك نص سابق يعاقب عليها وقت 
ارا اوغا فين للك ایضا فر ا 

: a هی‎ E لي‎ 


به 


وفضلاً عن ذلك فالقواعد العامة في الفقه الاسلامي مع البدا » ومن هذه 
القواعد : (لا تكليف شرعاً إلا بفعل ممكن » مقدور للمكلف » معلوم له علماً 
بحمله على امتثاله ) . وني هذه القاعدة وجوب أن يكون الفعل محل التكليف 
ممكناً لا مستحيلاً » وأن يكون في قدرة الشخص أن بأتيه وإلا فلا يصح أن يكون 
موضوعاً للتكليف . وفيا كذلك » وهو المهم فما نحن بصدده » أن يكون الفعل 
محل التکلیف معلوماً للمکلف علماً بحمله علی امتثاله » ومذا بقتضی آن یصل 
هذا العلم للمكلف بطريق موثوق به » وهذا يتحقق بالنص عليه وإذاعته ف الجميع 
حتى يمكن أخذ الناس به ومحاسبتهم عليه » وإذا طبق هذا الشق من القاعدة 
على الحرائم فانه بيجب النص على المحظور ونشره على الكافة . والعلم كذلك بالفعل 
يجب ان يكون فيه ما يحمل على الامتثال » وتطبيق هذا في نطاق الحرائم معناه 
انه حب نی النص على الجر عة شمول هذا النص للعقوية . 


)١(‏ الاسراء : ۱۵ . ومن الایات كذلك ١‏ وما كان ربك مهلك القری حتی ببعت فِ 5 006 تلو علييم 
اياتنا » القصص : 5ه > ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الر ) النساء ١5‏ : 
ومقتضى هذه الآيات وغيرها وجوب الاعلام بالذنب وبالعقوبة بصفة عامة ‏ . فالبدا مسلم في 
الشربعة الاسلامية . 


۹۸ 


وما يفيد المعاني الذ کورة كذلك من القواعد الأصولية قاعدة : رلا حكم 
لافعال العقلاء قبل ورود النص » + ١‏ الأصل ني الأشياء والافعال الاباحة و۱ 


ص آن مدا 5 اله الاسلامية كقاعدة الا آن 0 هذا ميدأ 
> ذلك أن ا الاسلامية تفرق في تطبیقه بين 7۳ الحددة غق 
( من حدود وقصاص ) ؛ وبين اخرائم الي فيا التعزیر » وفما يلي بیان ذلك بالقدر 
البدا في الحدود والقصاص : 


5:5 - ینت الشر بعة الاسلامية الحراثم 2 نطاق الحدود والقصاص وعقو با مها 
بالنصوص ۰ فهي قد طبقت مبدا شرعية الجرائم والعقوبات ني هذا الجال بدقة 
وعرفته وقت ان كان العام يغط في نوم عميق 


ه؛ - ففى نطاق الحدود : 


TS‏ على ار عة والعقو بة » في قوله تعالى : « والسارق 
والسارقة فاقطعوا انس 5 


وبالنسبة لقطع الطريق ( الحار ربة ) ورد النص علا وعلى عقوباتها في قوله 
دا أن 


تعال ۱ : داعا جزاء الذين يحار بوك الله ورسوله و سعون 4 الأرض فسا 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ایدم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض 4" 


)١(‏ التشريع الجنائي الاسلامي ج /۱ ۰ القسم العام . طبعة ثالثة ف ۸۷ ص ۱۱۵ وما بعدها الاحکام في 
اصول الأحكام للامدي + /۱ ص ۱۳۰ وما بعدها - المستصفى للغزالي ج /۱ ص ٩۳‏ ومابعدها - 
مسل الثبوت </۱ ص 45 وهو مطبوع مع الستصفی - الاحکام في اصول الأحکام لابن حزم ج/ ۱ 
ص ۵۲ وما بعدها - اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۱۷۳ . 

(۲) الائدة | ۳۸ . 


. ٣٣۳ : المائدة‎ )۳( 


۹۹ 


وبالنسبة للزنی حرمه النص في قوله تعالى « ولا تقربوا الزنا») ' © وحرمه 
واحد مما مائة حلدة ) ۲ ۲ وف الحصن الحل هو الرجم و قد ورد 2 السئة 
الصحيحة ال ی E‏ 
ق. حدیت العسف الذي ز نی بامراة محد ومد 7 ۷ واغد. نا انیس عا امراة 
ا 
الله عليه وسلم » فامر برجمه . وحديث الغامدية اي اعترفت له صلى الله عليه وسلم 
وهي محصنة فرجمها ' 


وقد اختلف في الزاني غير المحصن على عقوبة التغريب مع الجلد » وف 
الزایي الحصن على عقوبة الجلد مع الرجم ' 


وباللسبة للقذف فقد ا کلت الجر بمة والعقوبة في قوله تعالى : 
) والدين يرمون المحصنات ثم ١‏ با و شهداء فاجلدوهم غانین حلدة 
ولا تقبلوا هم شهادة أبداً » واولك هم الفاسقون )” 


وبالنسبة لشرب الخمر فالحر عة ثابتة بنص القران الكريم في قوله تعالى : 


. ۳٣۲ : الاسراء‎ )١( 

(۲) النور : ۲ . 

(۳) التعزیر للمؤلف ف 4 وما بعدها - بداية الجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد + /۲ ص ۳۰۲ ۰ ۳۹۶ - 
الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۱۲ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲4۷ - الغنی لابن قدامه 
+ /۱۰ ص ۱۲۰ وما بعدها - البسوط للسرخسي ج /۹ ص ۳٩‏ وما بعدها - معين الحکام ص ۱۸۲ - 
احکام القران للجصاص + /۳ ص ۲۵۰ ۰ ۲۵۷ - نيل الأوطار للشوکاني + /۷ ص ٠١‏ : ۲۵ . 

(5) التعزیر ف ۱۰ ۰ ۱۲ - بداية الجنهد ونباية المقتصد < /۲ ص ۳۸۰۳ ۰ ۳۹ ۰ ۳۹۵ - الاوردي ص 
۲ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲8۷ ۰ ۲4۸ - الغنی لابن قدامة ج/۱۰ ص ۱۲ وما بعدها - 
معين الحکام ص ۱۸۲ - المحلى لابن حزم /۱۱ ص ۲۲۱ - ۲۲۷ - البحر الزخار ج /ه ص ۱٤١۷‏ 2 


» ' » إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه‎ ١ 
ونصوص السنة متضافرة على ذلك » ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « حرام الخمر‎ 
» » بعينها والسكر من كل شراب » » وقوله : « كل شراب أسكر فهو حرام‎ 
. 7» وقوله : « کل مسکر خمر » وکل خمر حرام‎ 


أما عن العقوبة فقد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر 
فقال : « اضربوه » . وجاء ني نيل الأوطار أن الني صلى الله عليه وسلم جلد شارب 
الخمر جر یدتین نحو اربعین » وروي عن ا سعید الخدري أن الي صلى الله 
عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلین أربعين فجعل عمر مکان کل نعل سوطاً . 
وروي من طریق آخر عن أي سعید الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ضرب في الخمر اربعين » وهو الذي اخذ به الشافعى » وذ کر السائب أن الشارب 
كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر يضرب 
بالايدي والاردية والنعال » وان عمر جلد اربعين ثم عانين لما فسق الناس . وهذا 
الذي فعله عمر رضي الله عنه كان باتفاق الصحابة رضي الله عنهم » بدليل ان 
علياً كرم الله وجهه قال بعدما اشار عمر يجعل حد الخمر ثمانين : إن هذا الحد 
راه الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم . وفعل عمر كان قیاسا على حد 
القذف فقد شاور علياً فاشارعليه بذلك » وقد أثر عن على قوله : « انه اذا شرب 


الخمر سكر » واذا سكر هذي » وإذا هذي افترى » . 


ومهما يكن من آمر العقوبة في الشرب فانها تحددت بفعل الرسول صل الله 
عليه وسلم وبعمله وبفعل الصحابة الذي لم يعلم له مخالف وهو الاجماع » وهو 


. ٩. : الائدة‎ )١( 

(۲) التعزیر للمولف ف ۱۷ ۰ ۱۸ - بداية الجتهد ونباية القتصد لابن رشد + /۱ ص ۳۸۲ وما بعدها 
+ /۲ ص ۳۷۰ : ۱ - أحکام القران للجصاص > /۱ ص ۳۲ - نيل الأوطار للشوكاني ج /۷ 
ص ٩۰‏ - وراجع كذلك في تحدید المقصود بالخمر : معين الحکام ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ - الاوردي 
ص ۲۱5 -"الاحکام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۵۲ . 


من قوط ی الأحكام في في الشريعة الاسلامية ! 


وبا یه SS‏ 
« ومن يرتدد منكم ۽ عن دينه فيمت وهو اسه مار في الدنبا 
وال 3 | 5 النار هم فيها خالدون »" . ونص على 55 
وعقوبتها في السنة . ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه 
فاقتلوه » . وحدیثه لعاذ بن جبل نا بعثه إلى اليمن بضرب عنق الرتد او الرتدة 
بعد دعوم‌ما . وحدیثه صلى الله عليه وسلم : « لايحل دم امرئ مسلم الا باحدی 
ثلاث : الثیب الزاني » والنفس بالنفس ۰ والتارك لدینه الفارق للجماعة » 
ومن هذه النصو اتصوص بين أن عقوبة الردة هي القتل " . 


وبالنسبة لجر عة ال بغي فمن النصوص الي تجرمها وتفرض عقوبتها قوله تعالى 
ال ۱ او فأصلحوا تما ۱ اف ع لى الأخرى 
087 3 ان اه بحب اللقسطيت ٠‏ . وقول الر سول صل ر 2 فا 





(۱) بداية المجتهد ونباية المقتصد + /۲ ص ۳۷۱ - تبصرة الحكام لابن فرحون » على هامش فتح العلى 
N‏ عن ۰ طبعة أولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ٠‏ ۰ هھ الاوردي ص ۲۱۰ - 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۵۳ - معين الحكام ص ۱۷۹ » ۰ - نيل الأوطار للشوكاني ج /۷ 
ص ١9‏ - التعزير للمؤلف ف ۲۰ ۰ ۲۱ وقد رأيت فيه أن عقوبة ال: لشرب هي عقوبة تعزيرية إلا إذا 
آخذنا بالااتار الم اتقية أن ندا للق اما ب عهد الرسول صل الله عليه وسلم أربعين جلدة ۰ وهو 
الذي أخذ به الامام الشاي بي رضي الله عنه . فلیر جع من شاء الزید إلى الراجع المذ كورة . 


(۲) البقرة : ۲۱۷ . 

(۳) بداية المجتبد ونماية المقتصد + ۷ ص ۳۸۳ - الغنی لابن قدامة ج ۱۰ ص ۶ - احکام القرآن 
للجصاص + /۲ ص ۲۸۰ - نيل الأوطار لا شوکانی + /۷ ص ۱۰۰-۹۷ - التعزیر ف ۲۲ . 

(4) سورة الحجرات : ٩‏ - احکام القران للجصاص / ۳ ص ۳۹۹ طبعة مطبعة الأوقاف الاسلامية سنة 
۵ هھ , 


۲ 


رواه الأعمش عن خيثمة عن سويد بن‌مقلة قال سمعت علياً يقول إنه سمع الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول : « يحرج قوم في اخر الزمان : احداث الاسنان : 
سفهاء الاحلام ؛ یقولون من خير قول البرية ۰ لا يحاوز إ امهم حناجرهم 
عرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية » فان لقیتموهم فاقتلوهم ۰ فان قتلهم 
أجر من قتلهم يوم القيامة » . وقد وردت الاثار غير ما ذ کر موجبة لزوم السلمین 
بيعة الامام » وان من جاء خلاف ذلك فليس له الا القتل عقوبة ۲ . 

وما ذ کر خاص بالحدود : 


5 - آما جرائم القصاص : وهي القتل العمد وبعض جرائم الاعتداء على البدن 
فنیها كذلك النص على الجر عة وعلی عقوت 


فعن القتل العمد وردت صوص بالتجريم وبالعقوبة المحددة > ومن ذلك 
في القرآن الكريم قوله تعالى : «يا أا الذين آمنوا کتب علیکم القصاص ني 
القتبى »۲ وقوله : « وکتبنا علیهم فيها ان النفس بالنفس »۳ : وقوله : « ولا تقتلوا 
النفس الي حرم الله الا بالحق » ومن قتل مظلوماً فقد چعلنا لولیه سلطاناً فلا 
EEE‏ 


ومن النصوص في السنة حديث : «العمد قود) » وحديث «لا يحل دم 
امریٌ الا باحدی ثلاث : النفس بالنقس ...۷" . 


ی ف 3 ت لک بے :ا 5 8 ۱ 9 2 تا 7 
احکام القرآن للجصاص + /۳ ص 45١‏ وما بعهها . طبعة سنة ۱۳4۷ ه ‏ الجر عة والعقوبة لحمد ایو 
زهرة ف ۶ ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ . 

(۲) البقرة : ۱۷۸ . 

(۳) الائدة : هع . 

EINES 

(۵) التعزير في الشر يعة الاسلامية ف ۳۲ - أحكام القرآن للجصاص + /۱ ص ۱۳۲ وما بعدها . 


AEF 


وعن القود في الأطراف » وردت نصوص بالتجريم وبالعقوبة ومنها قوله 
تقال : ۱ .... العين بالعين » والانف بالانف » والاذن بالأذن والسن بالسن › 
واحروح قصاص ١‏ . وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : u U»‏ کتات الله 
القصاص » ۰ وذلك في حادئة أخته الربيع بنت التضر وهي کسر ثنية جارية لها" . 


۷ - والذي يؤخذ مما قدمنا أن الشريعة الاسلامية حددت في محال الحدود 
والقصاص ار عة والعقوبة بالتصوص في الکتاب أو السنة . والذي نلاحظه على 
هذا التحدید مقدماً للجر عة والعقوبة : - 


. أنه لعدد قليل من الجرائم بالقياس إلى باقيها‎ - ١ 

۲ - وانه تحديد دقيق لا محال فيه للاجتباد » فالقاضي ليس له خيار في نوع 
العقوبة ولا في مقدارها » وعليه تطبيق العقوبة المنصوص عليها » وهي كلها 
ذات حد واحد ؛ وان كان بعضها تحتمل طبيعته أن يكون ذا حدين › 
مثل الحلد في الزنى والقذف . 


۳ - وانه تحديد مادي موضوعي ينظر إلى الفعل المرتكب فقط دون نظر لظروف 
الجاني وشخصيته ونفسيته » ومختلف الظروف المحيطة بالجر ية . 

4 - وهو تحديد لا يجوز فيه العفو ولا الشفاعة ولا الصلح ولا الابراء . 

. وان القصاص يسقط بعفو صاحب الحق فيه‎ - ٩ 

5 - وبناء على ذلك فالقاضي ۰ كما قلنا » مقيد السلطان في نطاق الحدود 
والقصاص ۰ ودوره قاصر على الاثبات . فاذا ثبتت الجر ية شرعاً قبل 
لمهم فعليه الحكم بالعقوبة المعينة مقدماً من الشارع دون ما زيادة أو نقص 
او تعديل . ش 


(۱) المائدة : ۵ . 
(؟) التعزیر في الشريعة الاسلامية ف ۳۰ وما بعدها - بداية المجتهد ونباية القتصد ج /۲ ص ۳۳۰ وما 
بعدها ‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص +ه؟ وما بعدها - المغتى + ٩/‏ ص ۰٩‏ وما بعدها  4١١‏ 


وما بعدها 7 


٠ 


وإذا عفى عن القصاص فلا يحكم القاضي به بل بالدية والتعزير . 
وخلاصة هذه الملاحظات أن الشريعة الاسلامية في مجال الحدود والقصاص 
طبقت مبدا : رلا جرعة ولا عقوبة بغیر نص #الطينا دقیقاً لا بتخلف . ومعنی 
لك آن الشريعة الاسلامية في هذا الجال لا تأْعذ بالتعدیلات الضففة من حدة 
اذا وا كرا شاه 
ونری أن مسلك الشريعة الاسلامية دی للمجتمع وانفع ی محاربة هذه 
الجرائم وإخلاء المجتمع من الفساد > وما يدل عل ذلك ۱ 


أن جرائم الحدود والقصاص عظيمة الخطر على المجتمع فهي تتجه مباشرة 
إلى أسسه التي يقوم عليها فتوهنها مما يترتب عليه تعرضه للانهیار والفوضى ۰ ذلك 
لاما : اما اعتداء على النفس كالقتل العمد » وإما اعتداء على العرض كالزنى » واما 
اعتداء على المال وذلك في السرقة والمحاربة وإما اعتداء على العقل وهذا في 
الشرب ۰ وإما اعتداء على نظام الدولة الاجتاعي أو نظام الحكم فبا . 


وإذا كان الغرض من العقوبات هو تحقيق مصالح الناس فاولى هذه المصالح 
بالاعتبار هي المصالح المذكورة لأنما في الذروة من المصالح إذ هي الاسس التي 
عليها قيام المجتمع وبقاؤه » والمحافظة عليها > كما يقول الامام الغزالي » أمر 
قطعي لانها امور كلية » اي انها ثابتة باعتبارها عامة للمجموع » وهي قطعية 
تفا الو لا د واا رور لاله لبون لان عقاف يضف اسان 
إلا بالمحافظة عليها . 


وبناء على ذلك فهذه اطرائم تتميز بعدم اختلاف النظرة إلا مهما اختلف 
الزمان والمكان » ولا يمكن أن مختلف أحد في أن الساس بها هو مساس بآمور 
جوهرية اساسية يقوم عليها كل مجتمع » فنالبدهيات العقلية الي لا تختلف فيا 
العقول ولا الأديان ولا البيئات أن الاعتداء على النفس أمر بشع منكر » ومثله 
الاعتداء على العرض والعقل » ونظام الحكم في الدولة . 


وزيادة على ذلك فان الواقع الشاهد أن هذه الجرائم مع آنما أخطر الجرائم ؛ 
فهي أكثرها وقوعاً في الحياة العملية » والعقاب يحب أن براعی فيه ذلك ؛ فيزاد 
فيه ويشدد على القاضي في التزام النص لكي يحقق الز جر » وتاتي العقوبة بالغرض 
مسا 2 منم الاجرام وصلاح الجتمع ۱ و ده الشدة يقل ارتکاب هذه الحرائم 
لأن هناك تناسباً عكسياً بين العقوبة ومدی وقوع ابر عة . 


ولا يقال إن نظام العقاب في هذا الجال في الشريعة الاسلامية بوصف بالحمود 


والنظر إلى الجر عة وحدها في تقدير العقاب . وان هذا يباعد بينبا وبين المرونة 


التي توجدها التعديلات الي أدخلت على مبدا : ( لا جر عة ولا عقوبة بغير نص ) . 


لا يقال ذلك لأنه لو نظرنا » على سبيل المثال ؛ إلى نظام الظروف المخففة 
القضائية ني الجنايات » فان تطبيق هذا النظإم قد پنزل بعقوبة الأعدام إلى الأشغال 
الشاقة المؤقتة ( الادة ۷ من قانون العقوبات المصري ) ۱ او ال السجن الم بد 
ر الادة ۲۹ من قانون العقوبات اللیی ) ۰ بل ان ذلك هو الغالب عملاً + فیکون 
النص على عقوبة الاعدام في الحقيقة قليل الجدوى : وسوف لا يعدم الجاني سببا 
للتخفيف ۰ وسوف لا يعجز القضاة عن اباد هذا السب ۵ وهذا ما لا ساعد 
عل استقرار الامن والطمانينة عل الا نفس : وهر يودي الى شیو ع جرائم المتل 
احذا بالثار : ولا عکن لمجتمع يحافظ عل و جوده ويرعى الدماء ان يلغي عملا 
شريعة القصاص لان ني هذا إهدارا للحياة » والقران الكريم يقول : « ولكم في 
القصاص حباة ) ۰ 


والذي قيل في القتل يقال في السرقة ۰ فع أن القوانين الوضعية تعاقب على 
السرقة عموما بعقوبات سيطة كالحبس ؛ وبعض حالات السرقة ذات الظر وف 
الخاصة تعاقب عليها بمثل السجن إلا أنه يخفف من هذه العقوبات مع ذلك في 
كثير من الحالات الظروف المخففة القضائية التي قد تنزل بالسجن إلى الحبس 
كل لا من عن مس اشير او رل :لكوي المروه تیم مه ال تیاده 
الادنی الذي بعینه القانون (مثال ذلك الادة ۲۵ من قانون العقوبات اللپی) : 


eT 


كما حفف ما اعتبار العقوبة ذات حدين » وعكن القاضي من الحكم بوقف 
التنفيذ في بعض الحالات متى توافرت شروطه ( مثال ذلك الادة ۱۱۲ من قانون 
العقوبات الليي ؛ وهي تجيز الأمر بايقاف التنفيذ عند الحكم بالحبس لدة لا 
TET‏ و ام اما 
في مثل هذه الرائم شتا الب زار تا وو E‏ ضورلا 
ينعم المجتمع لأن واشأية سر . ومذا الذي ني القوانین الوضعية تلافته 
لشريعة الاسلامية ني عدد معين من الجرائم على ما ذكرت > ولم تراع ظر 
e a CT‏ عة من هذه 


اا 


مبدا لا جريمة ولا عقوبة بغر نص والتعزير : 


۸ - الشارع الاسلامي جعل التعزير عقوبة غير مقدرة مقدماً فما ليس فيه شيء 
در وفك ا لشارع الاسلامي ما يعتبر جر عة » وبين العقوبات الشرعية الي 
يحكم با » والقاضي يتصرف في هذه الحدود فيحكم بالعقوبة المناسبة لكل 
جرعة تعرض عليه . وهو في هذا السبيل يراعي مختلف الظروف : خصوصاً 
ظروف الجاني الشخصية فهو يوازن بطريقة عادلة بين مصلحة المجموع ومصالح 
الأفراد بمراعاة ظروفهم وما أحاط بارتكاب الجر عة . وليس معنى ذلك أن القاضي 
حزق نظا قل یز رو انه ین القيدا هریز موی ار مه دی اقفر 
شود . ولبیان ذلك سوك : 
٩‏ - اولة : من جهة الجر عة حددت الشر يعة الاسلامية الجر عة تحديداً عاماً له 
ضوابط تعصم من الزلل ۰ وهي تستني من مصادر التشریم الاسلامي کعناها 
الواسع » فلا یقتصر الامر عا ی تن تراك و سا سفق 
الجال ثل الاجماع ولقیاس والاستحسان والصلحة الرسلة والعرف وغيرها 
من الصادر ما يعتبر داعلا : في الاجتباد . وهذا فيه من الرونة ما يوسع الجال 
كا جد اطق قا گس ری اک E‏ 


۱۷ 


الفساد » لأن الفعل الواحد من حيث التجريم تختلف النظرة إليه باختلاف الزمان 
والمكان . 


وقد سبق أن قلنا إن جميع ما أدخل على مبداً شرعية الجحرائم والعقوبات 
من تعديلات بغية التخفيف من حدته لم تستطع أن تعالج ما جد من جرائم ليست 
واردة في النصوص وهذا الأمر عالجه نظام التعزير في الشريعة الاسلامية . 


وليس معنى ذلك أن القاضي مطلق الحرية في أن بحرم أي نشاط يشاء » بل 
إن هناك قيوداً لا بد من الترامها » ولا عکن لقاض أو حا کم تخطیبا » ومن هذه 
القيود ان يدخل النشاط ني داثرة العاصي التي لم تعين الشريعة لها عقوبة مقدماً . 


وهناك اتفاق علی؛ما ذكرنا في موضعهءآن ترك الواجب وفعل الحرم داعل 
في العاصي کما آن ا لراجح أن ترك المندوب وفعل اا 
فيكون فيه التعزير »ومن یتتبع النصوص الشرعية مجد فيا تعيين أغلب العاصي الي 
ليست فما عقوبة مقدرة حتى ليمكن القول إن الشريعة الاسلامية حددت الجرائم 
الداخلة في المعاصى بالنصوص ' 

وفضلاً عن ذلك فالتعزير جائز إذا تطلبته الصلحة العامة ولو لم يكن الأمر من 
العاصي » و ععنی آخر وان یکن سر عق ذاته - ومن ثم فالتخزیر منوط بوصف 
الفعل لا بذاته » وقد قررت ال اشريعة أن كل فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو 
مصلحتها يعاقب عليه بعقوبات تعزيرية » وذلك مبناه أن الضرر الأحف يتحمل 
ST‏ رس 
هنا عام لا خاص بفعل بذاته . والافعال التي تمس الصلحة العامة وتقتضي التعز بر 
لا عکن حصرها مقدماً بالذات لأن جر مها منوط بتحقق وصف ضررها 5 


العامة » وليس مناطه ذات الفعل ' 


. التشر بع يع الجناني الاسلامي لعبد القادر عودة ف ۱۰۱ ص ۱۳۸ وما بعدها‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١55 وما بعدها ص‎ ٠ + |اعخ لتشر بع يع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ف‎ (۲) 


احد فرضين  :‏ 

» فاما أن يكون الواحد منہما مجتهداً » وهنا لا تثريب عليه إن جرم فعلاً‎ - ١ 
لأنه يعتبر من أفراد السلطة التشريعية إذ من حقه شرعاً أن يستنبط الحكم من‎ 
مصادره . وهو براعی ما يعتبر من المعاصى > وما يكون من المناسب جر يمه‎ 
من نشاطات عل اساس تحقیق مصلحة عامة للدولة . ولذلك اشترط بعض‎ 
الفقهاء في القاضي ان يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد بتوافر شروط الاحتاد‎ 
۱ فية نوا یا معر فة مصادر الأحكام وا 8 ستخراج الاحکام من مصادرها‎ 


۲ - وإما أن يكون مقلداً » وهو ما سمح به معظم الفقهاء » فلا يكون من حقه 
اعتبار فعل جر يمة إذا لم يكن قد اعتبره أهل الاجتهاد كذلك » ويكون 
دوره التطبيق والتقيد با يقرره أهل التشريع في الدولة الاسلامية . 
ذلك کا القول بان الغر یعة الاملامية 4 ىق نظاق ندید ما ابعر 

جریعة وما لا يعتبر في التعزير لم تترك الامر بغير قيود » وعلی ذلك فالسلطة 

المتروكة للقضاء ليست مطلقة » وليست تحكمية » وليس مناطها الهوى بل 
تستهدف المصلحة وتوسيع الجال أمام القاضي ني هذا النطاق بما بحقق المصلحة 

اكثر ما يحققه مبدا شرعية الجرائم في التشريعات الوضعية بوضعه الذي استقر : 

عليه . 


ی وزو ی ام E‏ 
في اختيارها من بين العقوبات القررة شرعاً في التعزیر » الامر الذي يحقق الرونة 
في تطبيق العقاب على ابرائم ما بوصل لتحقيق أغراض العقوبة . وهذه السلطة 
تفضل ما أعطي لهم عقتضی مبدا شرعية العقوبات رغم تعديلاته المخففة الي 
aS‏ 

و عقتضی هذه السلطة يكون للقاضي اختيار نوع العقوبة المناسب » ومقدار 


1١8 


هذا النوع ۰ فالأمر موكول لتقديره . وهو في هذا يراعي حال الجحاني والناية 
فتختلف العقوبة من حيث العدر وا حنس والصفة باختلاف اطرائم من حيث 
والقول . 


فالقاضی یراعی ف فرض العقوبة الشخص ۰ كما براعی الفعل » وهذا احدث 
ما وصل إليه للشرعون في العصر الحدیث من نظم في تفرید العقاب باختلاف 
الاشخاص باعتبار ان المقصود هو تحقيق غرض الشارع من العقاب وهو بحتلف 
باعتلاف الاشخاص ' 


ولیسن وعدي عارذ كن ان القاقى ا و باه 


۱ - آن الشريعة الاسلامية من حيث نوع عقوبات التعزير قد بينتها وعینتا . 
وهذه العقوبات تتدرج في الشدة من مجرد الاعلام أو الجر إلى باب القاضي 
إلى النصح والتوبیخ إلى الغرامة ثم الحبس والضرب ۰ وقد تصل إلى القتل . 
وسند هذه العقو بات اساسا التصوص الشرعية من کتاب وة . 
وعلل سبيل المثال 1 عمو یذ التو بيخ سندها النصوص ومنها ۲ قول الرسول صل 
الله عليه وسلم فما رواه ابو ذر لا سابب رجلاً فعيره بأمه « یا أبا ذر انك امرؤ 
فيك جاهاية » . وقوله صلى الله عليه وسلم : « لي الواحد يحل عرضه وعقوبته »' . 


(۱) التعزير للمؤلف 4159 : 4۲۳ - تبصرة الحكام + /۲ ص 55م ۰ ۳۹۷ - حاشية ابن عابدين ج /۳ 


ص ۱۸۳ - السندتي ۷ ورقة ۲۰۵ ص ۱ - فصول الاستر وشیی ص ۱۸ . 


(۲) التعزیر ف ۳۹۹ - الشرح الكبير + 4 ص 4۵۸ - تبصرة الحکام + /۲ ص ۲۰۰ : وفیه استدلال على 
التعزير بالشول بحديث « بکتوه ا ۰ يعي شارب الخمر . 
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واهجز وهن ٤‏ الضاجع ۳ و قد هجر || لرسول صل الله عليه وسلم 0 
الغللانة الذین خلفوا حتى نزل فیهم قرآن ' 


وعقوبة الوعظ فما : قوله تعالى : « واللاي تحافون نشوزهن فعظوهن » 
وقول الرسول صل الله عليه وسلم لعبادة لما بعثه على الصدقة : «اتق الله يا أا 
الوليد تا ل سين 
أو شاة لما ثواج " 


وعفوبة الغرامة والمصادرة فمبا نصوص مسا اباحته صل الله عليه وسلم 
سلب من يصطاد في حرم المدينة للذي مجده » وأمره بكسر دنان الخمر وشق 
ظروفه . وامره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين» وتضعيفه الغرامة على من 
سرق من غير حرز » وسارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر » وكاتم الضالة ‏ . 


وعقوبة الحبس فما نصوص منبا قوله تعالى : « فامسكوهن في البيو 
نان للركه أو عدن الله طن سياد و3 e TT‏ 
قیفن امالك وجول لا خر جتن و مایا الاو و 
6 ومنب أن الرسول صلی الله عليه وسلم حكم بالحيس » فقد سجن 
و في تهمة ساعة من نهار ثم آخلی سبيله » 
رن والسجن ' 


(۱) النساء : ۳ . 

(۲) التعزير ف 4۰۲ - السياسة الشرعية » ص ۵۳ - الجامع لأحكام القران للقرطي » طبعة دار الکتب 
المصرية سنة ۱۳9۸ ه ‏ سنة ۱۹۳۹ م . جم ص ۲۸۸-۲۸۱ . 

(۲) التعزير ف ۳۹5 - السندي > /۷ ورقة 7517 حاشية ابن عابدين </۳ ص ۱۹۳ . 

(4) التعزير ف 747 تبصرة الحكام ج ۲ ص ۲ o‏ الحسبة في الاسلام ص 4 الطرق الک 

لابن قیم الجوزية ص ۲٤۹‏ وما بعدها . 

(۵) النساء : ۱۵ , 

)١(‏ التعزیر في الشريعة الاسلامية ف ۳۱۱ - کتاب أقضية الرسول تألیف عبد الله محمد بن فرج المالكي 
القرطي ص ۵ : ٦‏ - تبصرة الحکام + /۲ ص ۲۷۳ وما بعدها - الزيلعي 4 ص ۱۷۹ ١‏ ۱۸۰ - 
فتح القدير 5 ص ۳۷۵ - المغنى ج ۱۰ ص ۰۳۱۳ ۳۱۶ - الاوردي ص ۲۲ - السياسة الشرعية ص ۵4 
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وغقوبة للقي انها صوص :متها فی. ر صل ال عليه ریصن 
من المدينة '. 


وعقوبة الخلد فيها من النصوص : قوله تعالى : « واللاتي تحافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في الضاجع واضربوهن »" . وقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « لا جلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى » ففیه 
دليل التعزير بالجلد . وروي عنه صلى الله عليه وسلم ان في سرقة الحريسة الي 
تؤخذ من مراتعها غرم عنها مرتين وضرب نكال ۰ وكذلك الحكم في سرقة 
الثمر انه 


ودور القاضي بالنسبة لعقوبات التعزير المذكورة وخلافها هو اختيار الأنسب 
منها لتطبيقه على الواقعة المعروضة عليه . 


۲ - ومن حيث قدر العقوبة : ليس الامر متروکا للهوى » وليس من غير حد 
فالراجح عند الفقهاء » عدا المالكية » أن تفويض العقوبة في التعزير للقاضى يكون 
E‏ > بمعلنى أنه مفوض ي اختيار وع العقو رة الذي يراه مناسبا , 
اما إذا اختار الضرب فانه مقيد بحد اعلى لا يتعداه » على خلاف بين الفقهاء في 
هذا الحد . 


وعند الشافعية آن القاضی اذا احتار اللفی عقوبة تن التعزیر فانه کذلكك مقید 
بحد اعلی لا پنبغی آن یتعداه » فلا مجوز آن یعزر بالق لدة تصل ای ستة . 


وعند مالك : التفویض یشمل النوع والقدر معاً » فللقاضي أن متار العقوبة 


(۱)التعزیر ف ۳۳۲ - السرخسبي + ٩‏ ص 4۵ - شرح الکنز للزيلعي ۳ ص ۱۷4 . 

(۲) سورة النساء : ۳۲۶ . 

(۲) التعز بر في الشريعة الاسلامية ف ۲۸۵ - تبصرة الحکام ۲ ص ۲۰۰ _ المغنى ۱۰ ص ۳6۷ - السياسة 
الشرعية لابن تيمية ص ٤١‏ : 4ه الحسبة في الاسلام لابن تيمية ص ۳۹ . 
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المناسبة للجرم الذي يحكم فيه قدرا ونوعا » فله أن يصل بالضرب إلى الغاية التي 
براها كافية دون حد من الشارع مقدما » وله كذلك الزيادة عن الحول اذا عزر 
۱ - وخلاصة القول في التعزير إنه المجال الخصيب في الشريعة الاسلامية ‏ اذ 
به عکن فرض العقاب لكل فعل يعتبر معصية أو يرى أن المصلحة تقتضيه » 
وبه يكون العقاب مناسباً للجرم والجرم وشتى الظروف فيستطاع تفريد العقاب 

وفي التعزير لا حاجة للنظم الي استحدئت للتخفيف من جمود مبدأ : 
( لا جرعة TTD‏ نضص 6 لان الحریة معطاق بالروتة الکافة للقضاة 
بغية الوصول ني کل حالة إلى العقاب الناسب ها . 
۲ - وعکن القول ني نهاية هذا للوضوع إن التعز بر اصلح النظم للعقاب » وهو 
باب واسع _عکن منه فرض العقاب لجميع الجرائم عدا القليل ما قدرت عقوباته 
ها 

وهذا النظام يحقق على أحسن وجه رغبة الشرعین في تفرید العقاب بحسب 
الاشخاص والحالات في مرونة ويسر » ویصل بالبشرية إلى ارقی ما تصبو الیه 
فق ام وامان. 


ولذلك لیس بدعا ان تجد بعض التشریعات على ما ذکرنا تتجه إلى نظام 





(۱) التعزیر : الباب السادس في تطبیق العقوبة في التعزیر ص 15 وما بعدها ف 4١5‏ وما بعدها - وتبصرة 
الحکام ج /۲ ص ۰۳۱۰ ۳۱۷ - الاوردي ص ۲۰۸ - ۲۱۰ - کشاف القناع عن متن الاقناع > 

ص هلا مواهب الیل ٩‏ ص ۳۲۰ طبعة اولى سنة ۱۳۲۹ ه . عطبعة السعادة بالقاهرة - الستصفی للغزالي 
١/ +‏ ص ۰۷۵ ۷٩‏ طبعة أولى بالطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ۱۳۷۲ ه . - الأحجام في تأصول 
الاحکام للامدي > ۱ ص ۱۰۰ وما بعدها طبعة ۳۲۲ عطبعة العارف عصر - تاريخ القضاء ي الاسلام 
للقاضي محمود بن عرنوس طبعة القاهرة سنة ۱۹۳6 ص ۷۰ وما بعدها . 
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۰ 


الخر يعة لسلامية نی العقاب ۰ سواء في ذلك بالاکتار من القیود علی مبدا 
الشرعية . أو باعطاء القاضي سلطة تجريم بعض النشاطات |ذا كان فیها اعتداء 
على الجتمع . أو إفساح الجال في حدود للقیاس ني الجرائم . كما قال البعض 
أن في وسع المشرعين تلافياً لجمود مبدأ الشرعية في محيط الجرائم أن يستعملوا 
في نصوص التجريم عبارات يتحقق بها التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق 
الأفراد . وذلك بأن تعرف الأفعال المجرّمة تعريفاً یتسم لأكبر عدد من الجحرائم 
بحيث يدخل في هذا العموم احوال كثيرة ۰ فلا يستطيع الحناة الافلات من 
العقاب في الغالبية العظمى من الحالات . وهذا القول قريب من فكرة التعزير 
و يق الا فعان TE‏ 


الطلب الثاني 
مصادر التجريم والعقاب 


۳ - اثر مبدا شرعية الجرائم والعقوبات في تحديد مصادرها : 


من الطبيعي أنه يترتب على مبدا شرعية الجرائم والعقوبات أن يكون مصدر 
القواعد الجنائية » سواء من حيث تحديد الجرائم أو عقوباتها » هو القوانين 
المكتوبة : 


وبناء على ذلك لا يكون هناك مجال في التجريم والعقوبات للمصادر الأخرى» 
ومنها القياس والعرف 


وهذا الذي في القانون الجنائي ليس هو المتبع ني فروع القانون الأخرى 
ومثال ذلك القانون المدلي آذ يعتبر من مصادر اا : موار النصوص 
التشر بعية 3 العرف والمانون الطبيعي وقو اعد العدالة 2 المادة الأول من القانون 
المدني ) . 


72 


لکن ما هو المقصود بالقانون الکتوب ؟ هل بحب ان يكون النص قانونا 
ام لا ؟ 
e‏ 


وعل ذلك يكون القانون ععناه الدستوري ( وهو ما يصدر عن السلطة 
التشريعية في الدولة طبقاً للاوضاع الدستورية ) -- مصدرا لقواعد التجريم 

وتكون اللوائح مصدراً للتجريم والعقاب كذلك > ما دامت صادرة من 
-جهات الادارة بتفويض من المشرع » لأن جهات الادارة يكون فا في هذه الحالة 
سلطة اصدار تشريعات بطر يقة استثنائية وض حدود ضيقة » وهي الواردة بتمریضص 

ويستوي أن یکون التفویض عاماً » كنا هو الحال ن الادة ۰۰۷ من قانون 
العقو بات > وهى تقول J:‏ كل من حالف أحكام لوائح العو ليكو الصادرة من 
E SAN OTE‏ بر NEE‏ ف تللم 
اللوائح 4 بشرط أن لا تزيد مدة الحبس على أسبوع ۰ والغرامة على عشرة 
-حنيهات . فان كانت العقوبة القررة ف اللائحة زائدة عن هذه الحدود و-جب 
حتماً انزاما اليها . فاذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة عوقب من حالمها 
بغرامة لا تجاوز -جنبها واحدا » . 

أو أن یکون التفويض خاصاً » بان یکون صادراً طهة معينة من جهات 
الادارة دشان ا محدودة . 


6 - الفرق بين القانون واللائحة في مجال التشريع الجناني : 
قلنا إن كاد من القانون و اللائحة بعتیر 0 للتجر يم والعقاب ف ال 
القانون الجناني › ولكن القانون مختلف عن اللائحة في هذه الناحية : 
) ذلك أن القانون صادر من السلطة التشريعية في الدولة » وهی المختصة 
أصلاً بالتشريع » فلها أن تسن من القوانين ما جرم أي فعل يرى أن . . 
الصلحة تتطلبه وتفرض له عقوبة : ما دام أن هذا في حدود الدستور . 


والسلطة التشريعية ها في هذا السبیل آن تخالف قانوناً سابقاً فیعتبر القانون 


ای اسيك لازنا قوق واه والقا نون كت ارد نضا لوك الايد 


فلا يتقيد بها . بل له ان يلغيها . ومرد هذا ان القانون اعلل مرتبة من اللائحة . 


واللائحة لا تلغی المانون بل هی تتميد به . وهی كذلك تتقيد باللائحة 


الصادرة من -جهة اعلل . وهي تلغي اللائحة التي في قوتها . والتي أقل منها 
قوة : وكل هذا مسلم وهو تطبيق لتدرج التشريع 5 

ب) وإذا كان القانون يمكنه تجريم أي فعل وفرض عقوبات له في الحدود 
السابقة . فان اللائحة سب روهي صادرة من سلطة مختصة بالتشر يع شاج 
وبتفویض من السلطة التشريعية ) - تکون مقيدة بالدستور و بالقانون . 
وجب أن تلتزم ما نيط بها التشریع فيه فلا تتعداه إلى غيره . وهي فضلا 
عن ذلك يجب أن تلتزم في فرض العقوبات ما هو مقرر في قانون العقوبات . 
والدليل على ذلك المادة ۵۰۷ ع المذكورة . إذ ورد بها أن الخالف يجازى 
بالعقوبات المقررة في اللوائح ۱ أن لا تزید مدة الخبس على ا 
والغرامة بقن عشرة حیهات. ۰ وان العقوية القررة نی اللافحة اذا" کانت 
زائدة عن هذه الحدود فانه حب حتماً انزاطا الیها . 


: مدی مراقبة القضاء للقوانين واللوائح‎ - ٥ 
: نفرق في هذا المجال بين الشكل والموضوع‎ 


كل من القانون واللائحة إذا لم يستوف أي منهما الشكل القانوني . 


وعلى ذلك فاذا كان القانون مثلاً لم يلتزم ما نص عليه الدستور من إجراءات 


(۱) المدخل لدراسة القانون القارن بالفقه الإسلامي للمؤلف . القسم الأول . نظرية القانون . طبعة خاصة 
بالجامعة الاسلامية سنة ۱۳۸۹ هب ۱۹۹۹ م.ف ۱۳۲ . 


شكلية لازمة لوجوده . ومن ذلك على شيل الخال ری تم الاقتراع على 


القانون طبقاً للدستور قا ۱ ل إصدار » أو أن لایکون :نم ده أو کر 
المدة ال عي نص علیها القانون لبدء العمل به بعد النشر فل انقضت ۰ فان الحا کم 
كتنع عن تطبيقه 


وكذلك إذا كانت | الك جنوي ارابك المطلوب ۰ مثا > فان على 
الحا کم الا تطبقها : ومن ذلك أن تکون قد صدرت من هد لا تملك اصدارها . 


في إعطاء الحا کم الحق في مراقبة الكل بالنسبة للقانون أو اللائحة 
آن ك 5 تطبيقهما » وهذا يقتضيها التأكد من وجودهما قانوناً > ولا 
3 الاجراءات الشكلية لاي منهما يجب اتباعها لكى یکون مو-جوداً 
500 القانونية ؛ وبغير ذلك لا يكون له هذا الو جود : ا فا محا كم 
عليها عدم تطبيقه . 


ومن حيث الموضوع : 


۱ - بالنسبة للائحة اذا عرضت عل الحا کم فلها التحقق من عدم مخالفتها 
للدستور او الموانين ۱ فادا خالفت ايا منها فالحا کم تطبق الدستور والقانون 
دون اللائحة لانهما أعلى منها مرتبة » وهذا داخل في وظيفة المحاكم في 
تطبيق القوانين . ' 


وف تمرضت اناده افون قانون القوبات الور من صور نيا 1 الافيية 
للتفو بض القرر في هده الادة » وهي حالة ما (ذا فررت اللائحة عقوبة تر ید 
عن الحدود المبينة في هذه الادة : وهي اشتراطها ألا ترید مدة | لجس عل 
أسبوع والغرامة عل عشرة جنيهات ۰ فقد قالت إن العقوية ١‏ القررة في اللائحة 





۸۷ المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الاسلامى للمؤلق ف‎ )١( 
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إذا كانت زائدة عن هذه الحدود فانه يجب حتماً انزاها الها . 


۲ > بقي القانون » هل للمحا کم حق الرقابة على القوانین من حيث موضوعها » 
ام ان ذلك لیس لا ؟ 


0 فر یق على ان الحا کم ليس لا أن تبحث دستوريةالقوانين » ولا 
ن تمتع عن تطبيقها عملا مد الفصل بين السلطات » وحتى لا تتدخل 
المحا کم في التشريع فتكون رقيبة على السلطة | التشر بعية E EE‏ 


قاصرة على تطبیق القانون . 


ب) وهناك رأي في الفقه الحدیث مفاده أن للقضاء مراقبة دستورية 
القوانین لان هذا داخل في وظيفته وهو يطبقها لأنه اذا حي قانوناً 
لخالفته للدستور فانه یکون قد طبق الدستور نفسه »> وهذا امر طبيعي لأن 
الدستور اعل مرتبة من القانون : وعند التعارض یر جح عليه » وهذا من 
صميم عمله في تحدید القاعدة القانونية التي عليه تطبيقها ۰ فهو هنا اذن 
مطبق للقانون ۰ ولا جدال في ان تطبيق القانون هو وظيفة القضاء فلا 
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یعتبر عمل القاضي في هذه الحالة إخلالاً عبداً الفصل بين السلطات . 
وزيادة على ذلك فالقاضی بتوافر له التخصص والاستقلال والصا 


كما ان الوم اد ء عند مخالفة القانون للدستور : لا يلغي eS‏ 
أنه اعتدى على ) سلطة التشريع > بل هو عتنع عن تطبيقه فقط على | لقول 


زا ١‏ 
الر ا- 


: موقف الحا کم في ليبيا وقي مصر‎ - ٩ 


قضت المحكمة العليا في ليبيا أن ها الحق في الفصل بعدم دستورية القوانین 





)۱( المدخل لدرا سه القانون القارن بالفقه الاسلاه ی للمولف ف AY‏ - أحمد عبد العزيز الألني ف مه 


محمود جیب حسبي الر جع السابق - رقم Ga‏ 


SCE 
' جنائياً 0 لقا ا الأحواك الشخصية‎ ۳ 


ول هزر عضر آلعربية بری القضاء الاداری أن ل كن ادى ت 
دستورية القوانین » سواء من حيث الشکل او من حيث الوضوع . 

والقضاء العادي فيه احاه نحو الاحذ ينا » ولو أنه ١‏ یستفر 2 هذا 
القضاء' . 


وقد صدر القانون رقم ۸۱ لسنة ١959‏ بانشاء المحكمة العليا في جمهورية 
مصر العربية . وتنص الادة الرابعة )١(‏ على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها 
بالفصل في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم » 
وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام 
المحكمة العليا » ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة 
العليا في الدفع ‏ فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن م يكن " 


وطبيعي أنه متى ثبت للقضاء أن اللائحة غير دستورية أو غير قانونية » أو أن 
القانون غير دستوري » فانه يتعين الامتناع عن تطبيق نصوصهما » وعن معاقبة 
لمتهم على مقتضاها . ومن ثم يكون على القضاء الحكم بالبراءة » لأن هذه 
التصوص عند ذلك لا تكون ها قيمة قانونية » فيكون الفعل المطلوب تطبيقها 


> حکم المحكمة العليا الصادر في 1975/5/98 ۰ مجلة المحكمة العليا » العدد الأول السنة الثالثة‎ )١( 
. ۱۸ كتوبر ۱۹۹ ص‎ | 
الأحكام العامة في قانون العقوبات للد کتور السعید مصطفی السمید ص ۹۷ ۰ ۹۸ - ايت القانون‎ )۲( 
الجنابي للدکتور علي راشد ص ۲۱۸ - حکم محكمّة القضاء الاداري عصر في ۱۹8۸/۲/۱۰ ۰ النشور‎ 
نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية » السنة الثانية عشرة» العدد ۳۵ مکرر في ۱۸ جمادی الاخرة سنة‎ )۲( 
من آغسطس سنة ۱۹۹۹ ) وقد نص ي الادة الرابعة من قانون الاصدار عل أن الحکمة‎ ۳۱ ( ۹ 
. 1456 العليا تبدأ عملها في أول نوفبر سنة‎ 
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عليه غير مؤثم في نظر القانون' . 
مصادر التجريم والعقاب في الشريعة الاسلامية 
لاه - اذا كانت مصادر التشريع الجنائي في القوانين الوضعية » تبعاً لأغلب 
التشريعات » وهي الي تعتتق مبدا شرعية الجرائم والعقوبات » محصورة ني 
النصوص على ما ذكرنا ۰ فان الأمر في الشريعة الاسلامية مختلف ۰ ثم هو 
في نطاق العقوبات المقدرة مقدماً من الشارع غيره في نطاق التعزير . 

وقد قلنا قبل الآن إن الشريعة الاسلامية بينت الجرائم والعقوبات بالتصوص 
ی الحدود والقصاض . 

ویقتضینا القام التعرض لاهم مصادر الأحكام الشرعية » مع الوقوف عند 
بعض السائل الهمة في جال التجریم والعقاب ؛ ولیس القصد من کلامنا هنا 
الاحاطة بالأدلة من جمیم نواحيها » فذلك داخل ني علم أصول الفقه . 
القران الکریم 
۸ - هو من عند الله لفظاً ومعتی ؛ وهو دستور السلمین الذي تستقی منه 
الاحکام اللازمة لصلاح الدنیا والآنحرة . وقد نقل الينا بطریق القطع والتواتر » 
ولا حلاف بين | لمسلمين في کونه من الله > وفي وجوب اطاعته واتباع احکامه . 

وهو مرجع الشريعة الأول + وفه القواعد الكلنة :وكين من الأحكام 
التفصيلية . وفيه أحكام عملية وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من اقوال 
وافعال وعفود وتصر فات: ‏ وهو ما يفن عنه بفقه القرآن.. 


والاحکام المذكورة منها ما هو خاص بالعبادات » ومنها ما هو خاص 


(۱) القانون الجنانى للد کتور فل راشد ص ۲۱۹- شرح قانون العقوبات التي للد کتور احمد عبد العز یز ۱ 
الألى ف هه . 


بالمعاملات + ومن الأحكام الأخيرة ما هو خاص با يسمى بالقانون الجنائي الان . 
وقد ورد في القران الكريم في هذا المجال نحو ۳۰ اية بينت فيها الاصول الجامة 
2 هذا البات كتشريع القصاص 2 الجرائم الي تقع عل این وما دونها ( 

ونصوص القران 5 وا ابا الأحكام 1 متواترة 1 فهي قطعية الورود ۲ 
فهمه منه ولا يحتمل تاویلا » ولا جال لفهم غيره منه . فهذه النصوص كاملة 
الان ومن امثلتها اانصوص البينة لعدد املدات ى الزنا والقلف . 


ويقابل النص القطعي الدلالة النص الظي الدلالة 4 وهو م دل على معنی 
اللفظ المشترك والنصوص المجملة ' . 
السنة 
4 - هي الصدر الثاني من مصادر الشريعة الاسلامية » فهی تن نی الرتبة 
بعد القران الکریم . 
وهي في الاصطلاح ما صدر عن الرسول صلی الله عليه وسلم من قول أو 
فعل او تقریر . وهي حجة واجبة الاتباع ما دام قد قصد بها أن تکون تشريعاً 


یقتدی به » ونقلت إلينا بسند صحیح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه . وعلى 
امن ساط الأحكام من هذه ا 


ماقرا لذلك في كتابنا : المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الاسلامى ف ٩٩‏ ص ۱۵۵ - ٠١۹‏ . 
وراجع في مباحث القران کمصدر للاحکام : الاحکام ني أصول الا حکام للامدي + /۱ ص ۱۲۰ 


۱۳ 


وهي من حيث علاقما بالقران الكريم قد تكون مقررة ومؤكدة لا جاء به 
من أحكام » فيكون الحكم نايا بالقران الس 


وقد تكون مفصلة ومفسرة للا جاء في في القران مجملاً » أو مخصصة لعام 
القران او مقيدة لمطلقه . وأساس هذه السلطة للرسول صلى الله عليه وسلم 0 
القران . ومن ذلك قوله تعالی : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل الیهم ' 
فتكون السنة في هذا الجال مکملة لنصوص القرآن الي بينتها ی 
للمجمل ؛ أو مخصصة للعام » أو مفيدة للمطلق ۲ . 


صلى الله عليه وسلم » إذ امر بقطع يد السارق من الرسغ " 
ومنه كذلك منم السنة القطع إلا في ربع دينار فصاعداً ( شرط النصاب 
في السرقة ) » ومنعه في السرقة من غير حرز * . ومن ذلك حديث «لا قطع على 


في عدم قطع النباش * 


4 : سورة النحل‎ )١( 
۱۵۰ المدخل للقانون القارن بالفقه الاسلامي للمؤلف » ف ۷۰ ص‎ )۲( 
. 4 ص ۰۱۳۳ ۱۳4 ۰ طبعة سنة ۱۳۶۲ ه التعزير في الشريعة الاسلامية ف‎ ٩ + المبسوط للسرحسى‎ )۳( 
١١/ + التعزير في ا الاسلامية »> ص ۲۲۷ وما بعدها » ص ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ - المدونة الکبری‎ )4( 
- 145 + 141 ص 53 ۰ وفيها أن القطع في ربع دينار فصاعداً  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج /لا ص‎ 
وقد ذكر احاديث منها ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر أن‎ . ٤١ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ 
الرسول صل الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم » وني لفظ لمسلم أن هذا الجن قيمته ثلاثة‎ 
ا‎ E ا‎ ET ا ل ل تي‎ 
> تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً » » وفي رواية لمسلم : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً‎ ١ 
. ولي رواية البخاري قال : اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فها هو ادنی من ذلك‎ 
ص ۱۵۹ وما بعدها . هذا والجمهور وملهم مالك على قطع‎ ٩ + التعزير ف المبسوط للسرخسبي‎ )۵( 
الماوردي ص ۲۱۵ - نهاية المحتاج + /۷ ص ۱۵۲ - شرائم الاسلام‎ 6١ ص‎ ۱٩ النباش ( المدونة‎ 
. )۳۹۸ ص‎ ١١ + ص 506 - البحر الزخار ه ص ۱۷۳ - المحلى لابن حزم‎ 


1۴ 


ومن ذلك أيضاً أن السنة بينت إجمال آية : « والجروح قصاص ۲۸ ۰ كما 
بینت آحوال القتل الخطاً والقتل شبه العمد ۲ . 


ويجانب السنة المؤكدة » والسنة المبينة » توجد السنة المنشئة لأحكام لم ترد 
في القرآن . فيكون سند هذه الأحكام هو السنة فقط . ومن ذلك تحريم الجمع بين 
امراة وا واا وا واش على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب . 


ومن ذلك فى مجال ادر عة E EE‏ 
اه قل لكو سن يرن 
ذوي افیثات عثراتهم الا الحدود » " » وفيه دليل على جواز العفو في التعزير . 


ومن الأحكام التي بينتها السنة كذلك : دفع الصائل » والدفاع عن النفس » 
وعقوبة من یکشف عورات الناس . ومن ذلك ما روي عن سهل ین سعد من آن 
رجلا اطلع على ثقب في باب الرسول صلى الله عليه وسلم » ومع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مدري يرجل به رأسه » فقال له : « لو أعلم آنك تنظر لطعنت 
به عينك » إنما جعل الاذن من اجل البصر » . وروي عن الي هريرة ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلاً اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه 
فلا دية له ولا قصاص ' . 


والمصدر الذي تستند عليه أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ني القسم 





)۱( التعز ير ف ۲۳۱ 3 ۱۲ - التاج والا كليل لختصر خلیل 3 وهو عل هامش مواهب الجليل =1 
ص ۲۲۰ ۰ ۲۷ - حاشية الدسوق على شرح الدردیر + ؛ ص ۲۹۳ وما بعدها س بداية المجتبد ونهاية 
المقتصذ + ۲ ص ٤١١‏ . 

زهعة التعزير ف O ۱٩‏ 

(4) التعزير المبحث الاول ي اقوال الفقهاء في تفويض التعزير ومداه ابتداء من ف 5١9‏ وما بعدها حتى 
٠ 5‏ وكذلك المبحث الخاص مقدار الجلد في التعزير ابتداء من ف ۲۸۹ حتى ف ۲۹۷ . 

(۵) التعزير ف 16۱ : 6۷ . 


(5) الجر ة والعقوبة لحمد آبو زهرة ف ۲۲۸ ص ۲۲۳ . 
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الثالث قد يكون إهام الله تعالى له » وقد يكون اجتهاده صلى الله عليه وسلم » وان 
كان هناك من قال بانه صلى الله عليه وسلم لم يحتهد وان اجتهاده كان وحياً . 

وعلى كل حال » فع القول باه صلى الله عليه وسلم قد اجتهد » فانه في 
اجتهاده كان في اطار القران > وفي حدود ما غرسه فيه من روح الشريعة ومبادئها » 
وهو دستور المسلمين الذي له السيادة والغلبة على كل مصدر آخر من مصادر 
الا گام" 

1 

والسنة من حيث السند قد تكون متواترة » وقد تكون مشهورة » وقد تكون 
نيه ان 

والسنة التواترة قطعية الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم . والسنة الشهورة 
ظنية الورود عنه صلى الله عليه وسلم ۰ ولکنها قطعية الورود عمن نقلها عنه من 
الصحابة . وسنة الاحاد ظنية الورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وما ذكر خاص بالورود » آما من حيث دلالة السنة على الأحكام فقد تکو 
قطعية إذا لم يحتمل النص التأويل » وقد تکون ظنية الدلالة إذا كان العکس . 


الأجماع 


۰ - الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين في الأمة اا عضي من 
العصور على حكم شرعي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وهو حجة شرعية » ومصدر تستقى منه الاحكام عند جمهور الامة . وعند 


)١(‏ المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الاسلامي للمولف ف ۷۰ - وراجع في مباحث السنة المذ كورة في 
الغزالي ج ١/‏ ص ۸۲ وما بعدها . 


للالكية إجماع أهل المدينة معتبر » ويسمونه بعمل أهل الدينة » أو اجماع 
اهل الدینة! 

والاجماع متی تحققت آرکانه » وهي وجود عدد من الجتهدین في عصر 
وقوع الحادثة واتفاقهم جميعاً على حکم ما یایاده شاه یرنه فان 
هذا الحكم جب اتباعه . وهذا يعني في الاصطلاح القانوني الحديث أن الحكم 
الثابت بالاجماع يكون قاعدة قانونية ملزمة . وليس ذلك فقط ٠‏ بل إنه لا بسوغ 
العدول عن الحكم الذي انعقد عليه الاجماع بعد ذلك » لأنه حكم قطعي لا مجال 
لخالفته » ولا لنسخه » وهذا هو الراي المعتبر ' 


ریخا من ذلك E‏ لات الاسلامية بعتیر و الم 
على حكم لها 3 0 حلاف ا ۱۳ ا 
تفسيري غير ملزم ولیس مصدر استنباط قواعد قانونية جديدة ؟ 

ولا حلاف في أن الاجماع يعتبر دليلاً شرعياً في التجریم والعقاب في محيط 
التعز بر . 

وقد ادعى الاجماع في فى ال العقوبات الممدرة من حدود وقصاص + ومن 
دل اث 
١‏ - أن حدّ الشارب قيل إنه ثبت باجماع الصحابة في اصله بصرف النظر عن 

اختلافهم في مقداره بين أربعين وثمانين جلدة . 


(01 اضول اليم ی ٠‏ نشر لحنة احیاء المعارف النعمانية بحيدر اباد الد كن بالهند وطبع دار الكتاب العر بي 
بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ فحن ۳۹۵۰ وما زهان اصول امه احمد آبو زهرة ص ١89‏ تاريخ الفقه 
الاسلامي محمد يوسش موسى ص ۲۳۷ وما بعدها . 

(؟) المراجع السابقة ‏ المدخل لافقه الاسلامي لمحمد سلام مد كور طبعة ثالثة سنة 1955 ص ۲۱۸ - ۲۲۳ . 

(۳) المدخخل لدراسة القانون المقارن بالثقه الاسلامى للمولف ف ۷۱ . 


۱۳۹ 


وال ات أن ق سق عقارق احير الكل ی نمی الحاديت 
الاحاد . ومنها ما نص فيه على ( الضرب ) قو تخد ا 
ومقداره + ومنها ما نض فيه على أنه صلل الله عليه وسلم جلد الشارب 
2 قحو اضما ةخرف ارب ارم "وهو اللي اعد 
الشافعى . وقد ذكر السائب لذلك أن الشارب كان على عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم واي بكر وصدر من خلافه عمر يضرب بالأيدي والاردية 
والنعال » وأن عمر جلد أربعين ثم مانن لما فسق الناس . 
ثم ذكر في هذا القام ان عمر ضرب انين براى على الذي قاس الشرب 
على القذف : ول مخالفه احد من الصحابة في ذلك . 
ولكل ذلك نرى أنه يصعب رد الأمر في عقوبة الشارب إلى الاجماع » كما 
a‏ دنار اليلد إل كيل رسو ميل الله عليه وسلم إلا إذا أحذ 
بالاثار التي تحدد العقوبة بأربعين » ويكون هذا الحد ثابتا بالنص : ويكون 
۲ - وما قيل فيه بالاجماع + قتال الرتدین ۰ اذ آقر الصحابة آبا بکر عليه دون 
معارض منهم با کل اکتا مانع از کاة : آن كان من جماعة ها قوة 
ومنعه > من ار تلف 1 
۳ - وما ادعی فيه الاجماع من الصحابة عدم القصاص في القتل عثل السوط 
والعصا وما آشبه ذلك ما لا یقتل به عادة . 


ونلاحظ أن القتل عثل ما ذکر لیس محل اتفاق في عدم القصاص فيه » وقد 


)١(‏ التعزير ف ۱۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ - وما فيه من مراجع أخرى ومنها : بداية الجتهد ونهاية القتصد + /؟ 
ص ۳۷۱ - تبصرة الحكام ج /۲ ص ۰ - وراجع كذلك : ار عة والعقوبة لمحمد ابو زهرة . 
فقرة ۲۳۹ . 

(۲) الجر عة والعموبة ف ۲۳۹ . 


۱۳۷ 


روي فیه حدیث : « الا ان قتل الخطا شبه العمد ما کان بالسوط والعصا والحج ‏ 
ديته مغلظة » مائة من الابل » منبا آربعون في بطونها آولادها » » ولکن هذا الحدیث 
مت وفيا حا وا دی موق رای ار ری ان یش 
ان هبك ال وان كان ای درفو غر قن شرس 


القیاس 


۱ - یعرف القیاس لدى علماء الأصول بأنه الحاق واقعة غير منصوص عل 
حكمها بواقعة منصوص عل حكمها لاشتراك الواقعتين في علة هذا الحکم لان 


ویوخذ من هذا التعریت أن للقیاس أركاناً أربعة هي لا صل 4 وخ 
الوضوع اللي جاء النص بحکمه » ویسمی القیس عليه . وحکم الاصل » وهو 
الحکم الشرعي الثابت للاصل بالنص . والفرع » وهو الوضوع الذي لم يرد نص 
بحکمه » ویراد تعدية حکم الاصل التصوص عليه إليه » ویسمی لذلك بالقیس . 
والعلة » وهي الوصف الذي بنی عليه الحکم في الأصل » والني یتحقق أيضاً في 
الفرع » ويراد تعدية الحکم إليه بسبب الاشتراك في هذا الوصف . 


والجمهور على اعتبار القیاس مصدراً شرعياً لاحکام > وهو يأتي في الرتبة بعد 
الاجماع » ومن ثم فالحکم القاست: يه هو حکم شرعي . 


والكلام في أركان القياس وحجيته ومرتبته وغير ذلك من مباحث القياس 
محله علم اصول الفقه " . 


والني يعنينا هنا هو معرفة هل القیاس يجري في الجرائم والعقوبات في 





عات اي ا aaa‏ ص ۳۳۲ ۰ ۳۳۳ - الاوردي ص 775 - شرح الکنز للزيلعي + + 
ص ۱۰۰ 35 ١٠١‏ 5 
a 5 17 1‏ ۰ 7 ۰ و ۶ | ۰ 

(۲) راجع : المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الاسلامي للمؤلف ف ۷۲ . 


۱۳/۸ 


الشريعة الاسلامية أم لا ؟ 


القياس فِ العقوبات المقدرة : 


ذهب بعض الفقه إلى اعطاء اللواطة حكم الزنى » فيقام على الجاني حد 
الز: ۱ 
نی 
وعند كثير من الفقهاء يسري على النباش حکم السارق فيقطع » ومن هؤلاء 
مالك والشافعية ' . 
وقد دعا هذا رجال الأصول للكلام عن إثبات الحدود والكفارات بالقياس » 
فقال بذلك جمهور الفقهاء خلافاً لأصحاب أبي حنيفة . 
ونما استند عليه الجمهور : 
e gS‏ زرو بعل اا E Ra‏ 
على قوله في كيفية القضاء إذا لم يكن كتاب ولا سنة : « اجتهد رأبي » » 
لان قول معاذ الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق من غير تفصيل 
بين حكم وحكم » فدل ذلك على جواز القياس » الذي هو من طرق 
الاجتهاد » في الحدود . 


ب - وأن عمر رضي الّه عنه ۷ شاور الصحاية » في كان عقوبة شارب الخمر 
لا کثر ذلك في زمنه آشار عليه علي كرم الله وجهه بأن مجعلها تمانين 
جلدة قياساً على حد القذف » فقد أثر عنه قوله : «انه إذا شرب الخمر 
سكر » وإذا سكر هذي » وإذا هذي افترى » » فجعل عمر حد الشارت 





(۱) التعزير ف ۲۷۵ - ۲۷۷ , 
)۲ التعزير ص ۲۰۰ - المدونة الكبرى + ٠١‏ ص 8١‏ - الماوردي ص ۲٠١‏ - نباية المحتاج ج / ۷ ص ٠٠١۲‏ - 
شرائع الاسلام ص ۲۵۵ - البحر الزخار + /ه ص ۱۷۳ - المحلى لابن حزم ج /۱۱ ص ۳۹۸ . 


۱۳۹ 


ا ا E‏ نان فلك رشن . ولم ينقل عن احد من الصحابة 
إنكار ذلك . فكان إجماعاً' . 
وما استند عليه المخالفون : 


ا آن الحدود والکفارات من القدرات إن لا عکن آن , يعقل المعنى المو جب 
نقدیرها . والقیاس فرح تعقل علة حکم اال فا لا تعقل علته من 
الاحکام فالقیاس متعذر فيه . ومن ذلك آعداد الركعات ني الصلوات 


ب وقالوا كذلك إن الحدود عقوبات والکفارات فما شاثبة العقوبة » والقیاس 
دلیل ظني . ویدخله احمال الخطأ . وذلك يورث شبهة » فلا بسوغ أن تثبت 
هذه العقو بات بالقياس لحديث J).‏ ادراوا الحدود الشات فان كان له 


مخرج فخلوا سبيله » فان الامام إن حطی في العفو خير من ان حخطی 
في العقوبة )۲ 


= مت و قد رد و القياس ف الكفاء رات والحدود كذلك عل 0 بان 
اعطاء الا كل حكم الجماع ۳ كفارة 0 لمك الللائط حکم 
سای ۲ ۱ و بعبارة احری هو من ۷ تنفیح 0 ی 5 ا 


(۱) التعز بر بي الشر بعة الاسلامية ف ۰ بداية المجتبد ونماية القتصد لابن رشد + /۲ ص ۳۷۱ - تبصرة 
الحكام لابن فرحون على هامش فتح العلى المالك + /؟ ص #55 - الماوردي ص ۲۱5 - الأحكام 
الساطانية لاني بعلى ص ۲۵۰۳ ۰ نيل الاوطار للشوكاني + /۷ ص ۱٩‏ - الاحکام نی اصول الأحكام 
۳ سنة ۱۳۸۷ ه سند ۱۹۸ م . ج ۳ ص ۱۳ . 

ل الأحكام ج ۳ ص ۱۳۹ ۱۳۸۰ . 

(۳) تنقيح الناط هو من طرق الاجتباد في العلة > ويكون بحذف الاوصاف الي في مناط الحكم 
مدخل ها في اضافة الحكم اليه . وحذف هذه الاوصاف عن درجة الاعتبار يؤدي ال اتساع الحکم : 
وتنقيح الاما يكون إذا عرف الناط بالتص . ولذلك آقر به كس من منكري القیاس . ( الستصفی 


للغزالي . طبعة اولى سنة ١85‏ ها ستة ۱۹۳۷ ج؟ ص 4ه . دم . 


للمناط . فيكون نص القطع في السرقة مثلاً ۰ شاملاً السارق والنباش 
مجامع الاخذ خفية » لان هذا هو الوصف المؤثر ۰ فيكون تنقیح المناط 
مودیا إلى اعتباره ( اخذ الال المحرز خفية بلا شیهة) ۰ وهو أعم من 
السرقة » ویدخل فيه اللباش . 


وقد حقق الامام الغزالي في الستصفی هذا الأمر ٠‏ واتفق مع الخالفین في 
الج ا و تظنيق عة اله غل اباش موی عفر هد الط رق ا 
للمناط . ولكنه خالفهم في قولحم إنه من باب تطبيق النص » وقال انه من باب 
الالحاق : لان الالحاق عنده » كما يكون باستنباط المناط » يكون بتنقيحه . 


ودلیله آن القول بالالحاق ( بالقیاس ) یقتضی بقاء اللاط التصوص ‏ ونقل 
الحکم إلى محل آخر یتفق مع الحل الأول في الناط ۰ وذلك لجامع جمع بين 
ابا ظی وهی تغل a‏ لالب( ال مان محر لا شید للاعد یه ی EAN‏ 
والتبش ۰ وبذلك لا نکون قد الغینا ما جعله الشارع مناطاً وأتينا بمناط لم یعتبره 
الشارع مناطاً : بل أبقينا مناط الشارع » واضفنا له مناطاً آخر للجامع الذ کور . 
آما الخالفون فقد قالوا بتنقيح الناط وإن هذا التنقيح يقتضي أن مناط الحكم 
ليس هو المنصوص ( السرقة ) بل غيره » حتى يقال إن حكم النص قد علق بهذا 
المناط الجديد ليشمل النباش في السرقة مثلاً . وقد فاتهم آنهم بذلك ألغوا ما اعتبره 
النص مناطا » وهو السرقة ٠‏ فكيف يدعون انهم يطبقون نصا مع انهم يلغون 
مناط تطبیقه + ویأتون بغیره . ان نی هذا اقا » لأن القول بان افناط الذي 
نص عليه الشارع هو السرقة ۰ ثم القول بعد التنقیح بانه مناط اخر ( ليعم النبش 
والسرقة ) ۰ هذا القول معناه أن الشارع اعتبر السرقة مناطاً » واه لم یعتبرها 


وعکن القول بأن الامام الغزالي قرر الآتي : 


. هو لم بمانع ني أن ما ذكروه هو تنقیح مناط‎ - ١ 


۱۳۱ 


؟ - ولکنه قال بان تنقيح الناط من طرق الالحاق وليس تطبيقاً للنص . 
۳ - وأن تتقیح الناط یشترط افيا لا بعود علی الناط التصوص عليه بالابطال . 
ولص تن SE‏ مناط 

آخر به لامر جامع بينهما . وهذا هو القياس بعينه وليس تطبيقاً للنص ۱ . 


تفرقة بين قياس الجريمة وقياس العقوبة : 
وفك نان هناك عقوبات مقدرة مفروضة رائم معينة : 


4 اما ق العقؤية فافز بعدم جريان القياس فيها قول له سنده » لا سا وأن 
العقوبات مقدرة في الحدود والقدرات لا تعقل عللها فلا عکن القباس فا . 


۲ - اما لقیاس غ ا فأمر معقول ‏ ومثاله قیاس النبش عل السرقة » 
واللواطة على الزنی ۰ والا کل على الجماع في کفارة الفطر . وني کل هذه 
الامثلة وما یشبپها القياس محله الفعل المعاقب عليه في النص » يعنى الجر عة 
محل العقاب . ولا عکن القول هنا بعدم معقولية المعنى » لأن 0 
لا لي يي د 
تکون علاجاً لكل ما عکن ان یقاس علیه من الادواء . 


الجر عة وتعدی به العقوبة التصوص علا على الواقعة الأخرى . 


ا 0 إن 2 اد لاعری ثابت كت مناطه 0 
إن الحكم كم ف الواقعة الجديدة ليس ثاب بالقياس ره E‏ 
ومن ثم فليست هناك جرائم جديدة مستحدثة بالقياس بل إن ما يطبق عليه النص 





(۱) المستصفى للغزالي + /۲ ص ٩۲‏ ۰ ۹۳ . 


۱۳ 


بتنقیح مناطه داخل تحت النص . فیکون الامر متعلقاً تسیر النص بقصد تحدید 
جال تطبیقه لا متعلقاً بایجاد مصدر آخر خلاف النص للحكم | الشرعي . 

ولیس ماف على کل حال أن الامر مختلث إذا كان ابا بال عنه إذا 
كان مصدره القياس » لا سما في الحجية » على ما هو معروف في مباحث الأدلة 
في علم الاصول . ۱ 


القیاس والتعزیر 

واذا كان الخلاف قد حصل في باب العقوبات القدرة من حيث إثباتها 
بالقياس أو عدمه » فان الأمر على خلاف ذلك في العقوبات غير القدرة » وهي 
المقصودة بالتعزيرات » لأن من المسلمات في هلا اباب أن لت ور عقو يه رة 
للقاضي ۰ ولولي الامر » يفرض منها ما يراه مناسباً للجرم محققاً لقاصد الشارع 
من فرض العقاب . 

والقياس یکون على ما ورد من عقوبات راثم التعزير سواء كان ذلك في 
الکتات او السنة . وسواء کان تفوف] حاصة آو e‏ . وليس هناك 
مات بعر Og‏ بل لفك سبق أن قلنا إن الامام له أن يفرض 
عقوبات على أفعال إذا تطلبت ذلك المصلحة » فاذا ساغ هذا فاول أن يسوغ 
القياس » وهو مقدم على مطلق الصلحة . 


العرف 
۲ - الى ف ما تعارف عليه النا وساروا عليه من قول او فعل او ترك . وهو 
هو س 
والعادة راد ہما معی واحد لدی الفقهاء 
على ما ذ كرنا إجمّاع المجتهدين » اما غيرهم فلا يعتبر رايه في مجال الاجماع . 


۱۳۳ 


وب نی العرف حتی یعتبر الا مخالف دلیلاً شرعیاً ؛ ولا بحل محرماً ولا 


بيبطل واجباً . 

انه لا يصادم نصا قطعياً > فهو عندهم اصل فقهي في هذه الحدود . وهو يعتبر 
ضرباً من ضروب المصلحة . ومن ثم يمكن القول بانه مع التحقيق ليس دلیلا 
شرعياً مستقلاً بل هو في الغالب من مراعاة المصلحة الرسلة . 


وهو كما يراعي ني استنباط الأحكام يراعي في تفسير النصوص الشرعية ' . 
والاحکام المستقاة من العرف ليست ثئابتة » بل هى متغيرة بحسب الزمان والمكان 2 


والعرف كما قلنا یستعان به في تفسیر النصوص »> وما نصوص التجریم . 
ومن ذلك سان حدود تطبيقها ومجاها 1 


١‏ - قال بعض الفقهاء ( أبو حنيفة ومحمد ) بانه لا قطع فیا يتسارع إليه الفساد 
من الأموال . ومن أسباب ذلك عندهم تفاهة هذه الأموال . وقالوا إن 
معيار التفاهة وعدمها مرجعه إلى عرف الناس وعاداتهم ' فا نو شاه 
في عرف الناس وعادانهم لا يقطع سارقه » وما لا يعتبر كذلك يقطع سارقه . 
ومن ثم فالعرف له مدخل في تحديد الأموال الي تكون محلاً للقطع في جر عة 
اسرقة . وتلك التي لا تكون محلا للقطع وتدخل عقوبة سارقها في حيز 
التعزير . 


. ٠٠١ ۰ 49 الجر عة والعقوبة محمد ابو زهرة ف ۲۵۹ - اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص‎ )١( 


(۲) الكاساني ۷ ص 58 التعزير ف ۱۸۷ . 


۱۳ 


۲ ومق ذلك ان ارون ارف ی ماع مان اعفار ارف 
ولذلك قال الشافعی إن الاحراز تختلف باختلاف الأموال اعتباراً بالعرف 
فها . :وف ذلك بقول الاوردي نی الأحكام السلطانية إن الحرز مخف فا 
قلت قیمته من الخشب والحطب ۰ ویشند فیا کثرت قیمته من الذهب 
والفضة » فلا يحعل حرز الحطب حرزاً للفضة والذهب ۰ فيقطع سارق 
الخشب منه ولا يقطع سارق الذهب والفضة منه ' . 


۳ - ومن ذلك قول البعض بعدم القطع في السرقة بين الحارم » وض سرقة شخص 
ا دن فكاة بيدا اله معولة نعل اسان ی اون تشون ا 


هذه الأحوال » فلا يتم معنى الحرزية ۲ . 
ومعنی ما ذکر آن العادة لها دخل في عدم عام معنى الحرزية لأنها جارية 
على وجود الاذن بالدخول في هذه الأحوال » ومن ثم فقد حددت نطاق تطبیق 
حد السرقة باخراج حالات لا یکون فيها الحد بل التعزیر لاختلال الحرز . 


والعرف دلیل شرعي في مجال التجریم والعقاب في محيط التعزیر . ومن 
الأمثلة علی دلك : - 


n‏ سب 


۱ - انه في السب برجم في تحدید الفعل الذي يسند إلى الجنی عليه فیکون 
جر عة سب ال العرف والعادة . ویترتب عی ذلك آن لفظاً معیناً قد یکون 
يا RNIN‏ وان یمراط و 
شخص لاخر . ولذلك قال الفقهاء ان کل فعل محرم شرعاً : لا یوجب 
حدا . ویعد عاراً عرفاً » فاسناده إلى السبوب یستوجب التعزير »وني هذا 


المثال كان للعرف دخل في تکوین جرعة السب " . 





. ۲۱۵ التعزير ف ۱۹۳ - الاوردي ص‎ )١( 
: ؟) التعزر ف ب شم س فت ال زء حه‎ 
۲۳۹ التعز بر ۱۹۹ رح فح تمدیر جر | صفحة‎ )٩( 


(۳) التعزير ف ۱۷۷ - الفتاوی الأنقروية + /۱ ص ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ . 


۱۳۵ 


۲ - ومن التطبيقات كذلك لاختلاف التعزير باختلاف الأزمنة والأمكنة تبعاً 
لاختلاف العرف قول القرافي إن التعزير مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . 
وقد مثل لذلك في تبصرة الحكام بالقول : رب تعزير في بلد يكون !کرام 
في بلد اخر . ومعنى ذلك ان العرف لا يتدخل فقط في تحديد ما يعد جر بمة » 
بل هو قد يجعل من فعل معين جر بمة في بلد في حين يجعل من هذا الفعل 


عملا مرغوبا فيه في بلد آخر ' . 
المصلحة المرسلة 


۳ - المصلحة كدليل مستقل بذاته للأحكام الشرعية هي الي لم يشرع حكم 
لتحقيقها ولم يشبد ها أصل خاص بالاعتبار أو الالغاء » ذلك أنه ان شهد ها أصل 
خاص بالااعتبار فا ما تدخل في 0 القیاس » وان شهد اصل خاص 0 اعتبارها 
فهي باطلة » والأخذ بها مناهض لمقاصد الشارع . 

وليس هنا جال الكلام في اختلاف الفقهاء في الأخذ بالصلحة المرسلة » 
ولا في حجيتها » فذلك داخل ني علم الأصول » وان كان الامام مالك وأحمد 
قد اعتنقا مبدا حجية المصلحة » فتبنى علیها كدليل مستقل الأحكام الشرعية ' . 
ولا جدال ني أن المصلحة تعتبر مصدراً خصباً في مجال التجريم والعقاب في نطاق 
التعزير . 


بالنساء » ودفع من يريد التشبه بالنساء من أن يفعل مثل من حلت به العقوبة . 


. ۳۹۷ ۰۳۹۰ التعزير ف ۶۲۳ - تبصرة الحكام لابن فرحون على هامش فتح العلى المالك ۰ + /۲ ص‎ )١( 
وما جاء فيه تدليلاً على أثر العرف في الجرائم : كشف الرأس عند الأندلسيين ليس هواناً مع أنه في مصر‎ 
› والعراق هوان . وقطم الطيلسان ليس تعزيرا في الشام بل ! کرام . ويلاحظ ني ذلك نفس الشخص‎ 
. فان في الشام مثلاً من كانت عادته الطيلسان وألفه من المالكية » وغيرهم يعتبر قطعة تعزيراً لهم‎ 


(۲) المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الاسلامی للمؤلف ف 4لا > ۷۵ . 


۱۳۹ 


وكذلك جواز تعزير من يكتسب باللهو المباح » فيعزر الآحذ والدافع إذا اقنتضت 
ذلك مصلحة' . 


وكذلك التعز بر ف فعل الکر وه وترك الندوت اذا تطلت ذلك مصلحة 
إخلاء للمجتمع من الفساد " . 


وتعزير الدعار وأهل الفساد بالتفي دفعاً لفسادهم > بل إن عمر بن الخطاب 
نفى لمصلحة راها > نصر بن حجاج من المدينة لافتتان النساء به ۳ . 


وما يدخل في التعزير للمصلحة العامة » مع عدم وجود معصية » تعزير کل 
من يوجد في حالة خطرة على المجتمع ۰ ولو لم يرتكب معصية . ومثال هؤلاء 
من عرف بالاعتداء علل الاعراض واا شمن والأدو انا فبجوز تعز بره للمصلعة 
مع أنه لم يرتكب جر عة معينة » فالعقاب هنا على الحالة الخطرة التي فيها التبم » 
والناجمة عن الاشتهار بالاعتداء على الانفس والاعراض والاموال * . 

ويمكن أن يستند على المصلحة الحكم بعدم عقاب من يفاجئ زانیا باهله 
وهو محصن فيقتله » إذ يعذر بالحمية والغيظ . والمصلحة هنا حماية النسل وحفظ 
العرض ۰ إذ الحمية هي إرادة المنع عما يطلب من الانسان حمايته . 





(۷) نباية المحتاج إلى شرح المهاج + ۷ ص ۱۷۳ ۰ ۱۷ ۰ وحاشية الشيراملسي عليه شرائم الاسلام 
ص ۲٠۳‏ - التعزير ف ۷١‏ . 

(۲) التعزير ف ۰۷ ۷۵ . 

(۳) التعزیر ف ۳۳۷ - السرحبي ج ٩‏ ص ۳۵ - الزيلمي اع الکنز ج ۳ ص ۱۷4 . وقد ذکر أن عمر يق 
الخطاب قال ذلك ین سمم : وهو یمس بالدينة » قالة تقول : هل من سییل إن خمر فًشر با .. 
آو هل سبیل ال نصر بن حجاج . 
ومع أن ابمال لا بوجب الننى إلا أنه فعل ذلك لصلحة رآها . وقد كان نصر بن حجاج غلاماً صبيحاً 
تفتئن به النساء . 

- ۸۱ - ۸۰ الفتاوي الهندية + /۲ ص ۱۹۰ - عدة أرباب الفتوى ص‎ - ۲۵۷ ۰۷۵٩ التعزير ف‎ )٤( 
. ۸۱ حاشية أي الخلاص على هامش درر الحكام + /۲ ص‎ - ۳٩ المبسوط للسرخسي + ۲۶ص‎ 


۱۳۷ 


وعد شش ار لعدم العقاب هنا أن يثبت الفعل على المقتول . وقيل 
لشي لق ول ی لا مکان رفعه للحا کم واقامة الحدّ عليه ؛ وان من 
م يثبت زناه يجوز قتله لعذر القاتل إذ راه يزني بأهله وعجز عن إثبات ذلك عليه ' . 
١ 2‏ 3 07 9 ۰ اك 1 

ومن قبيل الاحکام المبنية على الصلحة ‏ إراقة عمر اللين المخلوط بالا 


الغ لانه ذا نعلط :1 یعرف الشتري مقدار این من الاء ار ند تفویت لقصد 
اث ۲ 





)١(‏ الزيلعي على الكثز ج ۳ ص ۸ - فصول الاستر وشن ي فيا بر جب التعزير وما لا يوجبه ص ۰ چ 
شرائع الاسلام ص ۲۰۲ - التعزير في الشريعة الاسلامية ف 44١‏ - الجريمة والعقوبة للشيخ محا 
ابر زهرة ف ۲45 . وقد شل ن اعلام الوقعین ال عم ر م يعاقب من . قتا لزان تسا وير ا 

,۲( الحسة ۰ بحسیه کي الاسلام ۾ لابن تيمية ص E‏ الطرق الحكمية لابن الهم ص | ۷ - تبصرة الحكام 


م عر ۲ - ۲۰٤‏ - التعزير ف 15" 


۱۳۸ 


وبعبارة اخری : التفسير هو بیان معتی القانون من خلال نصوصهاو 


۱ ۰ 
إلى مدلول التص . 


وهذا العنی لا مختلف عن الراد بالتفسیر في الفقه الاسلامی : لان معناه 


1 


فيه تفهم معنی النص والکشف عن مرامي ألفاظه ومدلولات هذه الألفاظ مع 


الاستعانة بقواعد اللغة والشريعة : وعلى أن يلتزم المجتبد أو القاضی ذلك فلا یتعداه 


5 9 1 ۲ ۳ ۰ ۱ 
إلى اتباع الراي المذموم المستند على هوى والغرض 





)1 ادحا لدراسة الغا ن الارن للم لف گت ۹۱ تسیر النصه ص . 2 مد الاسلامی ذاد كتور متحورد 
م _- ص - ر ا ك 


اديب صالح . طبعة او ص 4١‏ . 
5 0 5 5 


۳4 


وه كلمي لقي له فلت :عياف تواع اقرا الما تنم ما دام ىن 


تا 
ف نطای المّا: نون | الحناء 


ی E‏ ای د 
تصورص معننه : سواء | كانت 


ي و ۳2 2 ee‏ 
من تواحی الغانون : وهو كذلك لد تلف باعتلاف انواع 1 حكام الشرعية 


وف الشريعة الاسلامية النصوص من كتاب او سنة هي المجال او 
. ص 7 00 5 50 2 
للتشسیر 1 الأحكام الْششرعية ف هده التصوص همصو عه ی الفاظ وعمارا 


وقد يكون النص ظني الثبوت أو الدلالة على الحکم فیحتاج لنظر الفقيه أو القاضي 
SS‏ ع ار | الله عليه وسلم ؛ أو تفهم 


لا یا تت 


معنى النص من الکتاب أو السنة ۰ والکشف عن مرامي ألفاظه ودلالات هذه 
الألفاظ : وهذا كله داخل في صمي التفسير ۲ . وبناء على ذلك يكون التفسي 

مم E‏ 0 ی والعقوبات تى الشريعة الاسلامية > لأن 
التصورص كما قلنا قبلا ھی واالاجاس ايل ال حيد ئي جال الحدود والقصاص . 


اما في جال التعزیر نم ۳1 الا ول ی بل عکن ثبوت ارام 
والعقوبات تعر ۳ فان الحال ايام تسیز هنا كذلك يبقى هو 


و عکن القول على كل حال أن الشربعةالاسلامية تحصر التفسير في النصوص 
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(۱) ادا كان جال التفسير في نصوص القوانين الوضعية هو النصوص : فان هذا هو الراجح . وهناك من قال 
2 - 6 - ۳۹ ر a‏ 2 


إن جال التفسير لا بقن عند القوانين الکتو رة بل يتعداها لخم رها من مصادر القانوت ( المدخل لدراسة 
القانون المقارن ف ٩۲‏ - أصول القانون للد كتور حسن كيرة ف ۲۱۸ ص ١١ه-‏ 9۱۲ ) . 
(۲) المدخل لدراسة ك العانون المشارن اللمؤلن ف ٩۹۲‏ . 


١5٠ 


a <‏ ا أ ٩‏ € سم 00١‏ 
سواء ۱ کات > ۱ FÊ‏ 1 ممصا عا . النص ا مها ا اح الیحکہ م ر وهلا ف 
خأ - 

ل القانات اليا أ عا 1 : 
أ القانون اخنایی صب عل انبحده د اام اص وخا الع 8 اث ات فنا 

- ر ر ص 1 

i صر‎ 0 1 ۰ 1 

نفع صر سر عية ) : او دال 2 عا النص . شعا ی صدد ١‏ سح اسر اک م 
تسس ۳ سا 1 سیب 

۱۰ ۱ ' ۱ | رم ۳ 2 ۳ 7 ۳ 
یل العو معط بالقفن کاقانی ع إن كان هی عار باه تمرم لا 
3 ا بت 
TT TCI TT NT‏ 
واصل شرعي لقیاس بعض الفروع علیه ( وانجال الاسام >“ دا 
محبط الان ن اللناء ا , ا مون اس و ی ات 

2 ول اخنایی : هو التعزیر ) . ومرد ذلك أن اصون الااحكام كن اسر وه 
۱ سل منت م جعها 1 أ 1 تا اأ ي 5 E‏ رو یز 

ر ای اسصوص ی تاتب والسلة : و هده اصرص حول اصا را 

ع 3 5 
E ۳ ۱‏ | ی ۳ ١‏ 
3 وق ال تأي الایه م تاه سره 
ا ب 2 1 
5 - وما د کر هو القصود بالتفسیر : وغاله : بصرف النظر عه الق اعد میحا 
مسب 

ا ١‏ ۱ ۰ إلا ( وا ا ار سای 
مسد ر E‏ أنه نسو ي ان نكرن الامر ف تحص العانون الخاص أو 1 انون 
العام 

۱ 

فى محال الت ی ل ایتک تاش ماس مر کی رش 
وی جال العانون اناي : خصوصا في الشرائع الي نعتتی مبلا شرعية 
الجرائم والعقات کی 1 بل م الق هذا ا قلا 7 1 ۶ وم . ا- 

و ۰ ا ر د E‏ ل يودي امسر 
| 3 أ ] 1 ۳ 1 ا x‏ 1 5 5 
له خر بم انواع من 3 ص 5 بشملها اسحهر , محل التقسر 2 إلى غرر ص عقو باب 

1 ۳ 1 1 ۳ 1 7 
غير الى نص علا : مهما كان الفعل المعروض صارخا منافياً للاداب ضارا 


عصلحهة الجتمم : لان العيرة هي بالتصوص التشر بعية ممه للجرائم والمحددة 
لعقوبا ما طبقا بدا ( لا جر عة ولا عقوبة إلا بنص ) . 
وقد حدا هذا بال لبعض اه فعل لما كان المضاة بتمتعون به من سلطات 


0 E اي وان‎ E As Rk eS 
ي تطبيق التصوص النائه  اف المناداة منع انار في هده التصوص بحجة ان‎ 





. ۹۳ المدخل لدراسة القانون المقارن للم لف ف‎ )١( 


١+١ 


ومنها التشريعات الاتجلوسكسونية» أن تورد في النصوص کل ما يحتاجه القاضي 
للتطبیق ۰ ومن ذلك أن آکثرت من ایراد التعریفات وضرب الامثلة . ولکن هذا 
الاك معیب ومحل نقد في التشريع » لانه مهما کثرت التعریفات ومهما کثرت 
الأمثلة في النصوص فلا عکن أن تحيط بکل ما هو کائن وما مجد في الحياة وما 
يعرض على القضاء من الواقعات والشکلات العملية » فتبقی هذه الوسائل قاصرة 
عن بلوغ الغاية » ولذلك فان هذا النظر غير معتبر » ویکون التفسیر بناء على 
ذلك آمراً ضرورياً . 
وذ كان الس عل بها د کا زور ف تروص اة حرو ف 
ها مق التیوضن لذ أنه فیل نا » مع لزومه في النصوص الجنائية 
e‏ بصح التوسع فيه » ومن مبررات هذا الرأي أنه يتفق 
مع مبداً شرعية الجرائم والعقوبات » وأن النصوص النائية ذات طبيعة خحاصة » 
وهي تؤدي إلى الحد من الحرية الشخصية وتنال الناس في سمعتهم وشرفهم » كما 
آن الاصل ف الانسان البراءة والعکس عارض . 


لکن بلاحظ أن الناداة بالتفسير الضیق أو الحرنی للتصوص النائية لا 
يتفق مع ضرورات الحياة العملية » ولا مع الصلحة العامة الي تتطلب أن تغطي 
النصوص الجنائية ما يحدث في العمل من نشاط إجرامى ؛ في حين أن التفسير 
الضیق اوا بحدد في الحقيقة من مجال تطبیق اتص الني قصده واضعه من 
وضعه . ولذلك قد يؤدي الوقوف عند العنی الحرني للنص إلى الذهاب بغرض 
الشارع من وضعه » مع أن من الاهمية عکان البحث عن هذه النية والوقوف 
عند‌ها . 

نشت الاعشارات» عکی. القرل: بان العرة لسع ن ان نما ار 
وا با بل الهم أن یکون كاشفاً عن قصد الشارع من وضع النص ۰ ومن ثم 
فان التفسير الذي يدل عا لى عرض الشارع هو التفسير الصحيح ا 
كونه واسعاً أو غير واسع . 


١5 


وما يستعان به لتعرف نية المشرع القواعد اللغوية والمنطق والأعمال التحضيرية 
الي سبقت اعتّاد النص » فضلا عن مقارنة النص بغيره من النصوص التصلة به ۱ . 

وغني عن البيان أنه لا مجال للخروج عما ورد النص صريحاً فيه » فلا محل 
لادعاء نية على خلاف ما صرح به فيه » ولو كانت هذه النية المدعاة هی التى كان 
يقصدها واضعه طبقاً لا تدل عليه أعماله التحضيرية ۲ . 

ومن تطبیقات التفسیر ععناه الذي ر-جحنا اعتبار اختلاس التبار الکهر بائي 
في حکم النقول عکن العاقبه عليه بنصوص السرقة " . 

ومن هذا القبیل كذلك توقیع عقوية السرقة على أكفان الوتی * . 
۷ - واذا كان مدا شرعية الجرائم والعقوبات قد ترتب عليه القول بالتفسیر 
عقوبات لم يرد نص بها فان هذا القول لا محل له اذا كانت التصوص محل التفسیر 
مقررة لوجه من وجوه الاعفاء من السوولية الجنائية أو تانم من موانع العقاب 
إذ حكن في هذا الجال التوسع في التفسير بلا خلاف . والسبب في ذلك أن 
الممنوع هو التوسع ف التجر یم والعقاب لا التوسع المؤدي لعدم العقاب ° 5 





(۱) السعيد مصطفی السعيد ص ٠٠١‏ - المدخل لدراسة القانون المقارن للمؤلف ف ۱۸ و ٩7‏ . 

(۲) السعيد مصطفى السعيد ص ٠٠١‏ و ٠١١‏ . 

(۳) عبد العزيز محمد ف ١ه‏ نقض مصري في ۱۹۳۷/4/۵ > مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 1٩‏ 
ص ٩۳‏ - ويلاحظ أن هذا الخلاف لا جال له في الجمهورية العربية الليبية إذ نصت المادة ۲/444 ع 
عل انه نعد.من الأْموال النقولة في حکم قانون المقوبات الطاقة الکهر بية وجمیع انواع 9 ذات القيمة 
الاقتصادية . فبمقتضى هذا النص يعد التيار الکهر بي منقولاً تسري ني شان سرقته الفقرة الاونی من الادة 
المذ كورة ونصها « کل من اختلس متقولاً مملوكاً لغيره یعاقب بالحبس » . 

(4) نقض مصري في ۱۹۳5/4/۱۲ ۰ مجموعة القواعد القانونية ج ۳ رقم 40۷ ص ٩۹۲‏ - السعید مصطفی 
السعید ص ۱۰۱ . 

(۶) علي راشد » القانون الحنانئى » ص ۲۱۳ . 


١5 


وبا عا دلل. فالقانی :اذا کان عه او اك فيد 
شرعية الجرائم والعقوبات لأن من شأنه أن يحرم فعلاً لم يرد به النص أو يورد 
عقوبة لم ينص عليها » وهو امر لا جوز - إلا انه جوز في القواعد التي تبيح النشاط 
او ترفع المسئولية الجنائية عمن قام به او تعفيه من العقاب » لان الاخذ بالقياس هنا 
سوف لا یترتب علیه كارن ا عليه والتقاب علی» » بل انه سيودي 
إلى الخروج باتهم من دائرة العقاب الوارد بهالنص ۰ و ععنی آخر يمكن القول 
بان القياس ممتنع فما يضر الهم لا فما يؤدي إلى نفعه . 


ويجب الاقتصاد ني استعمال القياس حتى لا يخرج الأمر عن مقصد الشارع 

ومن التطبيقات في هذا المجال أن المادة ۱۷ من قانون العقوبات المصري تيز 
ي ارات الرافة و حدود معينة اذا اقتضت آحوال ار عة ذلكك » والوقوف 
عند ظاهر النص يؤدي إلى عدم تطبيقه إذا تعلق الظرف بغير ابر عة » مثل أن 
يكون متعلقاً بسيرة التهم وسوابقه » أو بندمه وإبلاغه السلطات عن ار عة . 
لكن الفقه والقضاء مستقر على تعميم النص على مختلف الظروف التي تستدعي 
الرافة . وبناء على ذلك تنصب ظروف الرافة على ما يتعلق عادية الفعل الاجرامي 
من حيث هو » وما يتعلق بشخص المجرم ؛ والمجنى عليه » وغير ذلك من الظر وف 
والملاسات المحيطة بالحادث ۱ . 


ويقابل المادة ۱۷ للمذ كورة المادة ۲۹ من قانون العقوبات الليى ' » وهی 


(۱) عبد العزيز محمد ف ۵۲ . 

(۲) تنص الادة ۹ من قانون العقوبات الليي على أنه : « جوز للقاضي اذا استدعت ظروف اطر عة رأفته 
ان یستبدل العقوبة او مخفضها على الوجه التالي : - 
لسن الرباد بداو من الاعيدام... 
السجن بدلا من السجن المؤيك . 
الحيس مه لا تقل عن سته اشهز بدلا من السجن .. 
وعلى کل حال يجوز للقاضي إذا توافرت الظروف الذ كورة أن بنزل بالعقوبة في مواد الجنايات وابلنح 
إل نصف الحد الادنی الذي بعیینه القانون » . 


١5: 


جعل للقضاء التخفيف اذا استدعت ذلك ظروف الجر عة . والذي قيل في الادة 
۷ الذ كورة يقال هنا . 
انر التفسير 

التفسم ر لا تقوم به هيثة واحدة » بل تختص به أكثر من هيغة e‏ 
تفسيراً تشریعیاً » وقد یکون تفسيراً فقهياً . وقد یکون تفسيراً قضائاً 

فالتفسیر ا دیس نیت لبيان 
ما یقصده من نصوص تشريعية سابقة صادرة منه إذا كان الامر بتطلب ذلك ع 
مم eem‏ 

e‏ ا التشربعي د الاضي لانه حاص tT‏ سابق 

ومن قبيل التفسير التشريعي و ی ال لشريعة الاسلامية احاديث الرسول صل الله 
عليه وسلم التي ی التصوص علها في القران الكريم با له صلى 
الله عليه وسلم من سلطة البيان التي تجعل له تفصیل وتفسیر ای هی 
مطلمّه مطلقه ۰ و تخصيص عامه . وبیان الرسول صل الله عليه وسلم ملزم الزام | 
القراني الذي بینه ! 

والتفسیر الفة ی عند دراستهم للقانون بغية البحث في معاني 

و بمصد با تفس القضاتي ما يقوم ره القضاء من سان للمراد من التصوص 





. 44 المدخل لدراسة القانون القارن للمؤلف ف‎ )١( 
ا مر جع السا‎ (۲) 


ومن البيان السابق يتضح أن التفسير التشريعي له قيمة ذاتية وهو ملزم > 
وذلك بخلاف التفسير الفقهي ۰ فهو غير ملزم » والقضائي فليست له قوة مازمة 
في الأصل أ » وكل منبما مقصود به بیان المراد من النصوص بقصد تطبيقها على 
ما يعرض من نزاع ۰ فكل منهما وسيلة لغاية » وليس مقصوداً لذاته . 


والتفسير الفقهى تلف عن التفسير القضائى في أن الأخير لبيان القصود 


لسار و ار ور 


وليس معنى ما ذكر أن كلاً من التفسير الفقهي والتفسير القضائي بمعزل عن 
الآخر » بل انهما متصلان » فالقضاء يستبدي في أحكامه باراء الفقه . ومن ناحية 
أخرى كثيراً ما يعول الفقه في تفسيره للنصوص على مسلك الحا کم وهي تطبقها ' 
4 - الأحكام المستفادة من النصوص : 

النصوص من حيث الدلالة على العاني تؤخذ منها أحكام من طرق مختلفة » 
ومن هذه الطرق : عبارة النص والفاظه » ويراد بذلك المعنى المتبادر فهمه من 
صيغة النص والمقصود من سياقه . ويسمى بالعنی الحرني للنص . واستخراج هذا 
العنی لا يحتاج لكبير اجتهاد في إدراكه . ثم طريق إشارة النص ودلالة النص 
واقتضائه . 





ر۱) قضاء القاضي لا يقيد غيره » بل انه لا يقيده هو 0 » فله العدول عنه في نزاع ممائل للنزاع 
بت هت فيه . لكن يلاحظ أن الشارع الليي خرج على هذا الأصل بالنسبة لقضاء المحكمة العليا إذ 
تمن آلا ۲۸من قان عل اله م کون البادی TT‏ المحكمة العلیا في أحكامها مازمة 
لجميع الحا کم والسلطات .. 0 ۱ 
وام : شرح فانون العقوبات الليي لا حمد ليي ف ۵۷) . 
(۲) الدخل لدراسة القانون القارن ف ۹۵ . 


١55 


وقد اختلض الفقه الوضعي على رأيين في شأن نطاق دلالات النصوص على 
امعاني » ولأن هذا الوضوع له مدخل في تفسير النصوص الخاصة بالجرائم 
والعقوبات نورد فما بل حلاصة اران ومسلك الشريعة الاسلامية ي الامر : 


فرق البعض بين التفسیر الواسع والضیق » وقالوا إن الأول هو الذي لا يوقف 
فيه عند الأحكام الستفادة من عبارات النصو ص ‏ بل يستخدم في استخراج جمیم 
ما تدل عليه التصوص من معان وأحكام يستوي ني ذلك الأخذ من العبارة أو من 
طرق الدلالة الاحری . 


آما و الضيق فهو الذي TS‏ اساسا ياد 
القانون لک 9 هذه امسائل تتصمن ۳ من حر به داد وف هذا استثناء 
من القواعد العامة فلزم التفسیر الضیق » وهذا يستدعي عدم انتوسع ف الا جك 
ععان وم لروح النص وفحواه لا إلى عبار ته و یسوغ التقسیر الواسع 
كانت فيه مصلحة للمتهم بتخفيف العقاب عنه أو تبرئته لان هذا متفق مع 0 


وقال آخرون بوجوب تحصيل العاني المستفادة من النصوص بکل طريق 
من طرق الدلالة مهما كان نوع هذه النصوص . يستوي في ذلك أن تكون أمرة 
اوحفى اه لبها ها هو تعد الا دق الس کت کر 
ارادة المشرع . 

وقد أشرنا لهذا الرأي في مستبل الکلام عن تفسیر النصوص الحنائية 
قلنا إن المبرة فى تفسیر هته التصوص لیست بکون هلا التفسیر ضیفاً آو واسعاً . 


(۱) الدخل لدراسة القانون القارن للمؤلف ف ۹۸ - الدخل لسلمان مرقص ف ۱۲5 ص ۲۹ ۰ وقد ذ کر 
في هامش رقم 4 آن من بقول بهذا الرأي : بریت دي لاجريسي ولابورد لاکوست ص ۲:۳ 
دي با کسییه في ص ۱۹۱ - وانظر کذلك : نظرية القانون لعبد الفتاح عبد البائي فقرة ۲۰۹ صفحة 
AY ۰‏ 


۱:۷ 


بل المهم هو كون التفسير كاشفاً عن مقصد الشارع من وضع النص » وأن التفسير 
الصحيح تبعاً لهذا الرأي هو الذي يدل على غرض الشارع بصرف النظر عن كونه 
واسعاً أو غير واسع' . 

ونحن بعد هذا العرض لار ان نعود فو کد ما سبق آن قلناه من آن الهم ف 
التفسير هو أن یکون كاشفاً عن نية الشرع من وضع النص . والفقیه أو القاضي 
يبذل الجهد في سبیل الوصول إلى هذا الغرض لیطبق النص على الوقائع الي ورد 
بشانها تطبيقا سلما عادلا . 


وبناء على ذلك فأي معنى من المعاني التي يمكن تحصيلها من النص على آنا 
قصد الشارع منه ‏ بعتبر مستفاداً منه > ویکون النص مصدره » والقول به قول 
بالنص ۰ وإهماله ترك للعمل بالتص فيا أهمل من العاني » وني هذا خروج عن 
النص » ومجافاة عن قصد الشارع من وضعه . 

راشيو :كين أذ يون مان النض موی الشفاممن ساره اون 
الدلالة کل منهما می معاني ابتص ؛ بل ان الأعذ بهذه العاني عثل الحد الأدنی 
لاستغلال النص + فکیف يقال بترلك الأخد باشارة النص او بدلالة النص ف بعض 
النصوص ومنبا النصوص المنائية » إن الأمر آمر نصوص صيغت فيها احکام 
وتستفاد منها احکام بأعمال القواعد اللغوية والشرعية في التفسیر » وهذا القدر 
تستوي فيه کل نصوص الاحکام الي صيغت باللفة العربية . 

وطذه الاعتبارات :فيه آن الشريعة الاسلامية لا تفرق نی دلالة التصوص 
بين نوع من الا حکام وبوع آخر » بل يعمل فيا بدلالات التصوص في جمیع 


(۱) وعند هذا الفريق التفسیر الواسع هو الذي يضيف لدلولات التص نیع : القياس الخي > والاستنباط 
من المبادئ العامة للقانون ۰ وهذا التفسير هو الذي مكن القول بعدم الأخذ به في القوانین الحنائية وغیرها 
من اللصوص الامرة . 
رراجع ني ذلك : المدخخل لدراسة القانون القارن للمولف ف 4۸) . 


۱:۸ 


الأحكام الشرعية فكل نص مهما كان الموضوع الذي ينظمه » ومهما كانت 
طبيعته » تطبق في شأنه القواعد اللغوية والضوابط الشرعية في استخراج الأحكام 
سواء أكانت هذه الأحكام من عبارته أو من إشارته أو من دلالته .۱ 


وما يتصل بالوضوع محل البحث الكلام فيا يحتاج إلى بیان وما لا يحتاج 
إلى بيان من النصوص وفيه مباحث في الواضح الدلالة واقسامه وغير الواضح الدلالة 





- وما بعدها‎ ۹٩ راجع في طرق الدلالة على الأحكام الشرعية : الدخحل لدراسة القانون القارن للمژلف ف‎ )١( 
الستصفی للغزالي + ۲ ص 4۰ وما بعدها - الاحکام في أصول الأحكام للآمدي + ۲ ص ۲۰۸ وما‎ 
, بعدها‎ 
هذا والمراد بعبارة النص صيغته المكونة من مفرداته وجمله » والمراد عا ينهم من عبارة النص العنی الذي‎ 
. يتبادر فهمه من صيغته ويكون هو المقصود من سياقه » ويطلق عليه المعنى الحرني للنص أو منطوقه‎ 
» ويقصد با يفهم من إشارة النص العنی الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظ النص » ولا يقصد من سياقه‎ 
ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه » أو من بعض هذه الألفاظ ۰ فهو مدلول النص بطريق الالتزام‎ 
ويراد بدلالة النص العتی الذي يؤخذ من روحه ومعقوله » وبعبارة اخرى من فحوى النص ۰ دون ان‎ 
يوْخَدْ من عبارته ولا من اشارته . هذا ودلالة النص أو عفهومه الموافق محل اتفاق على الاحتجاج به عدا‎ 
الظاهرية . وقد احتلف المحتجون بهذا الطريق على التكبيف : هل الدلالة فيه لفظية او هي من باب‎ 
. ) القياس » والا ظهر آنبا لفظية ( الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي + ۲ ص ۲۰۹ وما بعدها‎ 
جاخ مناه تعن المض) الذي لا يسمي ی كدير فضي القن ليس قبي لفط بلعل هذا‎ 
العنی » ولكن صحا واستقامة معناها تقتضيه » او صدقها ومطابقتما للواقع يقتضيه ( المدخل لدراسة‎ 
ص ۱۳۷ » طبع محمد علي صبيح ,عصر‎ ١ + القانون المقارن ف ۱۰۳ - التلويح مع التوضيح للتفتازاني‎ 
طبعة اولى سنة ۱۳۵۲ ه - ۱۹۳۷ تفسير النصوص في الفقه‎ ۱ » 5١ ھ _ المستصفى + ۲ ص‎ ۷ 
. ) وما بعدها‎ 4٠05 الاسلامي ص‎ 

و یقصد بدلالة مفهوم النص الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نني الحكم عما عداه . ويسمى هذا 
الفهوم مفهوم المخالقة ليقابل مفهوم الموافقة » وهو مفهوم دلالة النص كما يسميه البعض . 

وق اختلف في الأخذ بالفهوم المخالف : فقال الشافعي ومالك والأكثر ون من أصحا بیدا إن تعليق الحكم 
باحد وصنى الشیء يدل على نفیه عما مخالفه في الصفة . وال ذلك ذهب الاشعري ایضا » وذهب غیرهم 
ومنهم الحنفية إلى أن ما ذکر لا دلالة له ویکون التص قد سكت عن بيان حکم الواقعة الخالفة » 
ويستفاد حكمها من دليل شرعي آخر » وال هذا الرأي ذهب الغزالي في الستصفی وقد ذكر حجج 
الفريقين . ۱ 

( الستصفی + ۷ص 4۲ - الاحکام في أصول الاحکام للامدي + ۲ص ۲۰۹ وما بعدها ) . 


۱:۹ 


وأقسامه » وني العام والخاص . ونكتني بالاشارة إلا - فهي داخلة في علم اصول 
الفقه » ولن شاء أن يرجع إلا في أماكنها ." 


۷۰ - وإذا كان هناك تعارض بين نصين » وهو بي نصوص الشارع الاسلامي 
لا يكون الا ني الظاهر فانه ينظر : فاذا كان التعارض بين نصين من قوة مختلفة 
فيتبع الاقرى حجية . فلا تعارض » على سبيل المثال » بين قطعي وظي . 
00 اناه را جو لصيو مزه ماس ولعي عاقيا مایت عل دشر + 
۱ ى آلفسر الاجتباد ف ازالة التعارض ۳ والتوفيق ۲ ومما ستعين نه لذلك 
تأویل ا بصرفه عن الظاهر 4 او اعتبار E‏ لعموم الآخر ۳ 
مقيداً لاطلاقه . 


وهذا الام وان كان يترك لقواعد التفسیر الي تساعد الجتهد من قاض آو 
ققبه 4 الا آن الشارع الليبي قل قن قاعدة س ف النصوص استائية ادا تعارضص 
حاص وعام فقالت الادة ۱۲ من قانون العقوبات الليي «إذا خضعت احدی 
السائل لعدة قوانین جنائية 1 لاحکام متعددة من فانون جناي واحد فان القوانین 
الخاصة او الاحکام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة او الاحکام 


(۱) راجم في الواضح الدلالة : الستصفی + /۱ ص ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ - الأحكام في أصول الأحكام للامدي 

ج/۲ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ - شرح الأدلة الأصلية على مجلة الأحكام العدلية </۱ ص 15 تفسیر النصوص 
في الفقه الاسلامي ص ۱۰۸ وما بعدها - أصول الفقه للشیخ عبد الوهاب خلاف ص ۲۵۷ وما بعدها - 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانی ج ١١/‏ ص ١75‏ وما بعدها » الطبعة الأول 
سنة ۱۳۰۱ هد التعزير ثي الشريعة الاسلامية ص ۲۳5 هامش رقم ” - المدخل لسلمان مرقس ص 5519 . 
وراجع ني غير الواضح الدلالة : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي + /۲ ص ۱۹۵ وما بعدها - 
الستصفی للغزالي ج /1 ص ۱۵۰ وما بعدها ‏ أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۲۰۹ - ۲۱4 
المدخل لدراسة القانون المقارن ف ٠١5‏ . 
وراجع في العام والخاص : المستصفى + /۲ ص ۱۱ ۰ ۱۲ - الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
+ /۲ ص ٥۳‏ وما بعدها : ص ۱۱۲ وما بعدها . 


العامة من القانون الا إذا نص على خلاف ذلك » ١.‏ 


وإذا لم عکن الجمع وا لتوفيق اجتهد المفسر لتر جيح أحد النصين على الآخر > 
ومن ذلك ترجيح النص المجرم عند تعارضه مع نص مبيح ؛ وتقديم المانع على 
الممتضى عند التعارض 


وإذا كان آحد النصين ساب على 2 ت يمك" ا ولا نی عمل 
لأسباب الزوك: وورود الاحادیث . 


۱ - وسائل التفسير : 


من الواضح الدلالة ما هو محتمل فیحتاج إلى التفسير لبيان المراد به من الأحكام 
لتطبيقها على ما يعرض من نزاع ؛ ومنه الظاهر والنص : فكل منهما يحتمل التاويل . 


ومن غير الواضح الدلالة ما بزال حماؤه بالبحث والاحتباد ۾ ومله الحي 
والمشكل 1 


فكيف يتوصل المفسر لمقصده في هذه الحالات > وما هي وسائله لبلوغ ما 


(۱) من أمثلة التعارض في قانون العقوبات الليي : المادة ۳۷۲ هي نص عام في القتل العمد والمادة ۳۷۱ نص 
خاص في القتل بالسم . ۴ ی القتل بالسم یتبع لنص الثاني دون الل . والمادة ٤٤٤‏ نص عام في السرقة 
بالقياس إلى الصو سلجي ومن بيا ۳3 ۸ في السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف 
المتضرر . احمد الالي ف 1۰ . 
ملحوظة : من قبيل الف الخاصة ما ورد بالقانون رقم ۸ للسنة ۱۳۹۲ ه سنة ۱۹۷۲ م . فما 
يتعلق بجر يمني السرقة والحرابة العاقب علهما نهدا » ولا كانت هناك سرقات احری عادية آو با کراه 
او بظروف مشددة لا تتوافر وب عرروظ آي من ار عتین العاقب علما حدا . فقد تكفل القانون ببيان 
هذا الأمر بالنص في الفقرة الثالثة من المادة ۲۳ منه على أنه : لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون 
العقوبات أو أي قانون آخر وذلك فما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون» . وبذلك حسم التعارض 
بين الخاص والعام في هذا المجال بیان نطاق تطبيق كل منهما . 

(۲) المدخل لدراسة القانون المقارن للمؤلف ف ٠١5‏ 


۱۱ 


يريد من منهم النص واستخلاص قصد الشارع » لتطبيقه على ما يعرض من نزاع 

الواضح الدلالة هو الذي يدل بنفسه على المراد منه من غير توقف على أمر 
خارجی ولذلك فان اول ما یتجه الیه الفسر هو آلفاظ الى وعباراته وأعمال 
اد تیوه لان صياغة النص عربية » وقصد الشارع تضمینها أحكاماً 
شرعية » فیجب التزام قواعد اللغة الي صيغت فيا اللصوص لبلوغ الغاية من 
التفسير بيان قصد الشارع من النص . 


ومن المسلم أن إعمال النص خير من اهماله لأن الشارع منزه عن العبث 
بالألفاظ وأنه يؤخذ باللفظ على حقيقته إلا إذا قام الدليل على صرفه عن ظاهره 
لمعنى مجازي . والمفسر يتحرى هل العام باق على عمومه أم لا » وإذا كان اللفظ 
خاصاً هل هو مطلق أم مقيد » وهل هناك دليل يصرفه عن الإيحاب إذا كان في 
صيغة الأمر » أو عن التحريم إذا كان في صيغة النبي » أم أن الأمر للإيحاب 
والمي للتحريم . ويستعان في كل ذلك بالقرائن التي تفيد بقاء اللفظ على الوجوب 
او التحريم أو أن القصود غير ذلك . 

وهذا كله في حدود مقاصد الشريعة ومبادئها العامة أو مقاصد القانون 
ومبادئة العامة إذا كان الأمر متعلقاً بنص قانوني صيغ بالعر بية لغة القرآن . 


وغير الواضح الدلالة هو ما لا يدل على الراد منه بنفس صیفته > بل يتوقف 
فهم الراد منه عل آمر خارجی » ومنه ما عکن ازالة شاف بالبحث والاجتباد 
وعلى ذلك فالوسائل المذكورة یستعان بها هنا أيضاً » كما بستعان بوسائل أخرى 
منطقية وغيرها . ومن هذه الوسائل “بت 


۳ الأعمال التحضيرية » وهي مجموعة الوثائق والمستندات الرسمية الي صاحبت 
لنص منذ التفكير في وضعه حتی تام هذا الوضع . ويمكن أن يستفاد 
في هذا السبيل في تفسير نصوص الشارع الاسلامي اا وورود 
الأحاديث ون كان هذا لا بعارض أن العبرة هي بعموم اللفظ لا خصوص 
السو .. 


۱5 


باب المصدر التار یی اللنصن »> وهو المعين الذي استقیت منه مادته > ومن 
ذلك التشریعات الأخرى وأحكام الحا کم وأقوال الفقهاء . 


+ - حكمة التشریع ذلك أن لكل تشریع غاية بتشریعه وهدفاً قصد الوصول 
إليه به : ولیس التص الا وسيلة لبلوغ هذه الغاية » وما هذه الغاية الا 
الصلحة الاقتصادية او الاجتاعية أو السياسية أو الخلقية التى قصد من 
تشريع النص تحقیقها ۰ فإذا لم تكن ألفاظ النص كافية في اتوصل إلى 
معناه فانه_عکن اللجوء إلى البحث عن غاية المشرع وهدفه من التشريع › 
وععنی آخر عن الحكمة الي توخاها من هذا التشريع » فكثيراً ما بر 
ذلك الطریق لفهم العنی المقصود من النص . 

وني الشريعة الاسلامية » وهي شريعة قائمة على تحقیق مصالح الناس ؛ حكن 
الاستعانة عند تفسیر النصوص الفامضة بالغاية من تشریع الحکم » فكثيراً ما تدل 
هذه الغاية » وهي الصلحة القصودة منه ۰ على قصد الشارع من النص ومعتاه 
الاك 


. ۱۱۳ - ۱۱۰ المدخل لدراسة القانون المقارن للمؤلف ف‎ )١( 


۱۰۳ 


لبحث الثاني 

مدی تطبیق القوانین الجنائية 
۲ - لا یکی وجود نص يجرم السلوك ویفرض له عقوبة لكي بعتبر غير مشروع : 
با نت ان بیرق هذا النص افد وقت ارتکاب الجر عة 3 وساریا علی مکانما 3 
ری من ارتكبها ۰ 


ونما بلي الكلام عن ذلك في مطلبين : الأول في السريان الزماني » والثاني في 
السريان الکاني وعلى الأشخاص : 


المطلب الأول 
سریان النص الجنائي من حيث الزمان 

TT ا‎ 
sS 

فانه يظل نافذ المفعول مهما تطاول الزمن ١‏ . 
والنص ال جناي لا يسري إلا اعتباراً من تاريخ تماذه فلا سريان له على وقائع 
الجنائية » وهو مبدا اساسه العدالة والاستفرار والدفاع عن الحرية الفردیة ب 
cg lags‏ 
2 هه مج لزنه قاصة ر ر ر م لان امل ا 
یکن چرم بنص وقت ارتکابہ قله يكون ما ولا عکن القول بحدم مشر و 
وقاعدة عدم الر جعية سري فٍ لاصل بعل کل القوانین » ولکن قديري 





(۱) الدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الاسلامی للمؤلف ف ۱۲۳ 
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للمصلحة أن تطبق نصوص على وقائع سابقة على نفاذها إلا أن هناك تشدداً في 
الاخذ بالقاعدة في النصوص النائية حماية لحرية الافراد » ولذلك تعنى الدساتير 
بالنص عليها » وهذا هو صنيع الاعلان الدستوري في الجمهورية العربية الليبية > 
اذ تنص الادة ۳۱ فقرة(١)‏ على انه : «لا جر عة ولا عقوية الا بناء على قانود » . 
كلا اه ا نرت E RT‏ 
ولا عقوبة الا بنص » ۰ كما هو مستفاد من الفقرة الأول من المادة الثانية » في 
قوفا : «یعاقب على احرائم عقتضی القانون العمول به وقت ارتكا با » . 

ومقتضى ما تقدم أن النص إذا جرم فعلاً ۾ يكن مجرماً وقت ارتکابه فلا 
علك القضاء إلا ان يحكم بالبراءة » وإذا شدد النص ني العقاب فلا علك القاضي 
التشديد حتى لا يؤخذ الجحاني بعقوبة لم تكن منصوصة وقت الحادث . 


والأصل أن نطاق تطبيق مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية قاصر على 
النصوص الموضوعية التي تتعلق بتحديد الجرائم والعقوبات » أما النصوص الشكلية 
فلا تسري علیها القاعدة » وكذلك الشان في النصوص المفسرة لنصوص قائمة . 
وهذا يحتاج لبيان نتعرض له الآن : 


۶ : ۱ - النصوص الشکلية : 


علة التشدد في قاعدة عدم الر جعية ۰ وهي مراعاة العدالة والصلحة والاستقرار 
ليست متوافرة في القوانين الشكلية لأنها تنظم إجراءات التقاضي فیدخل فيها 
قواعد تشكيل المحاكم الحنائية وبيان اختصاصها وقواعد التحقيق والحا کمة > 
والاحکام وطرق الطعن فما وتنفيذ العقوبات التي بحکم با . والاصل ف النصوص 
الشكلية ان ترد ني قانون الاجراءات الحنائية لکن هذا لا عنم من ورود بعض 
الأحكام الوضوعية ني هذا القانون » ومن هذا القبیل حق الحکمة في حبس من 
يخل بنظام الجاسة ( المادة ۱۲۱5 . ج ) وني تغريم الشاهد المتخلف عن الحضور 
58 بعد تكليفه ( الادة ۲ ج) 1 ومن ثم فالعبرة هي عا يحتويه النص 


۱۹ 


من قواعد لا بوضعه في قانون دون آخر ۱ . 

ولا كانت علة عدم الرجعية غير متوافرة في القوانين الشكلية فالأصل فبا 
ا تنفذ منذ تاريخ العمل بها على جميع التحقيقات والدعاوي التي لم يتم الفصل 
فا ولو "كانت هده التحقيقات والدعاوي عن وقائع حدثت قبل نفاذها . وتتفد 
كذلك على جميع العقوبات التي صدرت قبل نفاذها فتنفذ هذه العقوبات حسب 
اللصوص اديدة . وهذا آمر معقول لذن الاجراءات القضائية اما شرعت لضمان 
العدالة والصلحة لكل اصحاب الشأن باعتبارها اصلح للوصول للحق دون مساس 
موضوعه » وکل ما بطلب هو آلا یکون ی هذه الاجراءات اخلال بحق الهم في 

وهناك قوانين اختلف في طبيعتها » هل هي من قوانین الشکل ام من قوانین 
الوضوع : فیدق الامر بالنسبة لسريانها على وقائع سابقة على نفاذها أو عدم 
سرياما  :‏ 
5 ومن هذه القوانین - القوانین التعلقة بالتقادم » سواء كانت خاصة بانقضاء 
e‏ بانقضاء العقوبة عضی الدة (الواد ۱۰۷ - ۱۰۹ ۱۲۰ - 
۳ ع) فا الحکم اذا صدر بعد ارتکاب الحادث او بعد الحکم بالعقوبة > 
فا تشن او شك م المدة اللازمة لانقضاء الدعوی الجنائية أو العقوبة المحكوم 
في الل 

اختلف الرأي 

فهناك راي بان العبرة هي بالقانون الذي كان قائماً وقت ارتكاب الجر عة 
بالنسبة لسقوط الجر عة » ووقت الحكم بالنسبة لسقوط العقوبة > لأن هذا القانون 
هو الذي استندت عليه النيابة في حساب مدد التقادم وهو الذي كان ماثلاً أمام 


(۱) السعيد مصطفی السعيد . ص ۱۲۳ . 


١ /اه‎ 


اتهم حال ارتكاب الجر عة وامام المحكوم عليه حال الحكم فيها . وهناك راي 
بانه يحب أن تطبق القوانين الجديدة فورا على كل تقادم لم يكتمل بالنسبة للجر عة 
والعقوبة لأن القانون القديم لم يوجد حقاً بل جرد أمل » وليس للمتهم أن يدعي 
حقاً في الافلات من المحاكمة عل جر ته أو من تفیذ العقنوبة المحكوم عليه با . 
هه #القافة فا وف أن القائرق وی هی لكان ی انم 

ولا عبرة بکون القانون الجديد في مصلحة التهم أو الحکوم عليه أو في غير 
مصلحته إذ يطبق على كل حال بالنسبة لكل تقادم ‏ یکتمل » ولا يطبق إذا نشا 
الحق قبل نفاذه بان تم السقوط للجر بة أو العقوبة . 

وهذا الرأي يغلب على أحكام التقادم صفة القوانين الشكلية لأن أثرها المباشر 
هو انقضاء الدعوى أو العقوبة فلا يسار في الدعوى ولا تنفذ العقوبة » وقواعد 
السير في الدعوى وتنفيذ العقوبات هي من قواعد الشكل لا الموضوع . 

وهناك رأي مقتضاه العمل بالقانون القديم ولوس + قافن ناه 
التصوص عليها في القانون الجديد بنسبة ما انقضى من المدة في ظل القانون القديم 
فاذا كان المنقضي ٠‏ من الدة في ظل القانون القديم 3 المدة مثلاً حذف منها في ظل 
القانون امحدید اع كذلك ۰ وهكذا . 

فاگ رای وو 'القو اعد اا اقرا الوشيوفية ا تاو قر اعد 
التقادم ٠‏ ذخ افو ات )وت ن هذه القواعد تتعلق بسلطة الدولة و نی العقات آو 


تحدد مده معينه ة لممارسة هذه السلطة والا انقضصت. . 


. ١78 السعيد مصطتی السعيد ص‎ )١( 


۱5۸ 


وبناء على هذا ا! اراي يطبق القانون الأصلح للمتهم او المحكوم عليه 

فإذا كان القانون الجديد ینقص من مدة التقادم فانه هو الذي يسري على 
ادم الذي لم يكتمل . وبالعكس إذا كان القانون الجديد في غير مصلحة الم 
۲۱ المحكوم عليه بان كان يطيل مدة التقادم فانه لا يسري ۳ التقادم الذي لم . 
یکتمل ۰ ويسري القانون القدیم . وهذا الراي هو الذي أخذت به المحكمة العليا 
إذ قررت أن احکام السقوط (التقادم ) هي حکام موضوعية ' 


ب ) ومن القوانین ما تعلق بانشاء قيد لحرية النيابة ني رفع الدعوی العمومية» كأن 
يعلق رفع الدعوى على شكوى أو طلب ۰ أو يكون ملغياً لقيد من هذا القبيل . 


والمعتبر في هذا المجال هو أن هذه الأحكام من القوانين الوضوعية إذ تؤثر 
في سلطة الدولة في العقاب ۰ ومن ثم يسري القانون الذي لت وفك اش 
الجر عة ما لم يك كن الجديد في مصلحة الهم فيطبق دون القديم " 
ج)والذي قيل في قيود رفع الدعوى يقال ني الأحكام التعلقة بالافراج تحت 
شرط وبالعفو وبرد الاعتبار » فيسري القانون القديم إلا إذا كان الجديد في 
۵ : ۲ - النصوص التفسيرية : 

قد يصدر تشريع ويثبت العمل أن مقصد الشارع منه لم يك كن وا ضحاً ما أدى 
لاختللاف الأحكام ا م لوضع ر بسر له هذا التشر سر 2 وبذلك 
نکون أمام تشريعين : تشريع أول » وتشريع تال له يفسره . 





(۱) حك المحكمة العليا الصادر بجلسة 1407/15/55 ۰ مجلة المحكمة العليا </۲ ص ۳۰ - أحمد الألى 
روهام راحو 
(؟) السعيد مصطفى السعيد ص ۱۲۷ . 


١8 


وبناء على ذلك إذا التزمت النصوص الجديدة حدود تفسير النصوص السابقة 
فاا تندمج فما وينصرف اثرها على كل ما تسري عليه هذه النصوص . 

وبذلك لا يكون تطبيقها من قبيل الرجعية لأنها تستند في صدورها ف في الحقيقة 
لا إلى التاريخ الذي نفذت فيه ۰ بل إلى التاريخ الذي نفذ فيه القانون اك 
ا و 

ولا جدال في أن النصوص التفسر دة SE‏ جدود اوا 
في الأحكام القديمة فانها تمخضع لبداً عدم رجعية القوانين الحنائية ' 


- القوانہ نين الموضوعية : 


القوانين الموضوعية هي التي تتصل بالتجريم وبالعقاب » فيدخل فيا ما يتعلق 
ببیان ل اللي يعاقب عليها وشروط اعتبارها جرائم » وكذلك العقوبات الي 
و على مرتكي ال محرائم وما يتبع ذلك من ظروف تتعلق بالتشدید من العقوبات 
او التخفیف مها أو وقف تنفيذها » أو الاعفاء منها » ویدخل في القوانين الوضوعية 
كذلك ما يتصل بتقدير مسئولية ابم عن أفعاله من حيث التخفیف أو الاسقاط ۲ 

ومن المسلم أن القاعدة في هذا النطاق هي عدم رجعية النصوص الجنائية : 
فلا يطبق عا ى جر عة إلا القانون القائم وقت ارتكابها . وقد دلت على ذلك صراحة 
الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات في قولها : « يعاقب على الجرائم 
عقتضی القانون المعمول به وقت ارتكابها » - ومقتضى هذا النص ألا توقع عقوبة 
على فعل إلا إذا كان قد حدث بعد نفاذ القانون الذي وردت به هذه العقوبة . 


ولکن یرد علی هذا البدا استثناء نصت علیه الفقرة الثانية من الادة الذ کورة 





(۱) المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الاسلامي للمولف ف ۹۶ - احمد الالي ف ۵ . 
(۲) السعید مصطفی السعید ص ٠١5‏ . 


۱۰ 


في قوطا : : «ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نہائیاً قانون أصلح 
للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره» . 


وعلة هذا الاستثناء هي أن صدور 1 بالغاء العقوبة أو تحفيفها فيه دليل 

على أن الشارع اعتبر العقوبة الي ا أو عدلت ۶ في غير مصلحة الحماعة مما 
دعاه للالغاء ار و التعدیل فضلا عن ۱ الشارع في ف مصلحة اہم ف 
اعدا آن تطبق علیهعقوبة ثبت عدم جدواها و نا ا الحد اللازم . 


ویشترط لتطبیق هذا الاستثناء شرطان : أن یکون القانون الجديد أصلح 
للمتهم ۰ وان یکون قد صدر قبل الحکم النهائي في الدعوی . 


الشرط الأول : کون القانون الجدید اصلح للمتهم : 

كدان یکون القأنون ابحدید في مصلعة ۱ لهم لكي يطبق دون القانون الذي 
وقعت ار عة في ظله » وعلى ذلك فاذا كان القانون الجديد يشدد في العقوية 1 
يقر ر نمس العقوبة الى في القانون القائم وقت ارتکاب الفعل فان الذي يطبق هو 
القانون القائم وقت ارتكاب الفعل دون القانون الجديد 


متی يكون القانون أصلح للمتهم ؟ 
م مي أنه يكون كذلك إذا أبا اخ الق ار نکب و عقو حت 
ویکون اصلح للمتهم کذلك ۱ دا اشترط شرطاً لیس وارداً نی القانون ال 
OE‏ توافر و سم NE‏ 
على القاضي في وقف تنفيذ العقوبة أو اتال ظر وف الرا فة . ويكور ن القانون 
الحدید اصلح كذلك آدا “كانت العقوبة الجديدة أقل در جه من العفوبة في القانون 
لقائم وقت ارتكاب الجر عة كأن تكون العقوبة في الجديد عقوبة مخالفة وهي في 
وإذا كانت العقوبة في القانون الجديد والقديم من نوع واحد فالعبرة بترتيب 


١5١ 


الققوية ى لفاون فا رة نالرت آعف من السابقة علیپا . واذا 
EEE‏ کون في كل من نون لسجن أو الحبس فالعقوبة في 
القانون الجديد تكون أصلح إذا خفض الحدان أو أحدهما . وإذا خفض القانون 
اليد أحد الحدين ورفع الاخر فالصواب أن العو بالحد الاقصى » فالذي فيه 
الحد الأقصى أقل فهو الأصلح لأن الحكمة من عدم الر جعية هي ألا بو خذ ال ماني 
بعقوبة لم تكن متوقعة لديه حال ارتكاب الجر ية » وهذا يكون في الحد الأقصى 
مخلاف الحد الادنی لآق الز يادة فیه متوقعة دائماً" . 
الشرط الثاني : أن یصدر القانون الجدید قبل الحکم النهائي ني الدعوی : 

صر حت ذا الشر ط الفقرة الشانية من الادة الشانية من قانون العقوبات . 
والعلة في هذا الشرط أن مركز التهم لا يتحدد ویستقر الا بالحکم النبائي في الدعوی 


وبصدور الحکم النبائي محوز قوة الشيء الحکوم فيه فیجب له الاحترام » 
وني هذا محافظة على الاستقرار في الأحكام والراکز . 


ويقصد بالحكم النبائي الحكم الذي أصبح غير جائز الطعن فيه باي طريق 
من طرق الطعن عا في ذلك الطعن بطریق النقض . 

والعبرة بتاریخ صدور القانون لا بتاريخ نفاذه » فا دام القانون الأصلح 

لمتهم قد نشر بي الحريدة الرسمية فان القاضی ي الجنائي يلتزم به دون انتظار لفوات 
الدة الواجب فواتها بعد حصول النشر 


أحوال مستثناة من الأحكام السابقة : 


ستثنى الشارع حالتين من تطبيق الأحكام الخاصة بر جعية أثر القانون الأصلح 
للمتهم وهما : حالة يطبق فيها القانون الاصلح للمتهم ولو صدر بعد الحکم الهائی 


(۱) السعید مصطفى السعید ص ۱۱۱ - ۱۱۳ . 


۱ 


على الهم » وحالة لا يطبق فيها القانون الأصلح ولو كان قد صدر قبل قبل الحكم النهائي 

E 

أما الحالة الأولى : فقد ذكرتما المادة ۳/۲ ع إذ قالت «وإذا صدر بعد 
الحكم اللهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على الجرم من أجله غير معاقب عليه 
اوقف تنفيذ الحكم وانتپت اثاره الحنائية ) 

وظاهر من هذا النص أنه قاصر على الحالة التي مجعل فيها القانون امحدید الفعل 
الذي وقع من الهم غير معاقب عليه مطلقاً فلا يسري النص إذا كان القانون 
يفف العقوبة فقط . 

وی ا ود ی از شاه ی 
کان قد نانس لمکم رسج جع العقوبات المالية والتبعية + وترول 
كافة الاثار الجنائية المترتبة على الحکم فلا يعتبر سابقة في العود ولا بثبت في صحيفة 
و را وی .اد ی یب 
فيه قائماً 

والعبرة كما قدمنا هي بصدور القانون الجديد » فا دام قد نشر في الجريدة 
الرسمية فان المحكوم عليه يستفيد منه ولو لم تكن المدة المطلوبة لنفاذه بعد النشر 
قد مضت . 

وأما الحالة الثانية : فقد ذكرتها الفقرة الأخيرة من الادة الثانية عقوبات في 
قوطا : « غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور الحكم بالادانة فا 
وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينبي عن ارتكابه في فترة محددة فان 
انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها ) 

ومعنی هذا النص آن انتهاء الدة الحددة فى القانون الجدد الفترة لا بحول 


11۳ 


دون تطبيقه عل من ارتكب ٤‏ ظله جر که ولا يطبق 2 هذا الخصوص القانون 
العادي الذي لا يعتبر هذا الفعل جر عة 1 بعاقب عليه بعقو بات ا 

والقصود بهذا الاستثناء ألا يستفيد التبم أو المحكوم عليه بانقضاء المدة 
المحددة في القانون المحدد الفترة » والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغرض من 
القوانين المؤقتة . 

ا الحددة اة قد یکون التسدید فا ناشغاً عن اطبيعة هذه القوائین ؛ 
ومثاهها القوانين الى تسن لظر وف طارئة » وتسمی بالقوانين الاستثنائية وقد یکون 
التحديد بالنص على ذلك » وقد قيل إن مجال تطبيق النص هو النوع الأخير » 


ولكن الصحيح التعميم على الصنفين . 


۷ - و قاعدة عدم الرجعية مسلمة في الشريعة الاسلامية من حيث المبدأ ومقتضى 
ذلك آلا يؤخذ بحكم شرعي إلا بعد صدوره والعلم به » فلا يسري الحكم على 
وقائع سابقة على صدوره . ومبنى هذه القاعدة القواعد العامة في الشريعة وهي تأمر 
بالعدل والاحسان وتنبي عن الظلم والبغي » وهناك نصوص عامة تدل على عدم 
الرجعية » ومن هله النصوص : قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث 
مركي" زورك سال مزا يكو لناب عا انه تا ييل اس + 
و « لأنذركم به ومن بلغ )۲ > وقوله تعالى : «وما اهلکنا من قرية 


۰ 5 7 
الا لما منذرون ‏ " . 


وقد بنيت على هذه التصوص الصر بحة العامة » وغيرها كثير 1 قواعد اصولة 


0 أي رقم‎ ٠. الاسراء‎ )١١ 
. ۹ فيه الانعام ۵ أبد رقم‎ 


5 الشعراء أيه رقم 548 . 


55 


نع من ر جعیه الأحكام الشرعية . ومن هذه القواعد : (لاحكم لافعال العقّلاء 
قبل ورود النص » ۰ « الاصل في الاشياء الاباحة » » « لا يكلف شرعاً الا بفعل 
مکن مقدور للمكلف معلوم له علما يحمله على امتثاله »' . 


3 


وبطبيعة الحال يطبق المبدا في التعزير » فعقوبات التعزير التي يقررها ولي 
الامر لا تطبق على الماضي . و يمكن الاخذ في هذا المجال بالقانون الا صلح للمتهم ) 
أهل دار الاسلام ولا يعذر أحد بالجهل ها » ومن ثم فهى تطبق مند أن شرعت » 
ولكن لا تطبق على من يدخل الاسلام بالنسبة لما ارتكبه قلبه وعلى ذلك التصوص : 
بقول تعالى : « قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف » وي الحديث : 
« الاسلام يحب ما قبله » » والرسول صل الله عليه وسلم لم يحاسب آبا سفيان ولا 
امرأته عما كان منهما قبل إسلامهما » ولم يحاسب قاتل عمه حمزة . 


(۱) المدخل لدراسة القانون القارن بالفقه الاسلامى للمولف ص ۲۲۳ وما بعدها . 


المطلب الثاني 
سريان القانون الجنائى من حيث المكان 


اراح اراهن ا القرائق التاق اما اقلیجه اانطیق ري اعت اا تليق وال 
E‏ ما پرتکب فیه من جرائم :ولا تتعدی حدود هذا الق . ومرد 
ذلك ان هذه القوانين هي مظهر سيادة الدولة على اقليمها . ولا يسو غ أن عتد هذه 
السيادة إلى خارج هذا الاقليم : 

وهذه القاعدة مزاياها التي منبا أن العقاب في محل الجريمة اکثر فائدة في 
الردع > فضلاً عن سهولة المحا كمة ارا روه شرعية اطرائم 

والعقات . 

وقد نصت على هذه القاعدة الادة الرابعة من قانون العقوبات الليي في ة 
E E a‏ سکب ق ارام ال 
جريمة من الخرائم المنصوص عليها فيه . وبعد في حكم الأراضي الليبية الطاثرات 


والسفن الليبية حيمًا و جدت إذا لم تكن خاضعة لقانون اجنبي حسب القانون الدولى » . 


55ا 


۹ - تحدید اقليم الدولة : 


يشمل اقلم الدولة : - 


ل 


تا 


أراضي الدولة.طبقاً لحدودها السياسية . 

مياه الدولة الاقليمية . وقد كان السائد ني القديم تقديرها بثلاثة أميال 
بحرية ( الميل البحري : ۱۸۵۲ متراً) . ولكن نظراً لتقدم الفنون الحر بية 

توسعت الدول في الامر . وقد حددت هذه المسافة بالقانون الصادر في 
۱ بای فرعا ضري ود يض لرن لایر مدع 
ا ۱ 


الفضاء الجوي لاقليم او قوق اا وا 

وياخذ حكم الاقليم حبب المادة الرابعة المذكورة : السفن والطائرات 
الليبية حيمًا كانت إذا لم تكن خاضعة لقانون أجني طبقاً للقانون الدولي . 
وهي قد تكون كذلك إذا كانت في مياه أو أجواء إقليم دولة اعری . 


وعلة تطبيق قانون دولة السفينة أو الطائرة علا أا تمثل سيادتها فلا يسوغ 
تطبیق قانون اخر علها . 

ويقضي العرف الدولي الآن بان قانون الدولة التابعة ها السفينة هو الذي يطبق 
على ما يرتكب من جرائم إلا إذا تعدت الجر يمة حدود السفينة » أو كان من شأنما 
الاخلال بالامن في الميناء » أو إذا طلبت السفينة المعونة من الدولة الى هی راسية 
في مينائها . 


وتنص الفقرة اولا من المادة اللخامسة من قانون العقوبات على حالة تسري 


فيها أحكام قانون العقوبات اللیی إذ قالت : _ 


+ تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص ا 


واا : کل من ارتکب شارج البلاد فعلاً جعله فاعلاً حربعة وقست کلها 


۱۷ 


تا ا ا 
الدولة اللسیة ‏ مرو ۳ ی 0 
2 هذه ا جر عة قد وفع فِ الخارج 1 

وما دام ی کذلك فان لسن ر الاقليمية لان الشرط 
الأساسي فيه هو أن تقع الجر عة كلها أو جزء منها في ليبيا » وازء يأخذ حکم 
الكل » ما دام أي جزء من الركن المادي قد وقع فيها » ولا اعتبار في هذا المقام 
لمحل وجود الجالي . 
۰ - الاستثناءات من البدا : 

إذا كانت القاعدة هى أن القانون الحنائى اقلیمی التطبیق فان هناك بعض 
الاستثناءات ذه القاعدة > و قد نص علا قانون العقوبات الليى : 

وفيا بلي مو جر الكلام 2 هده الاستثناءات : 
۱ - تطبيق قانون العقوبات الليي على جرائم ارتكبت خارج ليبا 

قالت الفقرة الى قن المادة الخامسة م“ ن قانون العقوبات : 

تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الاشخاص الآني ذ کرهم . 

انیا : کل من ارتکب خارج ليبيا جر بعة من الجرائم الائية : - 


| جناية مخلة بامن الدولة ما نص عليه ف البابین الأول والثاي من الکتاب 
الثاني من هذا القانون . 


مه بت حتارة روا ها نص عليه د ف المادين FTE‏ ۵ من هذا القانون 
ج ل جناية تزييف نقود متداولة ۳ فا ها بسن هقی ده ۲۲ من 


هذا القانون 


۱۹۸ 


د جتاية الرق يا نص عليه في المادة 1۲۷ من هذا المانون » . 

والباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات خاص بالجنايات والجنح 
ضد شخصية الدولة والمقصود الجنايات فقط . كرفع السلاح ضدها ( مادة ۱5۵ ع) 
ودس الدسائس مع الدولة الا جنس لا ثارة الحرت صل ار مادم ۹ ع) 3 

والباب الثاني خاص بالجرائم صد الادارة العامة . ومن حتابات هذا الباب 

الرشوة ( المواد ۲۲٠‏ وما بعدها ) . والاختلاس (الادة E‏ 

وعلة :هذا الاستثناء آن انایات الذ كورة ف النص. انف الذ کر تتمیز بان 
الجنی عليه فما هو الدولة نفسها فهي تمثل اعتداء على كيان الدولة او مصالحها 
الحيوية في حين انها لا تعنى في القام الأول غيرها من الدول . 

ویستوی آن یکون اباني ليبا آو جتنا » وان یکون قد حضر ال لیا آو ١‏ 
بحضر ۰ وان تکون هذه الجرائم معاقبا غلبا نی قانون البلد اي ارتکبت فيه او 
غير معاقب عليها فيه 3 


2 ارتكاب ليبي جناية أو جنحة في خارج ليبيا : 


نصت ها هذا الاستثناء المادة ٠‏ عقوبات في قوفا : « کل لبي ی 
وهو خارج ليبيا : فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون عدا الجرائم النصوص 
عليها في المادة السابقة : يعاقب عقتضی أحكامه إذا عاد إلى ليبيا ۰ وكان الفعل 
ناف عله عقتف قافن اناد الل از دک قاع 


وعلة هذا الاستئناء آن الحاني تعر وحوده ٠.‏ قك رت و بعود إلى بلاده 
للافلات من العقاب . فلزم عقابه عقتضی القانون الليي . 
ويشترط لتطبيق هذا النص على ما هو ظاهر منه : - 
ES‏ اپ ا ای 
حون اکان ا و لحرو ی ووت از تا اسن 


۱۹۹ 


1 - وان یکون الرتکب جناية و جنحة عقتضی قانون العقوبات الى . آما 
إذا كان مخالة فلا بطي النص وذلك لعدم أهمية لجرم في هذه الا 

م - وان يكون الفعل المرتكب معاقباً عليه ف في البلد الذي وقع فيه . بصرف النظر 
عن قدر العقوبة ونوعها . وهذا اا اشرط معقول لأنه ليس يستساغ أخذ الليي 
بفعل ليس محل مؤْاخذة في المكان الني ارتكب فيه 

د عو 0 ی لیا . والعتیر عودته مهما کان سبب مه العودة 


ا على ذلك فانه إذا لم يعد فلا يحاكم غيابياً . ولكن جوز أن يحاكم 
یاب اذا يداش المحا كلمة والجاني في ليبيا ثم فر منها بعد ذلك ' . 


۳ - قيود ا محا كمة عن الجرائم والافعال المرتكبة في الخارج : 


قالت المادة ۷ عقوبات : «لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن 
الحا کم الاج حکت E‏ قرات ۲۱ اه واستوفی عمقوبته . وتستثلى 
من ذلك الا حوال التصورص علبا ف المادة الخامسة من هذا المانون )| . 


ويؤخذ من هذا النص أن الدعوى ١إ‏ لعمومية لا تجوز إقامتها على من قدم 
| اي توصي : الي ب ببراءته 0 بادانته 00 دا 0 


واحدة 5 


والفروض آن المقصود ( بالحا کم یز معدا بلد | که ۱ 
3 ( 
عبارة النص u oe‏ 


والعبرة في كون الحكم ی ا غير نبائي هي بقانون المحكمة التي 





)۱ السعیل مصطنی السعيد ٠‏ ص ۱:۵ وما بعدها ‏ اسحمد الالي A.‏ 


۱۷ 


الحكم الاق أو بالإدانة إذ الحكم صدر وفقاً مذا الارن 

وقد استثنی النص من تطبيقه الأحوال الواردة في الادة الخامسة من قانون 
العقوبات » وبناء على ذلك فان الجاني في أحوال هذه المادة بحا کم ز ليون : حضر 
أو لم بحضر Eg a‏ 
والسبب في ذلك ما تتصف به هذه الجرائم من الخطر على كيان الدولة ما جعل 
الشارع يضمن للمحا کم ب الامر . ويمكن للقاضي » 
بالنسبة للجاني الذي > كم عليه في الخارج ونفذ الحكم علیه » آن يراعي ذلك 

في العقوبة الي بحکم با » أو أن بصدر عفو عن جزء تن 
يعادل مدة العقوبة الي نفذت عليه في الخارج . ومع ذلك فان من الممكن ألا 
يحصل ذلك » فيترتب عليه المحاكمة عن الفعل الواحد مرتين . 

هذا وقد نصت المادة ۱۹۲ من قانون الاجراءات الجنائية فما يتعلق بالاختصاص 
الکاني على آن الدعوى تقام أمام المحكمة الختصة نوعياً ِ احدى العاصمتين 
إذا وقعت في الخارج جریعة من الجرائم التي تسري علیها أحكام القانون الليي 
إذا لم يكن لمن ارتكبها محل اقامة في ليبيا ولم یضبط فيها . 


۶ - عدم تطبيق القانون الجنائي على بعض الأشخاص : 


نی أن مخضع كل فرد يرتكب الجر بيمة في اللي توا لقانونها الجنائي » 
وهذا من تطبیقات مدا اقليمية هذا القانون » بستوي آن یکون الشتخص وطنا 
و بذلك المادة الرابعة من قانون العقوبات في قوطا 1 


« تسري أحكام هذا القانون على كل ليي أو أجني يرتكب ني الأراضي 
الليبية جر عة من الجرائم المنصوص علها فيه ... ) 
غير أن الدولة قد ترى من مصلحتما عدم تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لبعض 


. السعيد مصطفى السعيد ص ۱6۸ وما بعدها‎ )١( 


۱۷۱ 


الاشخاص فلا تطبق عليهم قانونها . وقد استقر ذلك في القانون الدولي . 

ومن هذه الاعفاء‌ات ما تعلق باشخاص تابعين للدولة : ومنها ما تعلق 
1 05 5 

وأهم الاعفاءات المقررة بالتشريعات الداخلية في بعض من الدول لاعتبارات 
تتعلق بنظام الحكم 5 


حر اعفاءات مقررة لرئیس الدولة : ویترتب علیها الا تسري النصوص النائية علیه 
وإعفاءات مقررة لممثل الأمة في الجالس النيابية 

وعادة ما تنص الدساتير على هذه الاعفاءات ' 

أما بالنسبة للاعفاءات الخاصة بأشخاص غير تابعين للدولة فقد تكون خاصة 
برؤساء الدول الأجنبية أو الممثلين السياسيين والموظفين القنصليين وموظى افیا 
الدولية : 
وفها يلي كلمة عن كل : 
۵ - رؤساء الدول الأجنبية : 

جرى العرف الدولي الان على إعفاء رؤساء الدول الاجنبة بحكم مرا كزهم 
من فضاء الدولة الي یوجدون فما وذلكك عما يرتكبونه من جرائم » لانهم عثلون 
دوهم :وما هم ص مرا كز سامية تتطلب الاحترام ۲ 


و يسر ي هلا السام وي في إقليم الدولة ما داموا قد 
تزا روا الدولة ذا الوجود . وكل ما تفعله الدولة هو أن تطلب المغادرة . 





)۱( السعید مصطفى السعيد > ص ۵ - ۱۵۲ . بلاحظ آن الا اه الان نحو التضييق من اعفاءات 
ؤساء الدول خصوصاً في الدول غير الملكية . 


۱۷ 


ویشمل الااعفاء ‏ فضلاً عن رئيس الدولة 3 رو حته با اسر ته وحدمه » 
۳ ۱ 
E‏ 


5 - الممثلون السياسيون 

الممثلون السياسيون لدولهم لدى الدول الأخرى لا مخضعون كلية للقضاء 
الجنائي في هذه الدول لاعتبار کونهم ممثلين لدوم : وحتى يتمكنوا من اداء 
واجبهم عل احسن و حه ی وهذا هو السب الدي لار ر نه الاعفاء 1 

وقد نصت عل هذا الاعفاء في لیییا الادة الأول من قانون الحصانات 
والامتیازات رقم ۲۱ لسنة ۱۹۵۶ الصادر في ۱۹۵4/4/۲۷ : وذلك في قوها : 
١‏ يتمتع الممثل الدبلوماسي في ليبيا بالحصانات التالية التي _بمنحها القانون الدولي 
أ الحصانة من إقامة الدعوى عليه واتخاذ الاجراءات القانونية ضده . 


با بت محر مد داره ومکتبه اف الرمعية ) 5 


وتشمل الحصانة : الممثل الدبلومابى وزوجته وأولاده الذين ل يبلغوا الثامنة 
عشرة © وبناته غير المتز وجات ن نتجاوزن هذه السن ( المادة ۶4 من قانون 
الحصانات والامتيازات ) 

وتشمل الحصانة كذلك فضلاً عن رئيس البعثة : الموظفين الدبلوماسيين معه ع 
وكذلك الموظفين الذين يستخدمهم رئيس البعثة مباشرة » على ان لا يتمتع الماوظف 





)۱ الشانون الدولي العام لمحمود سامي جنينة ص ۳۶:۰ وما بعاد ها السعيد مصطغی السعيد ص كه ١‏ . لإه١ا‏ 


احمد الالی ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ف ۸۲ . 


As 


بالحصانة فیا تن 3 یقوم به اتناء اد واحصاته 507 ( المادة ه من نون 


المد كور ) . 
نی با لها وسار لاد المستخدمين مباشرة عند رئيس البعثة ما ذ كر 
بالنسبة لرئيس البعثة في هذا الخصوص ( الادة ۶ من القانون المذ كور ١)‏ 


۷ - الرظفون القنصليون 

هؤلاء الموظفون لا عتلون دوهم لدى الدول تي يعملون فا ولكنهم وكلاء 
عن د هم فیا تعهد ره اہم من E‏ 4 ولذلك فالحصانة من القانون الجناني 
0 0 قاصرة عل ما 5 أثناء ا وظائفهم سسا ١‏ المادة 5 من 
الما نون الذ کور ) 

والمقصود بالموظئ القنصا 1 القنصل العام 4 والقنصل 3 وناب القنصل 3 


وال وکیل القنصلي كتملع 3 الا متباز زات الموظف ١١‏ رهي لدى الموظف 
القتصل ( الادة ۸ من هذا القانون ) . 


ويلاحظ أن الأحكام المذ کورة ليست ملزمة للدولة بالنسية لأفراد الدول 
3 عنح امتبا( زات ۲ حصانات ممائلة لمشي لسا الدبلوماسيين 7 لو ظف‌ا 
0 او مرطفا ( المادة 1١5‏ من هذا لقانون . 


ممثلو الهیئات الدولية ٠‏ 


يقصد بمؤلاء موظفو الامم التحدة وغیرها من افیثات والنظمات الى 
يعينها وزير الخارجية بقرار يصدره . ومن هؤلاء من یأحذ حکم روساء البعثات 





)۱ ا اي ص ۱۲۳ ف ۸۲ - السعید مصطفی السعید ص ۱۵۷ . 


۱۷ 


الدبلوماسية » ومنهم من تسري عليه الأحكام الطبقة على الموظفين القنصلين > 
ذلك وفقاً لأحكام قانون الحصانات والامتيازات آنف الذ کر . 


۸ - السريان المككاني للقانون الجنائی والشريعة الاسلامية : 


نبين فما بلي في از مرکز القانون الخنائي من حیث التطبيق في خارج دار 
الاسلام » ثم داخل هذه الدار » ثم حکم إعفاء بعض الأشخاص من أحكامه . 


٩‏ - اولاً . فاذا ارتکب مسلم أو ذمی جریعة في خارج ديار الاسلام ' وثبتت 
اشرعة عليه في دار الاسلام فقد اختلف الرأي في تطبيق العقوبات الاسلامية 
عليه  :‏ 


35 


اا فابو حنيفة ومحمد لا يوجبان عقوبة الحد ٠‏ ولا اقصاص على المسلم أو 
ا ا ا تستوجب السد و القصاص في خارج دار 
الاسلام ۰ وان کانت الدية تجب ]ٍذا کان القتول معصوم الدم ۰ aS‏ 
مسلماً او ذمیاً دخحل دار الحرب بأمان . ۱ 


وعمدة هذا الرأي انتفاء الولاية الاسلامية على الجاني وقت ار عة وله 
تكني الولاية حكماً > إذ خضوع الجاني لسلطان الدولة الاسلامية الفعلی في 





)۱( دار الاسلام هي الي تسود فہا احکام الاسلام 0 ودار الحرب هي الي 1 يعتنق أهلها الاسلام ٠.‏ فلا 
تجري علہا احکام الاسلام ٠‏ او هی ( عند من بر ون ان اساس العلا قة بين ا لمسلمين ومخالفيهيم ف الدين 
السلم ما ل يطرا ما یو جب الحرب من اعتداء على المسلمين او مقاومة لدعو هم ) لار الي تلد لت 
علاقنها السلمية بدار الاسلام بسبب اعتداء اهلها على المسلمين او على بلادهم او على دعوتهم او دعاتهم . 
وعلى هذا الراي يتحقق اختلاف الدارين بانقطاع العصمة . فناط الاختلاف هنا الامن والفزع . ولكن 
مناط الاختلاف عند من يعتبرون أن أساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين الحرب ما لم يطراً 
ما يوجب السلم من إيمان أو أمان - هو الاسلام وعدمه . فيتحقق عند هؤلاء احتلاف الدارين بانعتلدف 
الدینین ( مذ كراتنا في القانون الدولي الخاص - وهي مطبوعة بالجامعة الاسلامية سنة ۱۳۸۹ ھ۔ ۱۹٩۹‏ م 
ص00 


Ye 


هذا الوقت أمر لازم . ووجوب الدية حتى لا يطل الدم المعصوم » ثم هي 
تثبت في مال القاتل وقد يكون له مال في دار الاسلام » والمحاكم الاسلامية 
تنظر طلب الدية لقيام الولاية وقت التقاضي ' . 


ب وجمهور الفقهاء على تطبيق العقوبات الاسلامية في الزنى والسرقة والقذف 
والقتل والجرح إذا ارتكبت الجر عة من مسلم أو ذمى في الخارج وثبتت 
امام القاضي المسلم في دار الاسلام » وكذلك الشان في العقوبات الممدرة 
وغير القدرة ما دام قد ثبتت بالنص ۰ فاذا كانت العقوبة التعزيرية من 
انشاء ولي الأمر فان آمر العقاب فيا على الجرائم المرتكبة في الخارج جوازي 
له وليس واجبا عليه . 


وما استند عليه في هذا الراي عموم ولاية الدولة الاسلامية على المسلمين 
حيمًا كانوا ‏ وعلی الذميين ما داموا خاضعين لعقد الذمة » لأن لهم ما لنا وعلييم 
ما علينا . وتكني في هذا القام ولاية الدولة الاسلامية حكمط » لأن كلاً من المسلم 
والذمی رعية اسلامية . وفضلاً عن ذلك فان الولاية الفعلية تعود علیهما بالعودة 
لدار الاسلام » فیحا کم من یعود طبقاً للاحکام الاسلامية وينفذ عليه الحکم . 


(۱) الكاساني + /۷ ص ۱۳۱ - الجر َة والعقوبة لمحمد آبو زهرة ۳۸۲ ص ۳۹۰-۳۳۸ . 
وعند أي حنيفة لا یکون القتیل معصوم الدم إذا كان مسلماً م بهاجر الینا أو كان حر بياً . 
وعنده کذلك أن عقا الر با بين مسلم ۳ دمی دخل دار الحرب مع مسلم او دمی دخلها > باطل ویلزم 
الرد وتحکم بذلك الحا کم الاسلامية لوجود الولاية على التقاضین وقت الطلب » ولکن لا عقاب 
لعدم الولاية على مکان ابر عة وقت حدونها . 
وهو يجيز العقد في دار الحرب إذا كان بين مسلم او ذمى وبين حربي او مسلم لم يباجر إلينا : ولكن 
ابا يوسف يعطي هذا الفرض حكم الفرض الأول حتى ولو كان الربا مباحاً في مكان العقد . ومحمد 
تجيزه مع الحربي وا زره مع السلم الذي لم اجر إلينا ( البدائع + /لا ص ٠١۲‏ ) . 
وعلى كل حال فعند ابي حنيفة لا عقاب على جرعة السلم او الذمي ني دار الحرب لعدم الولاية على 
امحل وقت الوقوع ۰ ولكن يلزم الضیان أو الدية في حالات لقيام عصمة الدم أو لكون المال مضموناً > 
وذلك لدى القاضي المسلم ني دار الاسلام لقيام الولاية حال الطلب . 


۱۷٦ 


3 الطبيعي آن الستأمن لد من ٤‏ دار الاسلام کل جر که ارتکہا ا 
ديار الاسلام لانه لا سلطة لدولة الاسلام عليه حال ارتکاب الجر عة واغا كان 
اد بالعقوبات الاسلامية عن جرائمه الرتکبة في دار الاسلام حال اقامته فا 
لانه التزم هذه ۳ عقتضی الامان المؤقت المنوح له' » وقبل الدخول 
۳۳ الاسلام ل يلتزم شیثا فلا تلزمه العقوبات الاسلامية . 


و عکن القول بعد هذا العرض الوجز لحکم ارتکاب الجر عة خارج دار 
الاسلام ان من يشترطون الولاية الفعلية على الحاني حال ارتكاب الجر عة اما 
يتجهون للاخذ عبدا إقليمية القانون الجنائي الني عقتضاه تطبق القوانين الحنائية 
داخل الاقلیم على ما برتکب فيه من جرائم ولا تتعدی حدود هذا الاقليم A‏ 
يكتفون بقيام الولاية حكماً يتجهون لبدا شخصية القانون الحنائي إذ مخضع للقانون 
اغنائی الاسلامی : السلمون والذمیون حا کانوا » وبذلك عتد تطبیق هذا 
لقانون عل را لبي ترتکب خارج دار الاسلام . 

ویلاحظ أن الولاية إذا ۸ تكن قائمة لا حقيقة ولا حكماً فلا تطبق هذه 
الأحكام کالذمی يدع عقد الذمة ویرتکب جر عة بالخارج ولا يعود لدار الاسلام . 

و ها N‏ عليه الجمهور في هذه المسألة يلتتى مع السائد 
حاليا في التشريعات الحنائية في الحملة » وما عليه قانون العقوبات الليي لان هذا 
القانون يفرض تطبيق أحكامه على بعض الحرائم التي ترتكب في الخارج . 





(۱) مواهب الجليل + /۳ ص ۳۵۵ - المدونة + /۱۳ ص ٩۱‏ طبع الساسي ‏ المهذب 7/7 ص ۳۵۸ - 
المغنى + ٠١/‏ ص ٤۳٩‏ والشرح الكبير + ٩/‏ ص ۳۸۳ طبع المنار الطبعة الأولى ‏ مذ كراتنا في القانون 
الدولي الخاص وهی مطبوعة على الآلة الکاتبة بالجامعة الاسلامية سنه ۱۳۸۹ ه- 1159 م ص 55 . 
ويلاحظ أن ما ذكر ني الصلب إذا نظر إلى العالم كدار حرب ودار إسلام » ولكن هذا ليس واقعاً 
الآن إذ توجد أكثر من دولة إسلامية »> وعلى ذلك فإذا ارتكب مسلم من دولة تطبق الأحكام الاسلامية 
للعقوبات جر عة في دولة لا تطبقها فان احمهور عل أن یعاقب بالعقوبات الاسلامية عند عودته لبلاده 
( الجر عة والعقوبة لحمد أبو زهرة ف 45م ص ۰۳4۳ ۳۹4 . 


۱۷۷ 


ومذهب الفقهاء يفرض تطبيق العقوبات الاسلامية على جرائم مرتكبة في 
الخارج » وان جمهور كان لا يعطى ولي الامر خارا ىقال الحدود والقصاص وما 
فيه نص في مجال التعزیر » ويجعل باي اطرائم التعزيرية في الخارج متروكة من حيث 
تطبيق عقوباتها لولي الأمر تبعاً للمصلحة مع أن الأمر في القانون اللبي متروك 


۰ - ثانياً : وبالنسبة للجرائم التي ترتکب داخل الاسلام أو داخل حدود الدولة 
الاسلامية  :‏ 


| يفرق ابو حنيفة بين المسلم والذمى والمستامن : 
فاذا كان الحاني مسلماً فانه يلتزم بالأحكام الاسلامية » يستوى أن نكون 
الاسلام ۱ 


والذمی کالسلم لأن له ما للمسلم وعلیه ما على السلم عقتضی عقد الذمة 
الذي يعطيه حق الاقامة الدائمة في دار الاسلام فهو يعتبر من أهل دار 
الاسلام . 

غير أنه أباح للذمى شرب الخمر وا کل الختزير إذا اعتقد أن ذلك حلال 
في دينه فلا يخاطب إذن بالأحكام الاسلامية ولا مجبر علیبا حتى لا يكون 
في ذلك تدخل في حريته الدينية والشخصية » وبذلك فقد جعل هذا الآمر 
من أصل التدين . 

واما بالسبة للمستأمن فقد فرق بن العقوبات :لد أ هی من حت الّه آو حق 
له فا غالب + وين اي من حق الفرد أو سدق الفرد فيا غالب فقال 
بعدم تطبیقها عليه في الحالة الأولى وباخذه بها في الحالة الثانية . 

آما ما هو من حق الله أو حق الله فيه غالب کالزنی والسرقة » فان الستأمن 
قد دحل دخولاً مؤقتاً لغرض معين فلا يلزم بالاحکام الخار جة عن مقصده 


۱۷۸ 


من الدخول » فضلاً عن أن هذا النوع مؤسس على ولاية الدولة ولا ولاية 
للدولة عليه لتاقيت الاقامة . 

اما النوع الثاني كالقصاص والقذف والغصب والتبدید فالسبب في کون 
عقوباتها تلزمه أنه التزم كف الأذى والانصاف وحسن العاملة »> وهذه 
داخلة في تحقيق مقصده من الدخول لانها من حقوق العباد ' . 

ب أما جمهور الفقهاء » ومنهم المالكية » والشافعية » والحنابلة » وكذلك 
ابو يوسف من أصحاب ألي حنيفة » فانهم يقررون أن أحكام الشريعة 
الاسلامية تطبق على الجرائم المرتكبة في دار الاسلام يستوى في ذلك أن 
لكو ان عا بود ار قصاضا او ازور را که سر امك ره كدان 
ما ار سای تايل انه امن لت ور امس تا 
الاسلامية حال القدرة علیه . 


وا بل بح الم حرو یه سم ی الط بجع توبات 
الاسلامية مهما كانت الجريمة » ویدخل في هذا العموم الخمر والختزیر على 
أساس الالتزام بعقد الذمة > والعقوبات الاسلامية إنما هي لدفع الفساد والدفاع 
عن المجتمع الاسلامي » وتحريم الجرائم لفاسدها فلا يسوغ تعطيل عقوباتها » 
والخمر حرام في كل الأديان السماوية ولكن أهل الأديان استباحوها والذميون 
بامان المسلمين الأول يعتبرون رعية إسلامية فتثبت سيادة الدولة عليهم ثبوتما على 
5-0 


وخالفوه كذلك في المستأمن فقالوا بأخذه بالعقوبات الاسلامية كلها على 
أي جريعة يرتكبها حال إقامته المؤقتة في دارنا لأنه التزم بذلك عقتضی الأمان 


(۱) فتح القدیر + ٤/‏ ص ۱۵۵ ۰ ۱۵۲ - البدائع ج /۷ ص ۱ - ال ر عة والعقو بة محمد ابو زهرة 
ف ۳۳ وما بعدها ص ۳۲۹ وما بعدها . 


۱۷۹ 


المؤفيت الممنوح له » ودخوله عفتضاه يعي قو له ا > فهو ف حكم الذمى 3 
ولا بفرقه عنه الا آن إقامته مؤقنة في حين أن الذمى مقي أبداً في دار الإسلام وما 
دام قد التزم احکام الاسلام فيؤخحذ با في اية جر عة يرتكبها حال و جوده بدارنا 
مهما قصرت مدة اقامته . ولیس ذلك فقط بل انه لو هرب بعد ارتکاب الجر عة 
فان ذلك لا پسقط العقوبة بن تستوني حال القدرة علیه . 


وما عليه الجمهور هو الطبق حالياً في معظم التشریعات في جال القانون 
الان »> وما القانون اللیی فقد قلنا أن المادة ١١‏ رابعة قد أوجبت تطبیق أحكام 
قانون العقو بات الليي على E‏ رک الأراضي اا حر که 
و و 


۱ - ثالثاً : قلنا إن العرف الدولي جری الان على عدم حضوع بعض الاأشتخاص 
ومنهم رؤساء الدول الأجنبية والممثلون السیاسیون للقانون الجناني ۰ فهل يجوز 
ذلك ني الشريعة الاسلامية فلا تسري الاحکام الحنائية الاسلامية عا 
الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في دار الاسلام ؟ 


وقلنا آن ابا حنيفة لم يثبت على الستامن العقوبات التي هي من حق الله أو 
حق الله فا غالب وان الجمهور على خلافه يسوون بينه وبين غيره في ذلك . 


وبناء علی ذلك فان رئیس الدولة الاأجنبية او المثل الدبلوماسی آو الوظت 
القن إذا كان من آهل دار الحرت فهو مستأمن داز لاسام > فاذا ا 
قول أي حنيفة فإنه لا يعاقب على الجرائم التي هي من حق الله أو بح الله فيا 
غالب . ولکن هذا الاعفاء إذا اعد دا الراي لیس قاهرا عل هژلاء » بل هو 
کت تلجع ٠ Ea‏ ثم فقن ن رتش الكل ا 
او الموظف القنطل مسلما . 


وفنا عدا مذهب آلي حنيفة لیس هناك ما ون الاعتداء لان الشر يعة الاسلامية 


تسوي بين الاشخاص في تطبيق احكامها > وما عليه العرف الدولي لا يتفق مع 


المساواة وليس له سند من العدالة إذ لا يستساغ أن يرتكب رئيس دولة أجنبية مثلاً 
الجريمة ثم يترك بلا عقاب لأنه رئيس دولة ومراعاة لرکزه واعتباره لأن اقدامه 
على الجر عة يقتضى عدم الاحترام ولا يتفق مع مركزه » وما قيل في رؤساء الدول 
بقال في غيرهم . 


وعلى كل حال لا يمكن لدولة إسلامية أن تلتزم بإعفاء بعض الأشخاص من 
فيه تعطیل لنصوص الشريعة ولحدود الله تعال في بلاد الا سلام : واي اتفاق 
او التزام من هذا القبيل يرد لتعارضه مع الشريعة العامة للإسلام لحدیث : « کل 
قرط لسن و N O E‏ 


ولا يفوتنا أن الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد علي أن الامام الذي 
ليس بعده إمام يعاقب على ما يرتكب من جرائم ولا نظر إلى التنفيذ لان التنفيذ 
يرا لاد مام وحله واعا له ولنواره فينفدذها "۳ النواب ہن له التتفید ۳ 


(۱) المدونة 1 ص لاه - مواهب الیل 5 ص۲٤۲‏ ۰ ۲۹5 ۰ ۲۹۷ : الاقناع ٤/‏ ص 544 . ۲٤١‏ - 
الشرح الكبير + ٩/‏ ص ۳۹۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۸۲ - الهذب ج/۳ ص ۱۸۹ - الأم 5 ص 5" . 
ملحوظة : يرى ابو حنيفة أن الامام لو ارتکب ما يوجب حداً فلا يقام عليه لأنه هو الستوني والعقوبة من 
حق الله ولا عکن أن يستوني من نفسه . ولکن الفعل یظل جر عة وان لم عکن العقاب ( فتح القدیر 
ج/4 ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ - البحر اثراتق ج /ه ص ۲۰- الزيلعي ج /۳ ص ۱۸۷) . 


۸۱ 


الفصتّل الشانی 
ایاتب الاب اه 


اسرد ی اس لسر هرب 
النص المجرم للنشاط والمبين للعقوبة آلا يكون هناك سبب من أسباب الاباحة ‏ 
الا اه مت ده الأسباب بضني على النشاط صفة المشروعية 1 7 
عنه صفته الجنائية في الظروف الي وقع فيها . 


وأسباب الإباحة ترجع في عمومها إلى مباشرة حق أو قيام بواجب قانوني 
فالشارع إذا اجاز أمراً أو أوجبه فان هذا يقتضي الا يكون عليه عقاب والا كان 


متناقضاً 
والذي يدعو لتشريع أسباب الاباحة أن هناك حالات يكون فيب تطبيق النص 
الجرم غير محقق للمصلحة القصودة منه » وتكون المصلحة في عدم تطبيقه . وقل 


E ات الى بعرم‎ BREE 
حالة الدفاع الشرعى‎ 2 


والاباحة من حيث الماهية وصف يلحق بالفعل ولذلك فأسباب الاباحة 


١م‎ 


عينية متصلة بذات الفعل » وما يترتب على ذلك ان كل من بساهم فيه لا يلحقه 
عقاب لان الفعل ذاته يباح في الظروف الى حصل فبا فلا يعد اذن جرعة' . 
وذلك بحلاف موانع العقاب فالاصل فيا آنا قاصرة على شخص من توافرت فيه" . 

واا الإباحة منها ما هو عام من شانه أن يبيح الفعل الرتکب مهما كان 
وصفه امل في القانون فلا يتقيد بجر يمة معينة » ومنه أن يرتكب الفعل استعمالاً 
Ea‏ لواجب فرضه القانون : ومنها ما هو حاص مجرائم معينة فلا أثر لما 
فما سواها کاباحة القذف آو ال ل و ی و 
الجرائم الخاصة بها . 

وقد تعرض قانون العقوبات الليي لاسباب الاباحة في الفصل الخامس من 
لباب الثالث من الکتاب الأول . وما نص عليه في هذا الفصل : مارسة الحق 
تدخل في الأسباب العامة للاباحة . 


وهناك آسباب خاصة للإباحة في بعض الجرائم » وهي تذ کر عادة في صدد 
الکلام عن هذه الجرائم في القانون . 


وسوف نتكلم فيا يلي ني الاباحة الي تستند إلى استعمال الحق ۰ ثم إلى تلك 





(۱) ا را مص ماه ا با ص هیر سرون بارحم السابق . رقم ۱۰۷ ص 5١60‏ 
محمود تخیر حسبي . المر جع السابق . رقم ١‏ غ ص ۱۱۳ - علي راشد . القانون الجنائي ص ۵۳۵ . 

(۲) احمد الألنى ف ٩۱‏ . ۱ 
ومع أن کڈ من اسیاب الاباحة وموانع العقاب تؤدي لعدم العقاب الا آنهما مختلفان : فیینما أسباب 
الاباحة تعدم الركن الشرعي للجر عة فلا تكتمإ ارکانہا جد ان في موانع العقاب تتوافر جميع ارکان 
الجر عة . ولكن لا يعاقب الحاني لحکمة قدر المشرع انها ارجح من المصلحة في العقاب . ومن امثلة 
الحالات الي تنم فا العتقاب ما نصت عليه المادة لماع من اعفاء من ساهم 5 جر عة ضد كيان الدولة 
إذا احير السلطات با : وما نصت عليه المادة ۲۲۸ مكررة ع من أنه یعفی الراشي أو الوسيط من 
العقو بد !دا اخبر السلطات بالجر يمة قبل وقوعها وقبل اتخاذ اجراء ما . 


البحت الأول 
استعمال أو ممارسة الحق 

۳ - الرباحة الي سندها استعمال الحق أو ممارسة الحق تعرضت ها المادتان ء٠‏ 5 
۹ من قانون العقو بات الليي ۱ 

فالمادة ١4‏ قالت : ولا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال 
بالحقوق الشخصية الممررة 2 الشربعة الغراء ) 

وقالت المادة 58 . ١‏ لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق .......») وبلاحظ 
غل هذا النصن أن صیاغته غير دقيقة عندما قال : «لا عقاب ... » لأن ممارسة 
احق لا يترتب عليها عدم العقاب مع بقاء الجريعة » بل ينتج عنها نى الجر عة 
5-0" 


۳۹ 


»> ثم یکون هناك عقاب على من 


م2 


لأنه ليس من العقول أن يقر هذا التشريع حا 
جارس هذا الحق . 


۱۸۵ 


ومقصود الادة :01 من قانون العقوبات تطمین الناس ای آن احکام هذا 
القاتون لا تضیع حقاً قررته الشريعة الاسلامية » والقصود بالحقوق المقر رة عقتضی 
الشريعة الاسلامية والتي لا تخل بها أحكام قانون العقوبات » على الراي السائد » 
هي الحقوق التي نتفق مع التشریع الليي ۰ وبعبارة أخرى الحقوق القررة عقتضی 
الشريعة الاسلامية في الحدود العمول با فیها كحق الزوج في تادیب زوجته › 
وحق الولي في تأديب من هم في ولايته » وعلى هذا الراي العتبر يرج حق القصاص 
وحق الديّة ني القتلى .' 


4ه - شروط الاباحة لاستعمال الحق : 
کی لکی بکون استعمال السق سبباً للاباحة آن یتوافر شرطان : 
۱ - وجود الحق . 
۲ وان یکون اساوك تدرف غارسة لذلك الع . 
اما عن الشرط الأول : 


وهو وجود الحق ۰ ععنی أن يكون مقرراً بنص صریح في قانون العقوبات 
ر کالادة ۱/64۲ ع التي تعطي حق الدفاع أمام السلطات القضائية أو الادارية 
باجازة القذف أو التشبير اذا تعلقت الاهانة عوضوع القضية أو الشکوی الا دارية ). 

وقد يكون الحق مقرراً في قانون انحر كما في الادة ۲۵۹ من قانون الاجراءات 
الحخنائية وشي تعصي الحق ٤‏ الامتناع عن اداء الشهادة صدل الهم وذلك لا صوله 
وفروعه واقار به واصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه في الاحوال المبينة في المادة المذ كورة » 
والادة ٩‏ ۲۶ من القانون المدلي الى تعطی حق الحبس ٤‏ حالات وبشروط معينة 4 


(۱) السعید مصطفی السعید ص ۱۷ - على راشد ؛ القانون الجنائئى » ص ۵4۸ - محمود جيب حسبي › 
المرجع السابق : رقم ۱۳۶ ۰ ص ۱۷ - احمد فتحي سرور » المر جع السابق » رقم ۱۱۸ ص ۲۱٩‏ 1 


كلما 


ومعی هذا اباحه ع رد الامانة ي هذه الأخوال عل حلاف المنصوص عليه 
من جریم هذا المسلك في قانون العقوبات . 

ولا يقتصر مصدر الحق على القانون الوضعي ‏ بل قد یکون الحق مقرراً 
عقتضی الشر بعة الا سلامية 2 الحدود المعمول مها من هذه الشريعة هر در 
حق الزوج في تادیب الزوجة » وحق ولي اللفس في تادیب.من هم تحت ولایته . 


ولکن هل يجب أن يكون الحق الذي یعتبر سبباً للاباحة مقرراً بنص أم جزی 
في هذا السبیل آن یکون ثابتاً بالعرف ۴ 

هناك رأي يعدم جواز ذلك لأن العرف لا يجوز أن یعطل النص الذي يحرم 
الفعل ويفرض له عقوبة » بل إنه يلزم لتعطيل النص أن يثبت الحق بنص في قوته 
او اقوى منه » وهذا يتفق مع مبدا شرعية الجرائم والعقوبات' . 

وهناك راي آخر يجيز أن يكون مصدر الحق الذي يبيح السلوك هو العرف »> 
وعند هؤلاء إذا كان من غير الجائز التجريم أو العقاب إلا بالنص فان من ال جائز 
فك قيد التجريم بالعرف » ومبني قاعدة شرعية الجرائم والعقاب هي الا يكون 
التجريم او العقاب بغير النص » ولكن القاعدة لا تعارض ان يحصل التحلل من 
التجريم بالعرف > ومن تطبیقات الا باحة بالعرف ما هو مشاهد من عمليات 
خرق آذان البنات تمهيداً للترين بالحل » وما جرى عليه العرف من إباحة تأديب 
المخدوم للخادم ' . 


وأما عن الشرط الثاني : 


فإنه يحب فضلاً عن وجود الحق أن يباشر السلوك على مقتضى هذا الحق 





. ۱۷۵ السعيد مصطفى السعيد ص‎ )١( 
۱6 (؟) شرح قانون العقوبات الليي ف 45 ص ۱۳۹ -141- محمود جيب حستي المرجع السابق رقم‎ 
. ۲۲۳۳ ص‎ ۱۱٩ احمد فتحي سرور ء المرجع السابق » رقم‎ - ١١8 ص‎ 


۱۸۷ 


وني حدوده القانونية أو الشرعية » ویب الرجوع لكل حق لعرفة إن كان قد 

بوشر السلوك في حدوده ودون مجاوزه . 
وعل کل حال فتو جد شود عامه جب الترامها والا كان الخروج عن الحق 
وقد نصت الادة الخاسة من القانون الدني على حالات یکون استعمال 

الحق فا غير مشروع " ۰ فاذا استعمل الحق على مقتضی حالة منها فلا یکون 

سبباً للإباحة . 
ومن تطبيقات الحالة الاول من احوال هذه المادة : ضرت المعلم تلميذه ااا 

من أبيه - وضرب الزوجة بغضاً وكراهية » لا بقصد التأديب . 
ومن تطبيقات الحالة الثانية : أن يدافع عن ماله بوضع فخ قاتل على بابه 

إذا قتل السارق » فالدفاع ضد ارتكاب جنحة لا ينبغي أن يكون بارتکاب القتل . 
ومن تطبیقات الحالة اا : آن جري الطبیب عملية جراحية للاجهاض 

دون ما ضرورة تستدعي ذلك » أو أن يضرب الأب ابنه لأنه لم يسرق ‏ او أن 

5 - تطبيقات ممارسة الحق : 
تطبيقات ممارسة الحق لا تحصى » وهذا أمر مفهوم من المادة 59 من قانون 

العقوبات . 
وفها بلي اتکلم عن بعض التطبيقات الشائعة في العمل : 

(۱) نصت الادة الخامسة من القانون المدني على أنه : « يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : 
(أ) إذالم يقصد به سوى الاضرار بالغير ب ) إذا كانت المصالح الي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية » 
بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبيها ١.‏ ج) إذا كانت المصالح الي يرمي إلى 
تحفیقها غير مشروعة ) . 


(۲) أحمد الألنى ف ٩۷‏ ص 155-141 . 


۱۸۸ 


تأديب الزوجة 


5 - مصدر هذا الحق الشريعة الإسلامية » إذ عقتضاها يكون من حق الزوج 
تاديب الزوجة في كل معصية ليس فا حد مقدر . 


واساسه قوله تعالى : «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن ني 


ويقصد بالنشوز معصية الزوج » مثل الامتناع عن الواجب الزوجي والخروج 
من منزل الزوجية بلا ذن الزوج . 


وهذا الحق مقید بان یکون الضرب خفیفا وذلك بعد الوعظ وامجر في 
الضجع ۰ ولذلك قيل بان استعمال الضرب لا يكون الا بعد استعمال الوعظ 
ثم المجر . وإذا غلب على الظن أن الضرب الخفیف لا جدي في التادیب فليس 
للزوج مباشرة الضرب الشدید 


والکید ۰ أو أن یکون لجرد الایذاء" . 


ا كت أن يكون الضرب غير مبرح وأن لا يترك أثراً وان تتحاشی فيه الواضع المخوفة مثل الرأس والصدر 
والبطن ۰ ومن النصوص الي تفيد ذلك حديث : « إن لكم عليين أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ؛ 
فان فعلن فاضر بوهن ضرباً غير مبرح » ( المغنى + / ۸ ص 15) . 

(۲) اختلف الفقهاء : فقيل إن من حق الزوج الضرب ولو لأول معصية على أساس أن الواو ني الآية لمطلق 
الجمع وليست للترتيب . وهناك رأي آخر بان الضرب لا يكون إلا الثالث مرة » فالأولى الوعظ والثانية 
الجر » على أساس أن الواو في الاية للترتیب : ( راجع : المهذب للشيرازي ج/؟ ص ۷4 - المغنى 
لابن قدامة + /۸ ص ١57‏ مواهب الیل ج 4 ص ۱۵ :۰ ١15‏ - بدائع الصنائع للكاساني + /م 
ص (٣٤‏ . 

(۳) مواهب الیل ج ٤/‏ ص ۱ . 


۱۸۹ 


وبناء عل ذلك اذا فقد شرط من هذین الشرطین أن تحاوز الحد الشرعي 
أو لم يكن بقصد التادیب فلا يباح » ومن ثم فانه يقع تحت طائلة قانون العقوبات 
فيؤخذ الزوج بعقوبة ما ارتکب ‏ . 


تأديب الصغار 
۷ - آساس هذا الحق الشريعة الاسلامية کذلك وهو للأب والوصي والام 
ولولي النفس وهو مقرر كذلك للمعلم للتعلم والتأديب بشرط إذن الولي أو الوصي . 
وب آن بکزن الشرت .ها کذلك: A‏ وان بکون. عشفا وتراعین 
فيه حالة الولد وسنه .وان تتتي فيه الواضع التلفة کالوجه والبطن والرأس . فاذا ل 
يكن الضرب بهنه القیود فانه لا بباح ویسال الضارب عن فعله" طبقاً للقواعد العامة. 


حق الأطباء ٤‏ العلاج 


۸ - الضرب وإحداث الجروح من جرائم قانون العقوبات » ولكن الفقه والقضاء 

مستقر على إباحة التطبيب وإجراء العمليات الجراحية التي تمس جسم الإنسان » 
وإعطاء العقاقير الي قد تسبب الاما بالجسم بقصد العلاج » لان الترخيص عهنة 
الطب يتطلب ذلك » وقد تؤدي الافعال الذ كورة لوفاة المريض . 


)١(‏ السعيد مصطفى السعيد ص ١75‏ - مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به للد كتور السعيد مصطفى 
السعيد ص ۱۸۹ وما بعدها . 
والقضاء مستقر على أن إحداث الأذى بحسم الزوجة ولو كان بسحجات بسيطة بخرج الضرب عن كونه 
نا ٠‏ فيوقع الزوج في السئولية الجنائية » ومن باب أولي إذا كانت له آثار بالجسم ( نقض ۱۲/۱۸/ 
۳ المجموعة الرسمية س ۳۵ رقم هه ص ۱۳4 - ونقض ۱۹۲۷/۰/۲ > المحاماة س ۸ رقم ۲۲۳ 
ص ۲۹۵) . 

الأب » وللام إذا كانت وصية أو غاب الأب ( أحكام القرآن للجصاص +/ ۲ ص ۱۱) . 


۱۹۰ 


وما دام أن ما ذكر يباح للطبیب فتى قام به ملتزماً حدوده فإنه لا يكون مسئولاً 
د جنائا ولا مدنيا عن هذه الاعمال ولا عن نتائجها 5 واساس الا باحة هو حق 
كاري الب را لذ ميا را ی 


4 - شروط ممارسة الاعمال الطبية : 


تشترط شروط لمارسة الأعمال الطبية حتى تكون مباحة وتضیی على عمل 

الطبيب صفة الشروعية - ومن ثم عتنع عقابه عليها وهذه الشروط هي : 

۱- آن يكون من يباشر التطبيب أو الجراحة على جسم الإنسان حاصلاً على 
ترخیص عزاولة مهنة الطب » وان يعمل في حدود هذا الترخیص ‏ فطبیب 
الاسنان لا عتد الاذن المنوح له ليجري عملية جراحية في البطن > فاذا 
باشر مثل هذه العملية فانه یسال طبقاً للقواعد العامة بوصفه قد تعمد ارتکاب 
ما فعل . وحلاق الصحة الذي يجري عملية جراحية يسأل عن ذلك طبقاً 
للقواعد العامة » والمرض الذي یدخل قسطرة بجسم المريض و جرحه فیموت 
من ذلك يسأل عن فعله كذلك لعدم الترخیص قانوناً عا فعل . 

۲ - وأن يكون اتعرض سم الریض بقصد العلاج ۰ فان كان بقصد آخر فان 
من تعرض سم الریض يسال عن فعله ولو كان برضا الریض . ومن هذا 
القبيل ان يعطيه بناء على طلبه دواء يقتله ليتخلص من الام امرض الشديدة 
أو أن يحري عملية لامرأة بناء على طلبها يستأصل فيها مبيض التناسل من 
غير ضرورة صحية » وبقصد منع الإنجاب . ومنه أن يكون بقصد الاضرار 
بالمريض لتخليصه من واجب الخدمة العسكرية » أو لتسهيل تعاطيه للمواد 
ا 


۳ - ويجب أن يكون التعرض جسم المريض بالتطبيب أو الجراحة برضائه » 
للاباحة عل ما ذکرنا . والرضا قد یکون صریحاً وقد یکون صا وهو 


١4١ 


والفني . 


فد ركز مد ا ی اوه مه ادا کان غ اهن اوک رغ 
اا 


معارضته فانه بسأل عن فعله حسب القواعد العامة » باعتبار آنه فعل ما لا 


وتا ان ها الا او را پا ان یکرن ایغ قافن 
على اظهاره ویکون الرض خطيراً يتطلب إجراء سريعاً والا تعرض المريض 
لأخطار جسيمة » ومبنی عدم مساءلة الطبیب هنا قيام حالة الضرورة . ومن 
ذلك ایضاً أن یکون فعل الطبیب بناء غل آمر قانوني غير معلق على رضاء 
الریض ۰ فیکون على الاباحة ولو اعترض الریض كما في زمن انتشار 
الوباءوالإباحة هنا ترجع للقيام بالواجب اکثر من رجوعها إلى استعمال 


الحق . 


أن لا يقع من الطبیب إهمال فما قام به » فإذا وقع منه إهمال ترتب عليه جرح 
آو موت مثلاً فانه شال عن ذلك مسئولية غیر عمدية الأ فعله لا یکون 
میاحاً قلا بعتبر استعمالاً لحق . ومثال ذلك أن بباشر التطبیب او الب اسحة 
وهو ی حالة سکر » او أن يترك تعقیم آلات اراس هه او كوك سفن ورات 
الجراحة في جسم الریض 

ویلاحظ ع[ هذه الأمكلة .وها شابها آنبا خارجة عن حیز الخلاف العمل 


۱ 


۰ - وفي الشريعة الاسلامية تعلم فن الطب من فروض الكفاية ۰ فالناس 


)۱( السعيك درس مله ۱ لسعید ص ۱۸۵-۱ - محمود جيب حستي 3 المر جع السابق رقم ۱۸ ص ۱۸۸ ع 
على راشد : القانون النائی ص 554 . 


۱۹ 


نی حاجة لذلك وهو ضرورة ا ويترتب على ذلك أن یکون القظبیت 
و رضن | 


وبالنسبة لاساس عدم السئولية فالحتفية علی اله الضرورة 61 الحاجة ماسة 
للتطبيب > ومنعه ضار بالناس لدرجة كبيرة » وتقریر السئولية على نتائجه من 
انان نع من مباشرتها » والشافعي يعتمد الرضا اساسا لعدم السئولية" » ومثله آحمد" 
ولدى مالك ارتفاع المسئولية اساسه إذن الحا کم ثم إذن المريض فلا مسئولية 

لتزم فن الطب ولم مخطىئ” 

وبحب في عمل الطبيب حتى لا يسأل عنه أن يكون بحسن نية وبقصد نفع 
المريض وعلاجه ۰ فان انتفى ذلك فكان للإضرار به فإنه مجعل العمل غير مباح 





. ۲۳۸ - ۲۳۷ معين الحكام ص‎ - "٠8 , البداء تع + /۷ ص‎ ١١ 

00( ا إلى شرح المباج + /۸ ص ۲ . 

(۳) المغنى لابن قدامة < /۰ ٠‏ ص 44" › ۰ . 

)۹( مواهب الیل + /5 ص ۰ ب ۳۲۱ ۰ وغا في التاج والا كليل للمواق »> وهو على هامشه : , قال 

ابن القاسم : لا ضمان على طبیب وحجام وخاتن وبیطار إن مات حیوان عا صنعوا إن لم بخالفوا ( وضمن 
ریا لها جور ار کر تسیا بن شاس أن مثل الطبیب الخاتن والبیطار . 

ال ابن رشن : من مات من سقي طییب و ختن الحجام آو فلیمه ضرسا ل بضمنه ان ‏ بصنا في 
سای إل أن بت ادلی کچ عن القدوم على ذي غر الا باذنه » فمن خالفه ضمن في ماله . هذا ظاهر 
السماع . وما كان بط في في فعله كسقيه ما لا يواقق الرض » أو تزل يد الخاتن أو يقلع غير ال 
الأمور با » فان كان من أهل المعرفة وم يغر من نفسه فذلك خطأ تحمل عاقلته اثلث فصا 0 
غر من نفسه عوقب بالضرب والسجن . وني کون أرش الجناية إلى الخطأ أو في ماله قولان .. 
وانظر تبصرة | الحکام عا لى هامش فتح العلى الاك ج LE‏ ال سا فد 
ا وله أو البیطار في دابة فتولد من ذلك الفعل ذهاب نفس أو عضو أو تلفت الدابة أو العبد فاد 
ضمان عليه لأجل الاذن . 
قال ابن رشد وحكى القاضي أبو محمد رأيه بالضمان لأنه قتله خطأ . أما إذا كان جاهلاً أو فعل غير ما 
اناك ينعيف أن او أذة هه اودر مدهي للتدان ارب شمن سا تولك عن کر 
قال ابن عبد السلام : وینفرد الجاهل بالأدب ولا يؤدب المخطئ : وهل يؤدب من ۸ يؤذن له ؟ فيه نظ ) . 


۱۹۳ 


فكرن .تاد ان مایا راد 


والطبیب لا سال عن خطئه ولا عن نتيجته ما دام على ل العن | وما دام 
ا الذي يخالف اصول مهنة الطب وما عليه أهل هذا الفن' . 


والادن حب آن یکون من ار یض أو من وليه أو وصيه أو تمثله » وإذن 
العبد والصي لا يجزئ لانبما ليسا من أهل الاذن : فیکون كلا إذن » وان كان 


۲ 


الفعل قد تم على اصول الفن . 


ويؤخذ مما ذكر ا یشترط في الشر بعة الا سلامية ۱ امكو لية 
00 ؛ عمل الطبیب ومن ا بحکه ) وعما يؤدي إليه هذا العمل أن يكون العمل 


۳ 


قل تم تم على أصول الفن وف حدوده و يكون بقصد العلاج وباذن IE‏ 





(۱) معين , الحكام فما يتردد بين الخصمين من الأحكام ص ۲۳۸ وا فيه : (سئل تجم الأئمة الجليمي عن 
صبية سقطت من سح فافتح رما قال کر من رای : إن شققتم رأسها وت وقال واحد 
منهم : إن لم تشقوه اليو يوم أنا أشقه وأبرئها ‏ فشقه » ثم منت بعد يوم أو يومين : هل يضمن ؟ فتأمل 
ملي ثم قال : لا إذا كان الشق لشق باذن » وكان معتاداً ولم يكن فاحشاً حارج الرسم » ٠‏ فقيل له : اما أذنوا 
بناء عا لى أنه علاج مثلها + فقال : ذلك لا یوق عليه فاعتبر نفس الاذن - قيل له : فلو قال هذا التراح 
فانا ضام ن هل يضمن ؟ قال : لا . 


وفيه كذلك : ( في جنايات مجموع النوازل : لو قال الرجل للکحال داو بشرط أن لا پذهب البصر 
فذهب لا يضمن ) . وكذلك ( الكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوؤها لا يضمن 
كالختان إلا إذا غلط ).ومعنى هذه الأقوال ان مثل الطبيب لا بسال عن نتيسجة عمله ما دام عا ل اصول 
القن وم ی + حتی أن ضمان النتيجة لا ی خذ به ما دام قد سار عا الأصول العتبرة »وى هذا حمابة 
للأطباء تمكنهم من مارسة وظيفتهم في أمان : وما يدل على قيام السئولية عند عدم الحذق قول نفس 
EEE E‏ سس سا 
ا ل الر جل يازمه نصف 
الدية ) . 

(؟) معين الحكام ص ۸ وفيه : ( سئل صاحب المحيط عن فصاد جاء إليه غلام وقال افصدني ففصده 
فصداً معتاداً فات مه : قان يضمن قيمة القن » ويكون على عاقلة الفصاد لأنه أخطأ . وكذا الصبي 
جب ديته على عاقلة الفصاد ۰ وسئل عمن فصد نائماً وت رکه حتی مات بسبلانه قال : يقاد منه ) . ۱ 


545 


يقوم مقامه . ومالك يؤسس عدم الستولية على إذن الحا كم بصفة أصلية وني هذا 
تتفق الشريعة الإسلامية مع أرجح النظريات الحديثة في أساس الاباحة . 
وهناك فارق هام بين الشريعة والقانون ذلك أن الإباحة تقوم بناء على مارسة 


الحق في القانون »بيا هي قائمة في الشريعة على القيام بالواجب . 


۱۹5 


البحث الثاني 


اداء الواجب 


- 0 استعمال e‏ الاباحة فان أداء لواجب 


رک ما ا من نشاط كان 0 ر عا ٠»‏ كالقيل e‏ 5 
والاستيلاء عا گم الال وحازة الممنوعات 5 


والسند القانولي للاباحة هو نص الادة 8 من قانون العقوبات وهي تقول : 
١‏ لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه 
ر و ا . وإذا وقعت -جرعة تنفيذاً لأمر تلك السلطة » 
كان سي ي الذي صدر منه الامر . ویکون منفذ الامر 
مسئولاً أيضاً ما لم يكن يعتقد بناء عا ى خطأ في الوقائع أنه ينفذ أمراً مشروعاً . 


ولا عقاب على من ينفذ أمراً غير مشروع إذا منعته القوانين منعاً باتاً من الحدال 
في مشروعيته ) . 


۱۹۹ 


وظاهر من هذا النص ار ا 


۱ - آن یکون سول تیدا ولج فرضبه القالزن آز لام مشروع صادر من السلطة 
العمومية . وفي كلا الحالتین یکون العمل قانونياً . 


ان يكون ا لام غير مشروع ولکنه إما أن يكون على , خطأ في الوقائع 
-جعله يعتقد أنه ينفذ أمراً مشروعاً . واما أن تمنعه القوانين منعاً باتاً من العدال 
وت ار . وني الحالتين يكون العمل غير قانوني . 


وفها يلي نتکلم بایجاز عن هاتين الحالتین : 
الات لا : العمل القانوني : یکون العمل قانونياً في صورة من صر 


الأو أن يكون ذا للقانون وذلك باداء وا-حی و صه القانون 3 والثانية آن ۳ 


فيد ۳ مشروع صادر من السلطة العمومية 1 


فاذا كان العمل تنفيذاً لحكم القانون فان الشخص يباشره على مسئولیته . 
وهو في قيامه بهذا العمل قد يكون منفذاً لأمر من القانون لا خيار له فيه كالخلاد 
يتفذ حكم الاعدام و مپده العقوبة وقد یقوم به بناء عا ى رخصة بعطا 
له القانون » وهنا لا يأمر القانون بالفعل أو الا-جراء ولكنه يقره ويحيزه » ومثال 
ذلك حق وکیل الاھ ف اصدار آمر بالحبس الاحتياطى ( المادة ۱۷۵ من قانون 

ليان هی الثانية 4 رشي ي أن الا بناء عا ری 00 
الا خت اا 9 5 ان يقوم مأمور الضبط 5 4 9" 
الم ور م اه على أمر صحيح صادر من النيابة العامة . 

وظاهر من هذا العرض أن أباحة العمل الذي دم ا للقانون ا ۳ 
مشروع صادر من السلطة العامة ۰ هو مر متفق مع القانون فلا تترتب عليه مسئولية 
حا بره ولا مد نة 3 ولو ١‏ تکن المادة ۹“ من قانون العقو بات ا 5 فهده الادة 


۱۹۷ 


في الحقيقة تقرر أحكاماً بمكن أن تستخلص من القواعد العامة . 


۳ - ثانياً : العمل غير القانوني : يكون العمل غير قانوني في صورتين : اولاهما 
خطأ في الوقائع أنه ينفذ أمراً مشروعاً » والثانية أن ينفذ أمرأً غير مشروع ولكن تمنعه 
القوانين منعاً باتاً من أن بجحادل في مشروعيته . 


[ 


وا لو ار ام شش ارت امن بين انتمل اسان کم 
ام خاطا د 


ویشترط لعدم السئولية في هذه الصورة أن يعتقد من قام بالعمل » بناء على 
خطأ في الوقائع » إنه يتفذ أمراً مشروعاً » وععنی آخر يشترط حسن النية لدی منفذ 
الأمر » فالاعتقاد عشروعية العمل هو حسن النية القصود هنا . 


واذا كان الجهل بقاعدة من قواعد القانون ابلنائي فلا بحتج بهذا الجهل لأن 
المادة ۳ من قانون العقوبات قالت : «لا يحتج بالجهل بالقانون الحنالي تبريرا 
للفعل » ۰ وهذا هو الذي دعا الشارع في الادة 59 من قانون العقوبات لقصر 
عدم مسئولية الفاعل على حالة الخطأ في الوقائع فقط . 

وبناء على ذلك اذا باشر أحد رجال الضبط القضالي ضرب متهم بأمر رئيسه 
لكي یعترف با نسب إليه » وهو يعتقد أن القانون يبيح له ذلك » فان هذا الخط 
لا يعتد به » ويظل منفذ الامر مسئولا عن فعله . 

ويلاحظ أنه لا يقبل التذرع بحسن النية إذا كان الاجرام بادياً في الأمر » 
وكانت الوقائع الي امر با الرئيس بحيث لا ,عکن للشخص العادي الفهم أن 
یفترض فيها أنها مما جوز لرئيس أن يأمر مرعوسه بارتكا بها لخروجها عن حدوده ؛ 
مثال ذلك أن یکون الأمر خاصاً بتزوير أوراق انتخاب فوجه الاجرام فيه ظاهر ۱ . 


)١(‏ السعيد مصطفی السعيد ص ۱۹۹ الا 


۱۹۸ 


آما الصورة الثانية وهي التي ينفذ فما الشخص أمراً غير مشروع ولكن تمنعه 
القوانین منعاً باتاً من الجادلة في مشروعیته . فظاهر فى هذه الصورة أن منفذ الأمر 
یعلم بعدم مشروعیته مخلاف الصورة الأولى . وهذا الاعتبار فان الاعفاء من السئولية 
مقید بقیود دقيقة إذ ينحصر في الحالة الي يكون فيها الشخص ممنوعاً منعاً باتاً من 
آن مجادل في مشروعية آمر السلطة العمومية . ویتمثل هذا غالبا بالنسبة اردان 
الیش والشرطة . 


الا ستعمال ا مشروع للسلاح 
4 - قالت الادة ۷۱ من قانون العقوبات : «لا عقاب على الموظف العمومی 
الذي یستعمل السلاح أو أية وسيلة آخری من وسائل القمع الادي او يأمر باستعماله 
تتفیذاً لواجب وظیفته اذا آرغمته عل استعماله ضرورة رد عنف آو تغلب عل 
مقاومة الغير للسلطات العامة » وذلك مع مراعاة أحكام الواد السابقة . 

ویطبق الحکم ذاته على کل من ساعد الوظف العمومي تليية لطلب مشروع . 

اما الأحوال الأخرى التي حول فيا استعمال السلاح وغیره من وسائل القمع 
فینظمها القانون » . 

ويؤخذ من النص أنه ليس الا صورة من صور القيام بالواجب . 

ویشترط لواز الالتجاء ال الوسائل الد کورة في هذه الادة آن یکون استعمال 
هذه الوسائل لضرورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغیر للسلطات العامة ما دام 
انه لا يفيد في ذلك ولا ني الاسعاف أية وسيلة آحری غير استعمال السلاح أو 

ومن الأمثلة على هذه الصورة أن يقاوم عمال مصنع السلطات ويعتصموا داخل 
الصنع مع اما ای و وال اکر لاقناعهم بالعدول عن هذا 
السلك الا استعمال السلاح أو وسائل القمع الادي » أو أن يرفض متهم الانصیاع 


۱۹۹ 


لامر بالقبض عليه ويبدي مقاومة . 


ویترتب على تحقق هذه الحالة بشروطها الا يكون من استعمل هذه الوسائل 
او امر بها مسئولاً جتائياً او مدنياً لأنه لا بعد مرتكباً لر عة فالسبب هنا يبيح الفعل . 


ويسري الحکم المذكور على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع 


المبحث الثالث 
الدفاع الشرعي 
لدرء اعتداء غير مشروع يوشك أن يحل به » أو لنم استمرار هذا الاعتداء . 
وقد سار المشرع الليي ومثله المصري وكثير من التشريعات على أنه يعتبر حقاً 
للمدافع ۰ وعلى هذا التكييف عکن اعتبار الدفاع الشرعي تطبيقاً من تطبيقات 
والدفاع الشرعی بعتبر ميا عاماً للاباحة لأنه مخول للكافة ويبيح اللجوء 
لاي وسيلة لازمة ومناسية لرد الاعتداء . 
والدفاع الشرعي عن النفس واجب في الشريعة الاسلامية » عند أغلب الفقهاء. 
آما بالنسبة للمال فهو جائز عند الأكثرين منهم » لأن الال يباح بالاباحة لاف 


النفس . 


وعلى ذلك فالشر بعة الاسلامية و لك عن النفس حالف القانون الوضعى 
اد توّسس الدفع على القيام بالواجب تا اا 2 القانون مارسة بر 


شروط الدفاع الشرعی : 
٩‏ - قالت الادة ۷۰ من قانون العقوبات 


دلا عقاب إذا ارتکب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشر 
و بیح هذا الحق للشخص ارتکاب کل فعل يازم لد فمر جرب اضر ارا 


Es e‏ في الوقت الناسب 


صا 


لبي . > ومن هذه 0 ما يتعلق بالاعتداء الذي تراد دفعه » 0 ما 1 


2 


اما ما بتعلق بالاعتداء فيجب آن يكون جر که » وان یکون حالا او وشيك 
الحلول . 





ملي ل اك ا أن دفع ا عن النفس ا قول 


والدفع عن . الا ل جائز عند أغلب ايه تانق المال بباح بالاباحة دون اللفس . راجع 2 ذلك ٠‏ 


37 ی اواز المستوه ي الطرفين أو ا 0 
القرطي وابن لذ ا 


5 ن عابدین * ص 4۸۱ - الزيلعي 5 ص ۱۱۰ - المغنى ٠‏ ص ۳۵۰ وما بعدها - المهذب ۲ ص ۲۱ 
وبه أن الاعتداء إذا كان في الال لم يجب الدفع لأن امال يجوز إباحته » وان كان في أهله وجب لأنه 
لا جوز اباحته + وان كان فى النفس ففیه وجهان : فقيل بأنه واجب لقوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم 
إل التهلكة ٠‏ - وقبل لا يجب لأن عثّان رضي الله عته لم يدفع عن نفسه ء ولأنه ينال به الشبادة إذا تنل + 
فجاز ترك الدفع لذلك . 


eT 


وا ما يتعلق بالدفاع فيجب في الأفعال الى یتکون منها أن تكون لازمة لرد 
التعدي : وان تکون متناسبة مع جسامة الخطر . 


وفما بلي الکلام عن هذه الشروط مع القارنة بالفقه الاسلامي في أهم المواضع : 


۷ - أولة : کون الاعتداء جريمة : يجب أن يكون الدافع مهدداً بفعل يعد 
3 ی ی ی E‏ 
ا عر امال ليبا 


وفوف أن تکون الجريمة ضد الدافم او رن 
وتباح ادال الدفاع ما دامت جر که المعتدي ١‏ تم © شقك ا فی الاعتداء 
e TT 0‏ ينك الارتكاب 
ا عم اا 0 ل 


ولا تشتر ط الماذة ۷۰ عمقو رات در-حه معينة للحسامة ف الايد اف خخ 0 
ّ وبات درحة معي : ومن ثم 
جوز الدفاع مهما کانت درحجة -جسامة الاعتداء ‏ 


ويجب في الخطر الحتمل أن يؤدي إلى جريعة أن يكون ناشتاً عن سلوله 
بر مشروع ۰ ۶ محل للش الشرعي دا کان الخطر ناش عن ساوله مشروع 
ومن ذلك أن يكون 9 ار ابتداء أو ا 
۱[ سیل دب :ولا یس نم رکب 
جر که وحاول الفر ار اذا رای شرطاً بحاول القبض عليه آن بدفم ذلك فاذا اطلق 
على الشرطي عياراً ناریا قتله فليس في حالة دفاع لان الشرطي إنما یقوم پواجبه . 
ولا چ للمعتدي أن يقاوم ا الدفاع الي يباشرها العتدي عليه ما دامت 
هذه الأفعال في حدود حقه في الدفاع الشرعي > فالدفاع الشرعي لا جوز ضد من 


كان في حالة دفاع شرعي ول مجاوز حده فيه' 

ویظل الحق في الدفاع قاعاً ولو كان لتق اللي عدو فاترن عفن او 
معف من العقوبة أو مانع من موانع السئولية » لأن هذا كله لا یتی عن الفعل 
صفة عدم المشروعية فهو جر عة 3 والعرة بوصف المعل باعتباره جر که تیف 
النظر ك وة الفاعل فحصول الاعتداء من صغير بين سن الرابعة عشرة 
والثامنة عشر ه بعطي العتدی عليه حق الدفاع الشرعي م آن هناك عذرا اا 
يلما ولاف 6١‏ عموبات ) . 

ومن يناجا مشاهدة روحته ۳ ادنته فِ حالة تلیس بالزنا 5 2 حالة جماع 
غير مشروع ۰ ويحاول قتلهما في الحال » فان هما رد الاعتداء بالقوة استناداً على 
حق الدفاع الشرعي » لأن فعل الزوج أو الأب يبقى جرعة وان توافر ظرف قانوني 
مخفف للعقوبة ( المادة SC‏ 

وسرقة الاه الأب لا كنع حق الأب ف دفع هذا الاعتداء على ماله 
ولو كان ينوي العفو عن الابن » لأن فعل الابن یظل على عدم المشروعية . 

وإذا كان الفاعل غير مسئول جنائياً » كالصغير دون الرابعة عشرة من عمره 
رالادة ۸۰ عقوبات ) » والمجنون (المادة ۸۳ عقوبات ) > فان فعله يظل مع 
ذلك جرعة ۰ فيكون للمعتدى عليه من واحد منهما رد الاعتداء . 





0( واد مكل تیم احبر في منتصف الليل بوجه غير قانوني بالتسلو ۱ مت 
عن أعين من لهم الحق في إخراجه ٠‏ فان صاحب الترل يكون في موقف یج الدقاع الشر عن نفسه 
وماله : فاذا هو و دافم عن نفسه فلا يسو م للشخص المذ كور إذا أراد الاعتداء على ا المنزل آن 
يحتج بانه کان یدافع عن نفسه ( نقض مصري في ۰/۱۱/۲۷ ۰ جموعة القواعد ج/۲ رقم ۱۱۲ 
ص ۱۳۲) . 

اما إذا جاوز المعتدى عليه حدود الدفاع الشرعي فان فعله جر عة ‏ فيكون للمعتدى أن يدفع هذه الأفعال 

بالعنف ۰ کلص تساق النزل وكان يمكن منعه بالضرب ولكن صاحب المتزل حاول قتله » فاللص يكون 

ي حالة دفاع شرعي . 
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وهذا هو الشان في الأشخاص الذين لا يسري عليهم قانون العقوبات مثل 
المعتمدين السياسيين . 

وني الشريعة الإسلامية يشترط للدفع أن يكون فعل الصائل اعتداء ولا تشترط 
درجة جسامة معينة » وهو قد يكون على النفس أو العرض أو المال > و ستوي 
في ذلك أن يكون الصول عليه هو الدافع أو غيره . 

وإذا لم يكن الفعل اعتداء فلا يباح الدفع » ومن ذلك ضرب الأب والزوج 
والعلم ادا كان 2 حدوده الشرعية 4 وكذلك الحلاد 2 الا عدام 4 وقاطع اليل 
في السرقة » ومستوني القصاص » فكل ذلك اما لحق أو واجب فلا يبرر الدفع 
لان الفعل مبني على سلوك مشروع . 

وف الشر بعة الإسلامية كذلك يكون للمصول عليه الحق 2 وه ولو 
كان لدى الصائل عذر مخفف أو معف أو مانع من موانع الستولية » ٠‏ لأن الفعل 
يظل غير مشروع مع د 

وعد لات د كان اناق هیا عونا فان للانصمرية له لاقي وا 

فلا شيء عليه لا جنائياً ولا مدنياً لأن فعله يعتبر واجباً عليه . 

وأبو يوسف كذلك يقول بان فعل الصبي والمجنون جرية واعا امتنع العقاب 
لعدم الادراك ومن ثم يكون للمصول عليه الدفع . 

أما ا فيقولان بأن المصول عليه يسال عن دية الصبي والمجنون 
ان فعلهما ليس جرعة » ولكن الدفع هنا أساسه الضرورة المللجثة » وهي لا تعفى 

من الضیان 3 وان أعفنت من العقاب ¢ اد الدماء والامواك مصونه 1 والأعذار 
الشرعية لا تنافي العصمة' . 





)۱( تبصرة الحكام 4 ص ۳ — مواهب الجليل والتاج والا كليل عل هامشه ج 7٦‏ ص ۳۳۳ + وشه 





= («وجاز دفع الصائل » .... إذا صال على الرجل فخافه على نفسه فقتله لا شيء عليه : « بعد الانذار 

م ا ل ل ا م ل ی 
نصب للحرب : وقال ابن العربي لا يقصد الصول عليه القتل !نما ينبغي أن بقصد الدفع : فان أدى إلى 
لقتل فذلك ‏ إلا أن يعلم أنه لابند إلا بالقتل فجائز قصده قتله ابتداء aT‏ 
لام ج ه ص ۱۷۷ طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة ة بالقاهرة » وفيه تعليل قم دقر ى للدفع في الصبى 
N‏ 4 » ومنه قوله : نقل عن أهل المدينة إذا صال الجمل على وي 
فقتله و عقره فلا ضمان علیه - وقال ار حنيفة یضمن لاه لا جناية ی بحل دمها ولا جرحها . ومن 

بح لاز جام a‏ مدا سد ی 
حرمتة الي حرم اه انتها کها من غير أن يسأل عن عقل أو قود أو كفارة » لأن الفعل مباح للقاتل فأو 
ا ر اله 4 امور ما ا رف ۱ اهب دج ستل 
مخلاف السلم الذي يقتل فيقتل ل إرادة القتل اني سوغت به ايه جناية » وإباحة الدم ليست 
بارادة القتل » ولكن كن یج دمه بمنع الل تال ما حرم أن يتنبك ‏ ما دام أنه لا يوجد مانع لدم القتول 
إلا بضربه » وهو لم يفعل فعلاً يحل دمه » ولكن فعل فعلاً يحل منعه لادمه ۰ فان كان في منعه 
حتفه فهو احل دمه بنفسه ؛ وان لم يكن فيه حتفه لم يحل للمعتدی عليه قتله بعد آمانه من أن بقتله . 
وكذلك اما ل ادا لم يدر المصول عليه عا ی دفعه إلا عا دقع به المسلم من الضرب ضر اقات 
الضربة على الم وان عار , الحال التي يأمنه فيها الصول عليه على نفسه لم يحل ضربه » ولو ضربه 
فقتله غرم نه 
ا و 
ا آن فعا ااا ا را يحاحي جره الضول عليه الي مع 
الله تعالى ا + ففعل الصائل وان لم يحل دمه إلا أنه يجعل من الحلال دفعه عا يندفع به دفاعاً عن 

قن الیل عليه أو ماله > أ تفي رو اوا > فاذا لم يندفع إلا بالقتل حل الفتل . فحل القتل لا 
۳ 7 الله تعالى الاعتداء عليه . 

: كما يصدق على کون الصائل انساناً مطلقاً : يصدق على غير المكلف من صبي أو مجنون ع 
ويصدق على 0 النفس المصونة يوجب الدفع . 
شهر اا TT e r‏ 
وعند أبى Ig‏ في الكل 507 6 
ما أتلفأة aT‏ ۱ ۱ ۱11 ار 
قال يضمن لا توعد ای وه و إن فعل هذه الأشياء غير متصف بالحرمة فلم بقع بغياً فلا 
تسقط العصمة به لعدم الاختيار الصحيح > وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فتجب 


الدية . 


۲۹*٦ 


ویوخد من ذلك أن الاعة الغلا نة 9 و سف e‏ ما عليه الا نون الليي 
والقوانین الوضعية 2 سا حصول اللاعتداء من صي أو مجنول > فقد قلا آن 


فعلهما یظل » » مع وجود مانع السئولية على عدم الشروعية فیباح الدفع > لان 
عدم العقات لعدم الادراك > فيوجد اتفاق 5 النتيجة و تعلیلها . 

وعكن القول بناء على ذلك الاجويو ا كيدا من الفقهاء ومنهم مالك والشافعي 
وان عل عدم 5 0 عل اده چرکه 0 بعك e‏ 4 
E‏ کک اواس على هذا المي والجنرن. 
وكون الصائل ماقا عليها . 

وما عليه الجمهور متفق مع ما عليه القانون في هذا الشان . 


وما يترتب على اشتراط عدم المشروعية في فعل الصائل أن الفعل لو كان 
مشروعاً فان الدفاع ضده عر مشروع » ومن ذلك ١‏ الافعال الي یقوم مها الشخص 
ادا لوجي از ییاز ام > على ما ذكرنا . 


لس ان ی ی 


۸ ۰ 7 دقع هجوم الحیوان : یثار بصدد الکلام عن شرط کون الاعتداء جر عة 
مسالة دفع هجوم الحیوان فیرجعه البعض لحق الدفاع الشرعي » لکن هذا الرأي 
لیس بسدید إذ الحیوان لا پوصف بالاعتداء » ولا یوصف فعله بعدم المشروعية › 
فهذا لا یکون من الحیوان . 





(۱) قضاء على رضى الله عنه على ذلك : فقد عرضت عليه قضية مفادها أن امرأة تروجت ولبلة الزفاف 
أدخل سر د اسع سات Ens‏ 


وقيل كذلك مواز دفع اهجوم على اساس حالة الضرورة إذا توافرت شروطها 
( المادة ۷۲ عقوبات ) . 


والأوفق أن يقال إن من يعتدي على الحيوان بالقتل أو الايذاء دفعاً مجومه 
يكون فعله عبرر فيجوز ۰ ولا يعد جرعة » لأن قانون العقوبات الليي لا يعد 
قتل الحيوان أو إيذاءه جرعة إلا اذا CEE 10+ gE‏ 
والالتجاء إلى هذا التبرير أجدى للدافع من الاستناد على حالة الضرورة > لأن 
من شروط هذه کون الخطر مهدداً بضرر جسيم للنفس دون المال لاف الاستناد 
على ما ذ كرنا فعلی اساسه جوز الدفع مع عدم جسامة الضرر > ونجوز سواء ا كان 
الضرر على الجسم أو على المال' . 


هذا ویلاحظ أن ما ذكر هو حكم دفع هجوم الحيوان إذا لم يكن مستعملاً 
كوسيلة بيد الانسان » أما إذا كان وسيلة للإنسان لارتکاب ال جر عة فان للمعتدی 
عليه رد الاعتداء تأسيساً على حق الدفاع الشرعي » لأن الحيوان هنا كالآلة » 
فلو قتله المدافع > مثلا » فان هذا يكون من قبيل اتلاف الة الجرعة » والاعتداء 


وني الشريعة الإسلامية يسوي مالك والشافعي وأحمد بين أن يكون الصائل 
ا زوك انز قوق سيو اخ في الح ٤‏ وقد مر ذكزه » ومفاده عدم 
الستولية على الدافع ني أفعال الدفاع لأنه يقوم بواجب الدفاع عن التفس وعلى 
هراسك ا سناسا تن 


ومذهبت الا حناف و فا ان الصول عليه سال عن قيمة الحيوان 4 لان 
)١(‏ السعيد مصطفى السعيد ص ۲۱۳ 3 ٤‏ - على راشد 5 الما نون الجنائى ص ٥٦٩‏ - محمود تکیت 


حستي . المرجع السابق : رقم ۲۰۰ ص ۲۰۱ - احمد فتحي سرور : الرجم السابق » رقم ۱۳۸ 


ص ۸ . 


اساس فعله الضرورة الملجئة . وهي لا تعنى من الضمان » وعلى هذا الرأي بعض 
الفقه في القانون ١‏ 


۹ - انا :ز کون الاعتداء حالا : یشترط فى فعل الاعتداء » مانب کونه 
جرعة 4 آن-یکون عار ) لان بهذا ی یتحقق الخطر الذي يجعل دفعه مشروعاً . 
واذا لم یک كن الخطر حالا بل كان مستقبلا فانه لا يبرر الدفاع لانه خیعل میعتمل :4 
وفك محخصوصه الاحتاء برجال السلطة » وهذا صریح نص الادة ( ۷۰ عقوبات ) 
في قوها : «... وليس هذا الحق وجود متی كان من المکن الرکون في الوقت 
الناسب إلى الاحتاء برجال السلطة العامة » . 


واذا بدا الاعتداء فعلاً فیکون للمعتدی عليه دفعه ما دام مستمراً في الوقوع 
عليه » وذلك حتى ينتهي ۰ فیزول حق الدفع » لأنه بعد انتپاء الاعتداء لا یعتبر 
دفاعا بل هو من باب الانتقام . 


وتحدید وقت انتپاء الاعتداء آمر مختلف باختلاف الجرائم وظروف ارتکابپا : 
فالضرب يتم عجرد للساس بحسم الجنی عليه الا إذا كان متكرراً » والسرقة 
لا تم إلا بام سيطرة الجاني على المال وإدخاله في حيازته وإخراجه من حيازة 
المجنى عليه » فقبل ذلك يكون المجنى عليه في حالة دفاع مشروع » وبعده لا يعد 
كذلك > وان كان بقصد استرجاع المسروق ؛ والحريق العمد بم بام وصع 
ا ل ل د o‏ 


او رز حكم حلول الخطر أن يكون الاعتداء وشيك الحلول » بل إن 
الدفاع هنا اجدی إذ تتحقق فائدة كبيرة بالدفع قبیل الجرعة ۰ وانتظار وقوع 
الاعتداء فعلاً قد يذهب بفائدة الدفاع » ولا شك أن کون الاعتداء وشيكاً یکون 





)۱ المراجع السابقة . 


۳۹۹ 


e e 


معه المدافع مهددا حطر يبدو تعفقه: تقالا..: 


وی الشريعة الاسلامية كذلك يحب أن يكون الاعتداء حالا » فالمؤجل 


لا يصلح للرد . والبديد بالاعتداء لا يبرر الدفاع لعدم الخطر » إذ المهدد متمكن 
من الاستعانة بالسلطان . 

والعلة في اشتراط الحلول أن الدفاع لرد الاعتداء يحب أن بقع Ns‏ 
یکون وشيكا > ولا جوز قبل ذلك » ولا بعد عام الاعتداء » وان كان يجوز 
للمصول عليه اتباع الصائل للحصول على الال منه » وله قتله ليسترد منه ما احد 
إذا تعين القتل . 

ويترتب على وجوب کون الدفع حال الاعتداء أنه لو قصده ثم انصرف 
عنه فليس له التعرض له لعدم وقوع الاعتداء » والتعرض هنا مرج عن حدود 
الدفاع . وان ضربه فعطله لم مجز أن يضربه آخری » لان القصد كف الاذی 
وقد حصل . وإذا قصده فقطع يده فولى عنه فقطع يده الأخرى وهو مول عنه لم 
يضمن الاولى لانه قطع بحق » ويضمن الثانية لانه قطع بغير حق . وان مات 
منهما لم يجب عليه القصاص في النفس » لانه مات من مباح ومحظور » ولول 
القتول الخبار يق آن بقتص من الید الثانية » وبین أن اعد نصف دة الفس۱ . 
۰ - ثالتاً : کون أفعال الدفاع لازمة لدفع العتدي : نلاحظ ابتداء أن المادة 
(۷۰ عقوبات ) لم يرد فا تحدید لاعمال الدفاع » وبناء على ذلك فاي فعل 
عکن به الدفع يصلح ويباح ما دامت توافرت الشروط القانونية . وعلى ذلك فقد 
يكون الدفع بالقتل أو الضرب أو الجرح » وقد يكون بالحبس وقتاً معيناً لاستدعاء 
رجال السلطة العامة » وقد يكون باتلاف سلاح المعتدي » وقد يكون عوقف سلي 
کمن يترك كلبه لیعفر المعتدي دون تحريض أو منع » وقد يكون الدفع بوسائل 


. ۲٤١ . ۲٤١ المهذب ۲ ص‎ )1١( 
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تعمل عملها تلقائياً کمن يضع على سور منزله قطعاً زجاجية أو يحيطه بأسلاك 
شائكة لاصابة أو جرح من بحاول التسلق أو الاجتياز . 

والشرط الطلوب في أفعال الدفاع أن تكون لازمة لدفع المعتدي ۰ وهذا 
الشرط مستفاد من صریح نص الادة ( ۷۰ عقوبات ) الذي بمول إل اد وم 
هذا الحق للشخص ارتكاب کل فعل يلزم لدفع جريمة تقع أضراراً به أو بغيره...». 

وكون الفعل لازماً لرد الاعتداء ليس محصوراً في فعل دون فعل » بل المطلوب 
هو تحقق لزوم الفعل للدفع » فليس في القانون اشتراط أن يكون ما يفعله الدافع 
هو الوسيلة الوحيدة الى ها عکن رد الاعتداء . 

وجب ان تضعة القوة اقل برد جا الاعتداء ای مصدره والا فلا تعد دفاعاً 
إمبا-حمة عاد و دفاعه لآخر » ومن يترك الکلب الذي ا-جمه ويو-جه الاعتداء 
إلى صاحيه . 

وإذا كان من الممكن اتقاء الاعتداء بالهرب فلا يازم به الدافع بل له الدفاع 
لأن افرب شين » ولكن إذا م يوصف المرب بهذا الوصف » كأن يكون العتدي 
ابا و اما » وأمكن المرب » فلا يسوغ تركه واستعمال العنف . 

والذي ف القانون علیه الشريعة الاسلامية ففیها عي أن تکون افعال الدفع 
لازمة لرد الاعتداء » فان أمكن الدفم يمثل الصیاح او اناف او اسان 
بالسلطان فان الدفع بغير ذلك لا جوز . 

وني الهرب قيل يصلح وسيلة للرد » وقيل لا يصلح لانه شين » وفرق البعض 
بين اهرب المشين وغيره » فقالوا أنه مانع من الدفع إذا لم يكن مشيناً » وغير 
مانع إذا كان يشين الحارب » وهذه الاراء في فقه القانون الوضعي على فا ذ کرنا" . 


(© الهتب نه ص ةوفه > إن أمكن الدفع بالصياح والاستغاثة لم يدفع باليد » وإن كان في 


۲۹1 


١‏ - رابعاً : تناسب أعمال الدفاع مع جسامة الخطر : الدفاع الشرعي ارد 


الاعتداء وليس للانتقام » ويقتضي هذا أن يكون الدفاع متناسباً مع -جسامة الخطر 
ا 


ومعيار الام موضوعي ينظر فيه إلى eT‏ كافة 


2 


الظروف المحيطة بالاعتداء وهي تختلف بکون العتدي أو الدافع ذ کر او انش 
شاباً أو عجوزاً » قوي البنية أو ضعیفها » وبکون الاعتداء في الفلاة أو في العمران 
وف الليل أ ٤‏ الباق 4 وهكذا 


ویلاحظ أن القتل > اد كان هو الناسب لرد اعتداء معين » فانه لا يباح 


الا في الأحوال الذ كورة ني الادة (۷۰ مكررة رب ) من قانون العقوبات ) على 
ی 


فاذا قدر على دفعه بالعصا فقطم عضواً او قدر على دفعه بالقطع فقتله وجب عليه 
الضمان ‏ لانه جناية بغير حق ۰ فاشبه إذا جنی عليه من غير دفع ' 


= موضع لا یلحقه الغوث دفم بالید ۰ فان لم يندفم بالید فبالعصا : والا فبالسلاح ۰ فان لم يندفع الا 
باتلاف عضو دفعه بذلك : ول الا بالقتل دفعه به وان عضی یده وم عکنه تخليصها الا بفك 
لحه فك لحه ٠‏ وان لم يندفع إلا بأن يبعج جوفه بعج جوفه ولا يجب عليه في شيء من ذلك الضیان 
للا روى عمران بن الحصين قال : قاتل يعلى بن أمية » رجلاً فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من 
اك مرا ١‏ ل لس متحي لاساو على 
(۱) لا عک كن اعتبار شخص ان معدة للاطلاق في خطر دامه ا ا 
ده علیه عباراً نارباً فانه لا بعد في حالة دفاع شر عي لا سما ادا كان مطلق النار 


بين أهله وذويه . 


(۲) المهذب ۲ ص ۲۱ . 


۲1۲ 


و المناسبة هو ما 0 آنه مبي عل اينات مقبولة » ولا 
تتفق الشر بعة مع القانون أن اشتراط البناء عا ل اسیاب مقبولة محعل القیاس 
موضوعياً لا 0 والنظر فيه باعتبار ظروف الأحوال : 
فيود حق الدفاع الشرعي : 

۲ - إذا توافرت الشروط التي ذكرنا كان سلوك الدافع مشروعاً » لكن 
القانون قيد حق الدفاع الشرعى من و-جهين : ذلك انه _عنعه ضد الموظفين العموميين 
أثناء قيامهم بوظائفهم » كما بمنع اللجوء إلى القتل وسيلة لرد الاعتداء إلا في 
OE‏ تكو يها . 

11۳ - منع مقاومة الموظفين العموميين : 

نصت على هذا - الادة ( ۷۰ ۹ تحص ی قوف : 
لية ۳ ۳ عل 91 ا 3 ولو حصو | e‏ 5 7 ادا د 

وي شرح هذا النص نقول إنه لا -حدال في أن ما يقوم به الموظف العمو 
من أمور بناء على وا-جبات وظيفته لا يعد جر ة لأنه مشروع له فلا لل 
حق الدفاع الشرعي ۱ 

ولكن الموظف ۱ 9 وظیفته بي ائناء عمله وتطبیق 
المواعد الي تحكم هذا الأمر بودي لاباحة الدفاع ضد ا a‏ ځرو -حه عن 
نود تک ما ليس مشروماً ٠‏ ول ناسآ اکر تد -حاء حماية 
للموظت العمومي ادا جاوز حدوده بحسن نية نع حق الدفاع ا لشرعي حياله لو 
خرج عن حدوده » لأن القول بغير ذلك يمجعله بحجم عن عن القيام بوا-عبات وظفته 


1۳ 


را من نجاوز حدودها بحسن ليه ۱ 


aR O الم‎ aE 
شکلي مع عدم علمه به کان يكون غير مستکل شروطه القانونية » أو أن‎ 
يقبض على غير الشخص العين بالامر الستوفی شروطه القانونية » وهو يعتقد‎ 
آله تقض غل الشخص القصود . واذا انتفی حسن النية جازت مقاومة الوظف‎ 
العمومي . مثال ذلك أن يقبض على بريه وهو يعلم ذلك ۰ أو برتکب مع‎ 

امرأة هتك عون أو فعلاً ما بالحیاء . 


۲ - وان یکون العمل داخلاً في اختصاص الموظف العمومي › وإلى هذا الشرط 


ابارت الادة ( ۷١‏ مكررة CE‏ في قوها OT‏ قيامهم ٤‏ 
بحسن نية ۰ بأمر بناء على واجبات وظيفتهم ... » . فاذا خرج العمل عن 
مر ير لو ل ا 
لک بدل كعلوماته اا 


وان لا کر هاش کف ی aN SEE E‏ موت و 
جراح بالغة » وان ن یکون هذا الخوف مبناً على سبب معقول . والعلة في 
اشتراط هذا الشرط -جسامة الضرر في 3 الوظف العمومي متجاوز 
الهدود. ال له ا 

مع مراعاة الظروف المحيطة » ومن بینها حالة الشخص النفسية وما قام في ذهنه 

ها مهد ده من خطر : 
وبناء على ما ذكر جب توافر الشروط المذكورة مجتمعة لأعمال القيد عنم 

الدفاع ضد ما يقوم به الوظت العمومى متجاوزاً حدود وظيفته » فاذا تخلفت هذه 
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القرووط او خا فان الدفاع الشرعي يجوز ضد ما يقوم به متى توافرت الشروط 
العامة للدفاع الشرعى التى ذكرناها في موضعها . 
٤‏ - حالات القتل العمد : 


قصر الشارع استعمال القتل العمد وسيلة لرد الاعتداء وان كان هو المناسب» 
على حالات وردت في القانون على سبيل الحصر في الادة ( ۷٠١‏ مكررة (ب) 
عقوبات ) . وهذه الحالات هی الاتية : 


2 ۶ 


وله 


ا 


اا 

او يحتمل فيه ذلك » أو فقد حاسة أو إضعافها » أو فقد أحد الأطراف 
او الاقلال من منفعته الخ ... أما إذا كان مخشی حدوث -جروح بسيطة 
فلا يبرر القتل . والهم کون الجروح المنتظرة -جسيمة - وتقدير کون 
الفعل يترتب عليه الموت أو الجروح البالغة مرجعه إلى الحکة بحسب 
ظروف المدافع وحالته . 


مواقعة إنسان أو هتك عرضه بالقوة أو بالتهدید » الأمر التصوص عليه » 
وعل عقوبته في المادتين ۰۷ ۰ ۰۸ من قانون العقوبات . 


: حطف إنسان » وحرائم الخطف منصوص عليها في الواد 4١١‏ - 4۱4 > 


من قانون العقوبات . 


سرقة من السرقات المعدودة من الحنايات » ومن هذا القبيل السرقة 
بالاكراه ( المادة 4۵۰ عقوبات ) . 


الدخول لیلاً ی منزل مسکون او نی احد ملحقاته . 


ویقصد باللیل على الرا-جح الليل الفلكي الذي يبدا من الغروب إلى الشروق » 


۳۱ 


وجب أن يكون النزل مسكوناً فلا يكني أن يكون معداً للسكنى » وما دام مسكوتا 
فلیس بشرط آن یکون فیه أهله فعلا » فیصح آن یکونوا قد غادروه مقتاً : وبتصور 
الدفاع هنا من مثل جار أو رجل شرطة . ویقصد بالملحقات کل ما يتبع التزل 
ویتصل به مثل حدیقته ومکان وضع السیارة وغرف السطوح نف الطیور 


ول تعين جرعة معينة یقصدها الداخل › > لان الدخول بالوضع الذ کور في 
المادة يعتبر قرينة على سوء القصد وانتواء ارتكاب الاين الذي يبرر الدفاع 
بالقتل العمد لصعوبة تبين القصد وشدة الخطر مع صعوبة الاستغاثة في الوقت 
الد کور ی الادة . 


وات ال نی الادة ال کورة آن ول القتل العمد في الدفاع لا مجوز 
الا في الأحوال الواردة بها والانفة البيان . أما في الأحوال الأخرى فانه لا يجوز 
وان كان هو الوسيلة الي تازم لرد الاعتداء . والسبب في تقیید استعمال القتل 
العمد بحالات معينة دون غيرها الرغبة في الحد من اللجوء إلى هذه الوسيلة في 
0 لجسامة خطره وعدم إمكان تلاني نتائجه . 


كن ليس معنى النص أن اللجوء إلى القتل العمد ني الحالات الواردة ما 
00 متعین » بل القصود انه عون فیپا اذا كان هو الوسييلة المناسية » أما إذا كانت 
هناك وسائل مناسبة دون القتل العمد فيجب اتباعها . وعلى ذلك فوجود حالة من 
الإعاللات: الل كوه ليس ! إلا 9 سيطة على مناسبة القتل العمد لرد الاعتداء 
وعکن اثبات العكس » ثم إن المحكّة لها سلطة في تقدیر ناد تشه و 


م وجوده . 


اثر الدفاع الشرعي 


القيود الى فرضها القانون على استعمال حق الدفاع الشرعي - إباحة ما يرتكب 
فلا يكون جرعة ولا تترتب عليه أية مسئولية لا جنائية ولا مدنية » لأن المدافع 


۲1١ 


استعمل حقاً خوله ایاه القانون . 

ویترتب على ذلك أيضاً أن من بساهم ني الفعل الرتکب استناداً على حق 
الدفاع ال اشرعي لا يسال لانه ساهم في مباح ی خر تا ۲ 0 
حركة العتدي لا يعد قد ارتكب جر عة ۰ بل إنه يعتبر مثل المدافع تماماً لأن الدفاع 
عن الغير -جائز ومقرر في القانون . 

وإذا أصاب الدافع غير المعتدي بالأفعال التي يباشرها دفاعاً في حدود حقه 
فانه لا بسال » سواء کان دلگ لخاط الفح را غنات عونا لمعتدي 
اغا منه انه المعتدي › 3 كان المعتدي مب العا ير فظنه العتدی عليه 
هو الساتر فوجه إليه الدفاع » أم كان الخطأ في إصابة امدف بان يتعمد إصابة 
أا فیس عوهت لس فى لصوم و قنع مرن سنا الحكم ألا 
یکون قد وق من من الدافع إهمال أو عدم احتیاط » والا كان مسئولاً عن جر جة 


E غير‎ 


۰ - تجاوز حدود الدفاع الشرعی : 

يا يتصور و-حود التجاوز في الدفاع ا ادا ليت فيه الحق آولا 4 ولذ لك فان 
تجاوز حدود الدفاع يتجه إلى شرط واحد من شروط الدفاع » وهو شرط التناسب 
ين الاعتداء ووسيلة رده . وبعبارة أخرى يتصور تجاوز حدود الدفاع إذا وجد 
الحق فعلا في الدفاع ولكن المعتدى عليه استعمل في دفع الاعتداء قوة تزيد عما 
يلزم لرده . 

وبناء على ذلك اذا انتفی شرط آخر من شروط الدفاع - کشرط کون الخطر 
حالا أو وصف هذا الخطر بأنه جرعة ما مجوز فيه الدفاع » أو عدم إمكان توق 





)غ0( السعيد مصطلف ا عيد ص ۰ “TP‏ علي راشد المانون الجنائي ص ٩‏ - محمود جيب حستي 
المرجع السابق . رقم ۲۳۹ ص ۲۲۸ - احمد فتحي سرورء الرجع السابق : رقم ۱۵۵ ص ۲۸۰ . 


الخطر باللجوء لرجال السلطة العامة » أو عدم استعمال القوة بعد وقوع الخطر 
ب فانه يترتب على ذلك عدم وجود الحق في الدفاع أصلاً » ومن ثم فلا يتصور 
قيام حالة جاوز حدود هذا الحق ! ۲ 


والذي قبل في تجاوز حدود الدفاع الشرعي يقال في تجاوز حدود' الحق أو 
ااج او داعن او فهك نتفر ا ارو الا ابیز 
كنا اک حالة لاقام الشرعي - فني هنه الحالات کذلك یتعین توافر 
كافة شروط سب الاباحة ۰ واعا یتعلق التجاوز فقط بعدم التناسب بين الفعل 
الذي حدث وبين ما كان یازم القيام به للتوق من الخطر . 
۷ - حکم التجاوز الادة ONO EW‏ عل هه 


١‏ إذا تعدت » خطأ » الأفعال التصوص عليها ني الواد السابقة الحدود التي 
يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطثية 
للافعال الي يرتكبها » إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطا ) 


ويؤخذ من هذا النص أنه يحب لتطبيقه أن يحصل خطأ > كن قرت 
تصرف المدافع سوء تقدير نتيجة إهمال أو رعونة مجعله يعتقد » على خلاف الواقع » 
ان افعال الدفاع اللي اتاها تتناسب مع الخطر الذي يدفعه » فيكون تجاوزه ناتجا 
غن كبظا ى القذیر ب اما اقا عم اوه الخو ۵ بان كاف خالا آن ی و 
درء الخطر بافعال أقل جسامة » ومع ذلك أتى هذه الأفعال » مدركاً کنهها 
ر .فان سال: یر عه دید »ولا مد من آلعتن الراية ا 
الادة آنفة الذ کر . 


(۱) حکم المحكمة العلیا : جلسة ۱۹۵۱/۳/۲۱ . علة المحكمة العلیا : + ۱ رقم ۷۲ ص 44۱ وما جاء 
في هذا الحكم : «ان جاوز حالة الدفاع الشرعي لا تقوم إلا إدا نشأ للمجنى عليه حق في الدفاع عن 


تفسة ... ) . 


۳۱۸ 


وانتفاء التناسب يترتب عليه عدم قيام سبب الاباحة » فتغدو الأفعال التي 
تجاوزت الحد غير مشروعة » ولكن المشرع تقديراً لظروف المدافع والحالة الي 
یکون افيا اوجب عی القاضی الحکم عليه بعقوبة الجرعة الخطتية . 

وعلى سبیل المثال : إذا كانت الافعال الي تجاوز فيا حق الدفاع قد ترتب 
ةا العتدي sS‏ -- 
من رد حدود دالا يعاق تعقو به الانذاء ظا 5 EA‏ 0 دعقو یه 
الايذاء الجسم أو الخطير ( المادتان ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ع) . 


آما إذا كانت الافعال الي تجاوزت الحد غير معاقب عليها باعتبارها 2 
خطئية 1 كمن يتجاوز حدود الدفاع فيقبض على المعتدي 3 فقد اختلف الراي : 


فقيل بان القاضي يتعين عليه الحكم بالبراءة » لان القانون لا بعاقب على هذه 
الأفعال پوصف الخطأ » وشرط العقاب بعقوبة الجرائم الخطئية للافعال الي ارتكبت 
أن یکون هناك نص على امکان ارتکاب تلك الجرائم حطاً :© وهذا الشرط 
قد حلف . 

ولكن الذي تيل اليه هو أن من تجاوز الحد فارتکب أفعالاً يسأل عنها باعتبارها 
جرائم عمدية » على أن يكون للقاضي تطبيق المادة ۲۹ عقوبات للظرف الذي 
يستدعي الرأفة » وهذا الرأي يؤدي لعدم إفلات التجاوز من العقاب إذا لم يكن 
القانون يعاقب على فعله بوصفه جر عة حطئية » لا سما وما أتاه يعتبر غير مشروع » 
ويكون في الحقيقة جرعة عمدية' 


(۱) احمد الاك ف ۱۳۸ ص ان عضوف 


للاك 


الل ىالتاري ليست 


الل استاي ايحم 


الادي وانه يتمثل في النشاط الخار-جى الذي ياتيه الجاني ويتدخل القانون فيفرض 
انا م وهی E‏ قن شیاه ماهبا آو فلا اون کانه 4 رونت بکرن: شاف > 

وهذا النشاط قد يصل ال غايته فتتحقق النتيجة الى بعطیها القانون وصف 
الجرعة التامة » ومن هذا القبیل : القتل > وهتك العرض ‏ والسرقة . 

وقد يبدأ ا لجاني في التنفيذ ولكنه لا يتمه إذ يوقف أو مخيب أثره لسبب لا دحل 
لإرادة الجاني فيه » فلا تتحقق النتيجة المقصودة » وهی الجرعة التامة » فيكون 
اكاب ل ا 

ومع أن الصورة العادية هي أن يقوم با لجر عة شخص واحد » لكن هذا لا عنع 
ان يقوم بها أكثر من شخص » فتكون المساهمة الجنائية . 

ولا كانت دراسة الصورة المعتادة للركن المادي داخلة في دراسة القسم الخاص 
من قانون العقوبات عند الكلام في كل -جرعة على حدة فسوف نقتصر هنا على 
دراسة الشروع ثم المساهمة الجحنائية » وذلك في فصلين متتابعين . 


۳۳۳ 


۳ - وأن بوقف التنفيد أو مخیب آثره لاسباب لا دعل لإرادة الفاعل فبا . 
وفيا + بلي الکلام عن کل ركن من هذه الارکان : 


الركن الأول : البدء ٤‏ الك : 


2 


مع أن القانون عرف الشروع بأنه البدء في التنفيذ فانه لم يضع معیارا 
عیز به ما بعتر بدءاً فى -التتفية وما لا يشير کذلك . 


ولا حدال فق أن القانون لا یعاقب عل جرد العزم علی ارتکاب ابر عة » 
الأفعال التحضيرية للجر عة . وقد صرحت بذلك الادة ۲/۵۹ عقوبات . 


ومع أن من النشاط ما يدخل في التحضیر بلا شببة فلا یتوافر به البدء في التنفيد » 
ومن ناحية ا بوجد من النشاط ما يعتبر ددا في التنفيذ بلا شمه کون 
شروعاً ‏ الا أن هناك صوراً عديدة تدق » ويثور فما الخلاف في الفقه والقضاء » 
هل يعتبر فيها السلوك بدعاً في التنفيذ أو لا يعتبر ؟ ومع أن الآراء متعددة في هذا 
الشأن فانبا تربجم في أساسها إلى مذهبين : المذهب الادي والمذهب الشخصي' 

واليك نبذة عن کل مهما مع بیان ما عليه قانون العقوبات الليي في هد 
الخصوص : 

المذهب المادي : يتم هذا المذهب في المقام الأول بالفعل الادي الذي ياتيه 
الحاللي » وما يترتب عليه من قا ضارة ۵ وبا یقت هن هر بوضت كه 
العامل المهم في الجرية . ولذلك رى بعض أنصار هذا المذهب يحددون الشروع 
على أنه البدء في تنفيذ الفعل الکون للجرعة كما نص عليها القانون . في القتل 


۰ ۲۷ علي راشد : القانون اخنائي . ص ۳2۱-۳۳۹ - محمود تجیب حسبي . المرجع السابق رقم‎ )١( 


۳۳۹ 


مثلا يكون البدء في التنفيذ بإعمال السلاح في المجنى عليه كطعنه بسكين فعلاً > 
وف السرقة یکون البدء في التنفيذ بوضع اليك عل الال الراد سرقته . ومعنی ذلك 
أن البدء في التنفيذ ینصب على الافعال التي تتکون منها اريعة » فلا يعتبر بدعاً 

في التنفيذ اي نشاط آخر لا يدخل في هذه الاعمال مهما كان هذا الفعل من 
لخطورة . فن يدخل منزلاً بقصد القتل ويضبط على هذا الوضع لا يعتبر قد بدأ 
في التنفيذ لأن دحوله نزن نشکا من ارکان جرعة القتل . 


وعتاز المذهب الادي » على ما هو ظاهر » بانه واضح محدد دقيق » وهذا 


ولكنه مع ذلك يضيق من نطاق الشروع » فيخرج من حيز الجريمة صورأ من 
السلوك تعتبر خطرة على المجتمع » ومن ذلك من يتسلق منزلا بقصد السرقة › 
ويضبط على هذا الوضع » فانه لا يعتبر شارعاً في -جريمة السرقة لعدم وضع يده 
على المال المراد سرقته » مع ان خطورة فعله لا تنكر . 


وق لا لقع اعبار هذا الذهب إلى التوسع ف مدلوله » فادخلوا 
في الشروع البدء في ی ظرفاً مشدداً للجر عة » وبمذا الاعتبار يدخل 
تکوینها ٠‏ قشل في الشروع التسور بقصد السرقة » لأن الور ظرف مشدد 
في السرقة . ولكن هذا التوسع إن استقام في فروض فانه لا بستقم في في غيرها اذ 
يق م عدا اناك + ان کر سيل الاقم ی ره 
السرقة » مع أن حمل السلاح ظرف مشدد في هذه الجرعة . 

الذهب الشخصى : ينظر أصحاب هذا الذهب ‏ لا إلى السلوك الاجرامي 
الذي أناه اي + لأن انتيجة ل تتحقق + ولكن إل مقدار ما بشف عنه :ها أتاه 
E‏ تور رفن زا ان آزیکانت طرقلا وكرت كوه عند امیتعانت 
هذا المذهب السلوك الذي يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجر عة » بحيث یعتبر 
الم بذلك قد دحل في دور العمل على إتمام الجريمة » ومع أن أنصار هذا المذهب 


۳۳۷ 


قد ذهوا في تعريف الشروع إلى صيغ عدة إلا أنها متفقة في الجوهرا . 


وبناء على ذلك لا يلزم لكي يعتبر الشخص شارعاً أن يبدأ في تنفيذ فعل من 
ااال الکونة للجر عة آو لظرف مشدد ديات » بل یکی أن ونا اناف يفا 
حالاً ومباشرة ای ارتکاب الجر عة ؛ وم ن ذلك أن يرفع سكيناً لكي 


اتجاه القانون الليي : جاء ی الادة ۵4 من قانون العقوبات أن الشروع 
هو : البدء في تتفي فعل بقصد ارتکاب جناية أو جنحة » » ومعنی هذا النص 
أن القانون لم يعتنق أفكار الذهب الادي » لانه ‏ بحصر الشروع في البدء في 
تنفيذ فعل من الأفعال المكونة للجرعة : بل يعد شروعاً البدء في تنفیذ فعل بقصد 
ارتکاب الجريمة . 


بغمدها ق 


وهذا النص استقاه الشارع الليي من نص الادة 40 من قانون العقوبات 
الصري » والفقه والقضاء هناك على الأخذ بالذهب الشخصی في الشروع . 

وتأخذ المحكمة العليا في ليبيا بافکار المذهب الشخصي 4 فخ اقا آنا 
اعتبرت طرح المجنى عليها أرضاً بقصد الواقعة ۰ التي لم تتم رغماً عن الفانی ) 
شروعاً ی جرعة الواقعةا 


رقابة المحكمة العلیا : البدء ني التنفيذ ركن في الشروع بنص القانون فاعتبار 
الأفعال التي ارتکبت بدءاً في التنفيذ اولا أمر مخضع لرقابة المحكمة العلیا . وما 


(۱) من هذه التعریفات : (یعد العمل مشروعاً اذا کان قریباً من اطرعة بحیث کن القول ان الان آقفل 
باب الرجوع عنها واضطلع عخاطرها ) > ( يعد شروعاً لفعل الذي يعلن عن عزم اجرامي لا رجعة فيه > 
ويكون قريباً من الجرعة لا يفصله عنها إلا خطوة يسيرة : لو ترك وشانه لخطاها ) عرف روما ات 
الذي بضع الماني به الوسائل التي أعدها للجريعة موضع التنفيذ ) . ( السعيد مصطفى السعيد ص ۲۵6 : 
). 

(؟) حكم المحكمة العليا مجلسة 1957/17/1١‏ . مجلة المحكمة العليا : السنة الثالثة . العدد الثاني ص ۳۵ . 


۳۳۸ 


0 الامر کذلك فیجب على مححة الوضوع اند کر SNN‏ 
0 تعطي هذه الأفعال الوصف الذي تراه 4 وهذا الوصف هو الذي خضع لرقابة 
المحكة العلیا » لان هذه السالة قانونية . 


۱ - البده في التنفيذ والشريعة الاسلامية : لا عقاب ني الشر يعة الاسلامية 
yS‏ > ما دام 
aT‏ 
إليه » كان يحمل السيف على آخر بقصد قتله » أو يصوب سلاحه عليه بقصد 
رميه » أو هم بضربه بسكين أو بعصا . 


وما يدل على ما ذكر حديث : « ان الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به أنفسها 
مالم تعمل أو تتکلم » » وما بفيده هذا الحديث أنه لا عقاب في الدنیا على مجرد 
شک ی ارتكاتي اه و التصميم عليها » وان العقاب لا يكون إلا إذا خرج 
التفكير من نطاق النفس إلى حيز التنفيذ' . 


كما أن التحضير للجرية ليس فيه بذاته اعتداء على حق للمجتمع أو للأفراد» 
أو على الأقل فان كونه يشكل اعتداء محل شك » والجرائم يؤخذ فما بالبقين 
الذي لا شك فبه . 


أما إذا اقترن القصد بأفعال مادية خارجية تعتبر بدعاً في تنفيذ الجرية أو تنم 
عن القصد إلى الجريعة با لا يدع مجالاً للشك فهذا فيه معصية عليها التعزير » 
واج هلا لهال اموت 


(۱) روح العاني تفسير الالوسی </۱ ص ۰۰۸ وما بعدها : طبعة سنة ۱۳۰۱ ه - سيل السلام + /۳ ص 
5 ۲۱۷ ۰ طبعة سنة ۱۳۵۷ عطبعة الاستقامة بالقاهرة - التعزیر للمؤلف ۰ طبعة رابعة : ف ۱۲۷ 
ص ۱۵۵ :۰ ۱۵٩‏ . 


۲4 


الأمر الأول : هو أن الشريعة الإسلامية تدخل الشروع ععناه الذي ني القانون 
في نطاق جرائم التعزير » وعلى ذلك فكل ما يعد معصية » وكل ما يمكن 
بوصفه بدءاً فى سود جرعة ا حاب آثره » بل هی 
تعاقب على الشروع بوصفه يكون جرائم مستقلة تمت متميزة عن الجرائم 
التي كانت مقصودة بالافعال الي حدثت » مع ملاحظة أن ما يعتبر شروعاً 
في جرعة القتل العمد قد يترتب عليه ما فيه قصاص » فيكون فيه القصاص 


والأمر الثاني : وهو مترتب علی الأول > هو أن العبرة في العقاب هي بکون الفعل 
جرعة في التعزير » وبناء على ذلك فان الشريعة الإسلامية لم تقف في 
الشروع عند المذهب المادي باشتراط أن كين بالبدء في تنفيذ فعل من 
الافعال المكونة للجرعة » وهي كذلك لم تقف عند حد المذهب الشخصي » 
بل جاوزته فعاقبت على الفعل وان لم يتوافر الشروع طبقاً لهذا المذهب بأن 
كان بين الفعل وبين الجريعة القصودة أكثر من مرحلة » ما دام أن ما أتاه 
اخالي معصية تستحق التعزير . 
وعلى سبيل الثال فان الشخص يستحق التعزير إذا قبض عليه قرب الحرز 
ومعه الات النقب إذا تبين أن قصده التقب للسرقة » أو اذا قيض عله وهو مراصد 
للمال انتظاراً لغفلة حارسه لیتمکن من السرقة' . ومن اللاحظ في هذين الثالین 
أن ما فعله الجاني لا يلزم منه ارتکاب فعل السرقة قطعاً إذ هناك أكثر من حطوة 
يتعين عليه ان ياتيها ليدخل في مرحلة التنفیذ . 


ومن هذا القبيل كذلك أن يدخل شخص منزلاً بقصد ارتکاب جرعة الزنا 





)١(‏ الاحکام السلطانية للماوردي ص ۲۲۵ 6 وله : « وإذا وجد معه منقب أو كان هرا هيدا اما و 
ومعنی ذلك ان حاله تفحص فاذا تبين أن ذلك منه بقصد السرقة فانه يعاقب تعزيراً على ما يراه الحا کم 
مناسباً - التعزير للمؤلف ف 7١4‏ ص ۲۳۸ . 


۳۳۰ 


بامرأة ويقبض عليه بعد دخوله التزل . 


الركن الثاني : قصد ارتكاب جناية أو جنحة : 


E a‏ شروع آن : توا وی ارس زر 


المخالغات > وعل هذا نص المادة ۹ه من قانون العقوبات . والعلة في ذلك تفاهة 
المخالفات ۰ ولأن ارتكابها لا ينم عن خطورة الجاني . 


ويجب لكي تعتبر الافعال شروعاً أن يكون القصد من ارتكابها اقتراف جر عة 
معينة : لان العقاب في الشروع ليس للشروع في داته فليم س جرركة مستقلة : ولكن 
العقاب فيه لأنه يدل على , تجاه خطر نحو الجررعة ما استدعی تدخل المانون . 
ویترتب غل لى ذلك أن المحكة يجب أن تذكر في حکها الجريمة المعنية ١‏ التى كان 
لبم شارعا في ارتكابها والا كان الحکم , معیباً ومبحلا للنقض 1 


2 ۰ 


والشروع لا یتصور في اطرائم غير العمدية لان ل في هذه الجرائم 
يا تحدت تفصد من الحا یه بل يل مله ٠»‏ والشروع هو الىد ق E FEE‏ فصد 
بان بات ا ا 


وللسیبت تسد اد ستصور الشروع في 1 في الترائم العمد رة ال لي يلي القانون عل 
الحاني فيا عب+ النتجة ال ! شصدها وذلك ۳۳ الذي يتضمن النتيجة 


في م 


ومن ذلك الضرب المفضي إلى الموت ؛ ومن ثم فلا يعقل أن يكون هناك شرو 
من ثم يكو روع 


في جرعة الضرت الفضی الى الوت ( الادة ۳۷۶ عقوبات ) . 

الشريعة الاسلامية ء قلنا و في الكلام عن ام ن الأول للشروع > انها تدحل 
ا 9 جرائم التعز بر كقاعدة : ولذلك يتصور أن يكون هناك شروع معاقب 
هه بر اه یه Sa‏ في مجال الحدود أو القصاص أو التعزير 
لان الشروع ي دائه يعتبر معصية فما التعزير فيعاقب عليه على ل حال ما 


دام کذ لاف 1 


۳1 


الركن الثالث : وقف التنفيذ أو خيبة أثره : 


۳ - يجب لتحقق الشروع أن لا تتم الجريمة على ما قصده ال ماني » وأن يكون 
ذلك لاسباب لا دحل لإرادة الجاني فيا » وعلى هذا الركن المادة ۵4 عقوبات »> 
وقد مر ذكر نصها . 

وعدم عام الجريعة هكذا يكون في صورة من صورتين يتوافر في كل منهما 

الشروع في الجرة » لآن القانون يسوي في الحكم بينهما : 

أ - فاما أن يوقف تنفيذ الأعمال الى تؤدي إلى ارتكاب ار عة » كأن بحاول 
الجاني قتل المجنى عليه » ويصوب عليه بندقيته لاطلاق عيار ناري عليه » 
ولكن _عنعه آخر قبيل الاطلاق رغماً عنه بالامساك بالسلاح » أو أن يحاول 
سرقة منزل » ولكن يلقى القبض عليه وهو بداخل المنزل للسرقة قبل أن 
يتم الجررعة . وتسمى الجريعة هنا بالجرعة الموقوفة أو الشروع الناقص . 

ب حوإما أن يقوم الجاني بالأفعال التي تازم لاتمام الجرعة » ولكنها مع ذلك لا تتم ؛ 
es‏ ما ارتكب من أفعال . وتسمى الجريعة هنا بالجريمة الخائية أو 
الشروع التام . ومن ذلكك آن بطلق شخص عل آخر ار ناریا قصد قتله » 
ولکن العيار يخطىء المجنى عليه » أو يصيبه ولکن لا في مقتل ؛ أو يدس 
السم لآخر في الطعام بقصد قتله به » ولكن المجنى عليه مع تناوله الطعام 
ا لاسعافه بالعلاج . 


4 - العدول الاختياري : إذا عدل الجاني باختياره عن إتمام الجرعة فلا يقوم 
الشروع فيها » ونص الادة ٩‏ عقوبات يفيد ذلك ۰ فقد اشترط لتحقق الشروع 
أن يكون وقف التنفيذ أو خيبة الأثر لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فما . فاذا 
لعا شاج فلا شروع . والعلة في هذا الحكم أن الشارع بتقریره بحث على العدول 
عن إتمام الجرائم » والعقاب مع العدول الاختياري يشجع على الاتمام » وفضلاً 
عن ذلك فالراعی في عقاب الشروع أنه مقرر لخطورة في الجاني » والعدول 


۲ 


الاختياري يدل عا تک ذلك ع فتاسبه عدم جریم الفعل ادا حصل العدول 


1 0 العقات أن یکود العدول E‏ إرادة الشخص ۵ فاذا 
7 4 9 00 أحد ل الشرطة » فان سول 5 بعد باراد احاني ويتواغر 


وكذلك الشأن لو e‏ 
ی حین آن هذا الت جد ورد OS‏ 
العدول ليس بارادة الحاني . ومن ذلك أن یعتقد على خلاف الحقبقة أن رجال 
الشرطة متر بصون له استعداداً لالقاء القبيض عليه . 

والعدول الاختياري متصور كثيراً في صورة وقف التتفیذ » الا أن هذا لا ,عنم 
تصوره في الجررعة الخائية . ومن هذا القبيل أن يلقي شخص بآخر في اليم لتغريقه ؛ 
ولكنه قبل أن يتم الجرعة يشفق عليه فينتشله من الماء » أو يلقي إليه بالسم في الطعام ؛ 
وخر علیهبلفعل ۰ ولکن قبل آن یعمل يعمل السم عمله يسعفه بالعلاج فيبطل 

فعل الم شفقة عليه . 


ويلاحظ في هذه لاه انا بتي اباي متخ في منع حدوث النتيجة الي 
كانت مقصودة . 

ولکن تلف الحال في صور أخرى » ومنبا أن بطل تعارز باون ملف 
اذ لا _عکن القول أن عدم إعادة اطلاق النار عليه يعد عدولا اختيارياً عن التنفیذ > 
بل إن الشروع تم فعلا ولو لم يطلق عليه عيارً ناريا آخر مع تمكنه من ذلك ۰ وعدوله 
کحض اختياره » فالعدول هنا اير وتم الشروع مخيبة الامل في العباق الأول + 
E‏ ا اريم 


0 أكان ذلك و e‏ الکاملة او في صورة الشروع فيها ما دام ان موقف 


۳۳ 


ومثل ذلك يقال في رد السروق بعد تام السرقة إذ لا يعد عدولاً اختيارياً 
لأن الرد حصل بعد تام الجرعة فعلاً' . 
۵ - العدول الاختياري والشريعة الاسلامية : لا تشترط الشريعة الاسلامية 
للعقاب على ما يعتبر في الاصطلاح الحديث شروعاً في الجريمة أن يكون إيتقاف 
التنفیذ آو خيية الاثر لأسباب لا ونه لارادة الفاعل فیها » بل هی تعاقب بالتعزیر 
حتی ولو كان العدول باختیار ال جاني ما دام انه يعتبر عا فعل مرتکباً لعصية 
فالعقاب هنا لیس على شروع في ارتکاب جرعة معينة ولکنه عقاب على جرعة 
اخرى تامة . ولکن بالطبع يمكن أن یکون العقاب مع العدول الاختياري اخف 
منه في حالة کون عدم إتمام الجريمة لاسباب لا دحل لإرادة الفاعل فيها . 


وعل سبیل الثال : من قصد قتل آخر 3 وحمل عليه السلاح لذلك » ولکنه 
م يتم قصده + وعدل عن ارتکاب القتل مختاراً » فانه یعاقب تعزيراً » لانه ارتکب 
مضي ال ا لد قر وهی امه اعاف ار وفص إلى فيل" : 


ومسلك الشريعة الاسلامية مفضل لأن العقاب هو التعزیر الذي تلف 
باختلاف الحال واختلاف الجرم والجريمة » ومن یعدل عما قصد إليه فانه یعاقب 
عقاباً يتفق مع حالته » وعقابه غالباً سیکون دون العقاب في الجر عة التامة بمراحل » 


(۱) السعید مصطفی السعید ص ۲۰۳ ۰ 554 - وانظر مع ذلك : احمد الالي ف ۱۷۳ ۰ فقد سوی ي 


الحكم بين العدول الاختياري في الجر عة الموقوفة وا لجر به الخائبة . وقال إن العدول اختیارباً في الجر عة 
الخائبة من شانه ان ينبي الشروع في كل الامثلة والاحوال استنادا على أن نص الادة 9ه عقوبات لم 
يشرق لان الحالتين ف حكم العدول الاختياري 5 

وانظر ايضا : علي راشد : القانون الجنائي »> ص ۳4۵ - احمد فتحي سرور . المرجع السابق » رقم 
Ta NYS‏ 


(۲) السرخسي ج ۲ ص 39 وثيه : « الرجل خترط السیف على ار جل ويريد أن يضر به و يفحل 
او شد عليه بسكين او عصا : ثم لم بضربه بشيء من ذلك : هل يعزر ؟ قال نعم . لانه ارتکب ما لا 
06 3 کو المسلم : والقضد الى قتله  »‏ ومثله ف الشتاوی الاسعدية ج ١/‏ ص ۸ - التعز بر 


فى ۱۱۹ ۱۵۷ . ۱۵۸ . 


۳۳ 


۰ ۰ + 0 - 0 3 5 
۳ للك هفاك تن A‏ ی ده ی وا Ul ٠‏ 
تعاقبت الحا عقاب ال وك الدی شه کعقابت اج ده اهت او ك بت ملك ب لچ 
۰ ا ۰ س - ر 7 3500 م شاخ 
اه ۱ ۳ نض 5 1 ۳ 1 ۳ ع ا a‏ 1 ا 2 و 
إل وب بترا 2 تب سس يعدن مختارا شه رت تلع ب ع عص ی اشر شب 


> ل 9 5 52320000 
قل يحول العئاب علسا احدی للمحتمم م العا ب 


0 بالاحظط ان العدول ۱ كان للت به فقية تغصما ا ال بیج امحارت 


_ م ۰ اف ر 
قا المد دة عله مسقطة لاعف يه . فالاهملم أن سمط الع رة اذ! حصنت اله به 
200 _ ۰ ر 51 ۳ ۰ 
قا اتاد ى تة المحاربة 
+ سا 1 م ٠‏ 

ا ا اها ید كشك انحتلش الراي 

: 517 سره ۲ ۳ ان جنا 2 ا 
۱ فعند الحشه والمالكة ٠‏ 4 تحص فمهاء الشافعة وانحنایله الك سات دة د عونا 

5 3 ا ۳ ع و 54 
مير 1 


N TT ا ا‎ E ا‎ 


ر ی 
۱ 0 عن د 5 ا د ۳ ر 
حلا ال ان ايه 1 الم باه یال له . حورل اعدو ی لت رت هن خت کد 


ره 
0 ۲ 39 0 
کا 03 ل اعتيارتي اه ہت آخر 
١ 3‏ 9 
5 ۰ ۰ 32 ۳ + . 9 مج - f‏ 1ص ا ص ر انه ف 1 3 
۲ ۾ علا چت ال فا وا فا ال ال ند شا الله تسعص عم بت شاب تا 
١‏ 39 5 3 . ا ی بت ۰ عبت 
ی 6 5 ۱ ۱ 2 
ج لاا 6 > فحن العادول. ار ای نی و هار عد د کیب قف 
: 2 5 و رس رو ص ر 9 
ام 1 
۳ و قال 5 EE‏ ا ار ال El‏ سنا سمشو اي حل مجح ١‏ رت دا بت عل فا 
۳۹ ۰ ها ١‏ 3 سس و + میا 
2 - , 0 , 0 5 
الق 3 هم من باب التنبیه E‏ اعتبار توبه غیره بصریق ووی الال بة ادا 
دفعتی به حك لاه بد مه شلق ج وتعد له ارال تفه ره هأ دول 
و 5 س ۳ 
١ ١|‏ 
۱ 
حا اليم ۹ 1 إلى الاو 
ال ان اه ال اه فى تبه کف ری DEY‏ جع e‏ 
كات فد وما ف ما ع اج شل رة شن رام 
5 عن و ايك 28 ب 3 





الجريمة المستحيلة 

5 - قد تکون الجرعة المرادة مستحيلة الوقوع > فهى جر عة يستحيل تنفيذها » 
قا ود هه الناححية. TT‏ نيت لان في كل يقوم ا لجاني بالأفعال اللازمة 
لتحقيق النتيجة » ولكنبها لا تتحقق . 

لکن تختلف اطرعة الستحبلة عن البرعة الخائية نی آن نی الاأحيرة کان 
مش الک بت لعج صرح لزلا a EE‏ 
السلوك فعلاً ما خيب الأثر » ولکن عدم تحقیق النتيجة في الجرة الستحبلة مرده 
سبب معاصر للسلوك منذ البداية » ومن ثم كان الاخفاق فیبا محيّاً : ولذلك 

ومن الامثلة عل الجر عة المستحيلة ۱ 


شخص يطلق بندقيته بقصد قتل آخر ويتبين آنها خالية » أو آنا لا تصلح 
للاطلاق » بدون أن يكون لدى الجاني علم بشيء من ذلك . 

شخص يريد قتل آخر بالسم ۰ فيدس له في طعامه مادة يظنها سما » فاذا 
مها غير سامة » او يدس له سماً فعلاً » ولكن بكية لا يمكن أن تقتل » وذلك كله 
وع ا 

شخص يطلق عياراً نارياً على آخر بقصد قتله فاذا هو ميت من قبل . 

شخص اختلس متقولا بقصد علکه لنفسة ظناً منه آنه ملوله للغیر ۰ فاذا 
هو ملوك له هو . 

شخص مد يده في جيب آخر بقصد سرقة ما به من الال فاذا ایب خال 


من النقود . 


۳۳ 


شخص يحاول اجهاض امراة فيعطيها مادة لا تؤدي إلى الاجهاض على غير 
اعتقاده . 

فق هنه E‏ استحال تلفیذ امرعة » وقد کانت الاستحالة راجعة اما 
إلى الوضوع نفسه ( كالذي بقصد قتل ميت » أو السرقة من جيب خال ) : 
او إلى الوسيلة الستعملة في الجرعة ( كالذي يطلق بندقية فارغة أو يضع مادة 
غير سامة أو لا تؤدي إلى الاجهاض) . 

وق ا اه اوقم واه ء في حکم الجرعة المستحيلة طويلا » فذهب رأي 
اولاً لعدم العقاب في کل حالات الاستحالة » وذهب رأي إلى العقاب في حالات 
الاستحالة النسبية دون الطلقة » وذهب رأي ال العقاب ی حالات الاستحالة 
المادية وعدم العقاب في حالات الاستحالة القانونية » رب راعة إلى القول 
بالعقاب ني كل حالات الاستحالة »ولكن القانون اللييي حسم في في هذا الأمر عل 
ما ا ا 


۷ - حکم الجريمة المستحيلة في القانون الليبى : 

تنص الادة ۵٩‏ من قانون العقوبات عل أنه : 

ولا حرعة اذا استحال حدوث الضرر او وقوع الخطر لعدم جدوی اافعل 
او لعدم وحود مو صوعه 1 

« ومع ذلك يعاقب على الافعال التي ارتکبت إذا کونت هذه الأفعال بذاتما 
جر که اق 0 . 


ويؤخذ من هذا النص أن الشارع اللبي لا يعاقب على الاستحالة المطلقة سوا 





)١(‏ انظر في هذه الاراء وتفصيل الكلام فيها وقي حجج كل ما : السعيد مصطفى السعيد ص 
٩‏ — 5 - علي راشد > القانون ال جناني ۰ ص ۳۶۸ - محمود جيب حستي رقم ۲۳ ص ۳۷٤4‏ ~ 
احمد فتحي سرور ۰ رقم یر 


۳۳۷ 


أكانت هذه الاستحالة من حيث الوضوع أو من حيث الوسيلة » لأن المادة قالت : 
هنن لعدم حدوی الفعل او لعدم وحود موضوعه ا2 

ومن الاستحالة الطلقة لانعدام الوضوع أن بقصد قتل میت أو سرقة مال 
معتقداً انه ملوك للغیر فاذا به ماله . ومن الاستحالة الطلقة من حیث الوسیلة » 
وهي التي لا تؤدي مطلقاً إلى الغرض الذي قصده الفاعل ۰ ان يريد قتل آخر فيطلق 
البندقية فيتبين أنها فارغة على غير علم منه » أو أن يريد سم آخر فيضع له مادة 
ليست سامة على غير عم منه » فهذه الوسائل وامثاها لا يمكن أن يترتب عليها 
اموت بحال . 


آما الاستحالة النسبية » سواء من حيث الموضوع أو من حيث الوسيلة ' فيؤخذ 
من النص تقریر العقاب علا » ویقصد بذلك أن تکون الوسيلة صالحة بصفة عامة 
لاحداث جرية » أو أن یکون موضوعها موجوداً ولکن في غير الکان الذي ظن 
الخاق. أنه افيه ؛ 


وظاهر من الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر أن سلوك الجاني اذا کون جرعة 
أخرى فانه يعاقب بعقوبتها » کمن یطاق عياراً نارياً على آخر » فاذا هو ميت ) 
فانه لا يعاقب على الشروع ني القتل » ولكن قد يعاقب على اتلاف الحشث أو 
التمثيل با المادة ۲۹۳ ع) . 


۸ - الجريمة المستحيلة والشريعة الإسلامية : تعبير ( الجرعة المستحيلة ) 
م يتعرض له فقهاء الشريعة الإسلامية بهذا الاسم » وإن كان نظام التعزير یتسم 
E‏ که استهیاه: پاعقار ان ها ایام ان وق هه اس اذ 

سنا و 1 يله باعتبار حال ل حير ا 


(۱) الاستحالة النسبية في الوضوع محلها أن يكون موضوع الجر عة موجوداً ولكن في غير المكان الذي ظنه 
الاه : کمن یطلق عليه غبار ارما في مکان ظن أنه فیه عل خلاف الحقيقة ؛ - وتکون الاستحالة 
نسبية من حيث الوسيلة إذا كانت الوسيلة بصفة عامة صالحة لأحداث النتيجة ۰ ولکنها لم توصل إليها 
كما في جهل الحاني كيفية استعماشا او لظرف طارئ كوضع قدر من السم غير كاف للقتل ‏ او إطلاق 
بندقية فلا خر ج العيار لعدم اشتعال البارود . 


۳۳۸ 


ليس فيها عقوبة مقدرة : ويعتبر بهذه المثابة جرعة قاعة بذاتها » لأن فيه ترويعاً 
e‏ امن المجتمع » فضلاً عن أنه ينم عن شخصية 
خطرة تستحق تستحق العقوبة الي يراها الحا کم مناسبة لحال الجاني وما ارتكب من أفعال» 
مع مراعاة مختلف الظروف المحيطة . 


ومسلك الشر بعة الا سلامية هذا يقرب من المذهب الشخصي في ي العقات عل 


ا ل هذا المذهب لا 3 و كما 0 0 08 الذي 


عقاب الشروع : 
48 - قالت المادة ۰ من قانون العقو بات : 1 يعاقب عل الشروع 2 الحناية 
بالعقوبات الاتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك : 


« بالسجن المؤبد اذا كانت عقوبة الحناية الاعدام ۱ 

« بالسجن الذي لا تقل مدته عن تان سنوات إذا كانت عقوبة الحناية 
السجن المؤ بد . 

« وني الأحوال الأخرى يحكم بعقوبة السجن مع خفض حديما إلى النصف » . 

وقالت الادة ۱ منه : «یعاقب على الشروع في انح بالعقوبات المقررة 
للجنحة الکاملة مع خفض حدما إلى النصف » . 

وظاهر من ذلك أن الشروع العاقب عليه يكون ني الجنايات والجنح » ولا 
يكون في المخالفات + وقد ذکرنا ذلك ونحن نتكلم عن الركن الثاني للشروع . 

لكن ليس معنى ما ذكر أن كل جناية وكل جنحة يعاقب على الشروع 
حا لك ان توجد يرا وجا الجال لا پتصور فا الشروع > وق لا 
في الركن الثاني للشروع إنه لا يتصور في الجرائم غير العمدية > ولا في الجرائم 


۳۳۹ 


ذات النتائج المحتملة كالضرب المفضي إلى الوت 
3 ل لو موقن NNE‏ از 
الجرائم الا جايية واطرائم السلبية . غير أن اطرائم العمدية الامجابية الي تقع بطريق 
الامتناع يتصور فما الشروع کالام عتنع عن ارضاع ولدها بقصد فتله . 

ثم ان هناك من الجرائم ما تتعارض احکامه مع احکام الشروع کجر عة 
شهادة الزور ( المادتان ۲۹٦‏ ۰ ۲۰۸ عقوبات ) : UE‏ المغرر آن للشاهد الرجوع 
عن شهادته حتى اقفال باب المرافعة قي الدعوى > فال جاني له بناء عل ذلك العدول 
عن الشهادة ما دامت المرافعة قاعة > حتی ادا مت المرافعة وفعت جر که شهادة 
الزور کاملة" . 

والعقاب يختلف ي الجنايات عنه في الجنح طبقاً للمادتين ٩۰‏ و ٩۱‏ عقوبات 
امك كور 


رار 


فى الجنايات يكون عقاب الشروع على الوجه الآني » ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك : فيعاقب على الشروع المؤبد إذا كانت عقوبة الحناية التامة الاعدام » 
ويعاقب عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن تمان سنوات إذا كانت عقوبة الحناية 
السجن المؤبد ۰ وني الاحوال الاخری يحك, بعقوبة السجن مع خفض حديما 


£ 


GT 
. الأعلى والأدنى إلى النصف‎ 


(۱) نصت المادة ۲/۲۸ عقوبات على آنه : «واذا وقع الکذب في قضية مدنية أو ادار ية فلا يعاقب الكاذب 
إذا تراجم وأظهر الحقيتة قبل آن بصدر حكم نبائي في الدعوى ؛ ولو لم يكن الحکم قطعباً » . 
راجع : السعيد مصطفى السعيد ص ۷ : ۲۷۸ - أحمد الألي ص ۲۵۹۱ . 


1 


۰ - عقاب الشروع والشريعة الإسلامية : في الشريعة الاسلامية إذا كان 
الشروع في جرعة فيا حد او فما قصاص فلا يعاقب عليه بعقوبة تصل إلى عقوبة 
الحد او إلى عقوبة القصاص ' المقررة للجرعة التامة » وما يدل على ذلك حديث : 
من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين » » وعقوبة الحد متناهية فلا تكون 
إلا ني الجرعة التامة » وقبل الام يكون التعزير على ما يراه الحا کم مع النظر إلى 
الأفعال الي عت ۰ وال حالة الحاني والمجنى عليه ومختلف الظروف اللاسة . 
وأساس العقاب هنا أن من شرع في الجرية ولم تتم يعتبر مرتكباً لمعصية فنشاطه 
بكون جرغة: قا عة اسا 

وغل سيل ال ادا ای اناق من الراة كل محرم غير الجماع سواء 
أكان قصده ذلك فقط أو كان الزنى وم يتم » فانه یعزر على ما ارتكب من جرم ' 


وإذا قبض على الجاني ومعه آلات النقب أو كان مراصداً للمال بقصد السرقة 
او بدا نی القب > أو فتح باب الحرز بهذا القصد » أو دخل الحرز بهذا القصد » 
ل E‏ 
تعزیره .ما تناسب مع ما قام به من آفعال » ولکن , ينبغي الا يصل التعزیر لحد 
السرقة » لأا لم تتم . 


ویلاحظ أن آفعال الاق في كل هذه الحالات تعتبر معاص لیس فیپا حد 





(۱) يلاحظ انه قد یتخلف عن ! اشروع في جر عة عقوبتها القصاص » جر عة أخرى فيها القصاص فهنا يعاقب 
عا الوا إلى ي تخلفت عن الشروع بعقوبتها شرعاً . مثال ذلك أن يقصد القتل ويبدأ في ؛ التنفيذ : ولكن 
يوقف أو يسعف المجنى عليه بالعلاج ST TEE‏ كار رشي طرق من الام ار تحدث 
شحه او هه 3 فاذا توافرت ف الجر عة السخلفة عن الشروع شروط القصاص عوقب ند الحجاني والا 
فالعقاب بالتعز یر » وقیل في الفرض الاول باجتاع التعزیر مع القصاص ( مواهب الیل + /* ص ۷۳۷ - 
التعز یر ف ۱۳۰ ص ۱۵۹ ۰ ۱۱۰۰ . 

فتح القدیر ج /4 ص ۱۵۰ - اللباب للميداني ج /۳ ص 8ه - مختصر القدوري ص ۱۱۰ - السرخسي 
+ ۲6 ص ۲۰ - الفتاوی افندية ج ۲ ص ۱۵۷ - واقعات المفتين ص 5ه - شرح الکنز للعيني + ۱ 
ص 5؟5؟ - المغنى ٠١‏ ص ۱٦۲‏ - التعزير للمؤلف > ف ١5١‏ ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . 


5) 


سم 


مقدر » فهي جرائم مستقلة » مع مراعاة القصد إلى الجرعة لانه هو الذي يدل 
على الحرم في بعض الفروض المذ كورة » إذ انعدام القصد يجعل بعض هذه الفروض 
ود عنده قصد السرقة' . 


ويعز ركذلك » عل نفس الأساس > من احتل البعير من القافلة وأحذ مکانه ". 


وما ذكر عن الشروع في الجرائم ذات العقوبات المقدرة من حدود وقصاص . 
أما عن الجرائم التي ليس فما تقدير للعقوبة » فيعاقب على الشروع فيها بالتعزير 
ظروف الحادث . ویلاحظ ما قلناه ى موضعه آن الشريعة الاسلامية لا تقف ي 
العقاب عندما يعتبر شروعاً بالاصطلاح الحدیث ۰ بل العبرة فيها بکون النشاط 


)۱( الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۲١‏ - الخراج لأبي يوسف ص ٠١5‏ ۰ الطبعة الأولى بالمطبعة الأمير ية 
بولاق مصر سنة ۱۳۰۲ ھ . - اسر جه ص ۱۷ - الكاساني + ۷ ص ۵ + 55 - الدونه 


+ ۱۰ ص ۷۲ - نباية الحتاج إلى شرح النهاج + /۷ ص ۱۵۲ . 


(۲) الدونة الکبری ۱۸ ص ۰۷۲ ۷۳ . 


۲ 


الفصتّل الان 
ال اهر ار 


۱ - قد برتکب شخص واحد الطرعة » وهذه هی الصورة الغالبة » وقد 
يرتكبها مع غيره فياني كل منهم فعلا من الافعال المكونة ها » وبناء على ذلك 
ی ا بصفة أضلة . وقد یکون النشاط الذي بات الخ حارج عن الفعل 
الکون للجرعة مع اتصاله به اتصالا غير مباشر » ویسمی شريكاً في ابرعة أو 
ای اة ت 

وطرق الاشتراك » كما بيا القانون » ثلاثة هى : الاتفاق والتحر يض 


١ والمساعدة‎ 


(۱) تعبير « المساهمة ابنائية » شاع الآن في الفقه الحديث » وهي تشمل كما بينا في الصلب : ما يقوم به 
الفاعل وما يقوم به الشريك . وكان تعبير « الاشتراك في الجر عة » يطلق فقط على من يساهم في الجر عة 
مساهمة تبعية . ( راجع : المساهمة الجنائية في التشريعات العربية سنة ۱۹5۰ للد كتور محمود نجيب 
حستي - الد کتور السعيد مصطفى السعيد ص ۰۲۸۱ ۲۸۲ - على راشد : القانون ابتايي . ص 4۷۱ - 


أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ؛ رقم ۲۹۰ ص ۵۰۷ ) . 


الأفعال المكونة للركن الادي ۰ فيحمل كل منهم جزءاً من الال محل 
السرقة ۰ آو یطلق کل من الفاعلین مثلاً غبار ناريا عل الجنی علیه نوت 
من هذه الاعيرة التارية . 

وإذا تکونت الجر عة من عدة افعال فیقوم کل من الفاعلین بفعل يدخل 
فق تظاق الركن الاح اک موی ذلك + سا ی رخ ویر 
ورقة : أن يكتب أحد الفاعلين متن الورقة » ويقوم الثاني بالتوقيع عليها . 


وني الفقرة ثانياً بيان للحالة التي تتعدد فيها الأفعال المكونة للجريعة مع تعدد 
الفاعلين ۰ فى هذه الحالة يكون الشخص فاعلاً اذا أتى عمداً عملاً من هذه الأعمال 


شي 

وني تفسير هذه الفقرة نقول إن العمل الذي إذا أتاه الحاني عد فاعلاً في حکها 
هو العمل الذي لا يدخل ني الركن المادي للجرعة » لأن الفعل إذا كان داخلاً 
ی الرکن الما فانه یکون من الصورة الثانية من الفقرة أولاً ای ذکرناها : وقد 
كان هذا التوسع ني مجال الأعمال في الفقرة ثانياً لأن من الأعمال ما ثل دوراً 
م في تنفيذ الجر يمة وإن لم يكن داخلاً في ركنا المادي . ويوضح ذلك الثال : 
شخص كسر باباً لزميل له بقصد السرقة ودخل الزميل وسرق فالأول فاعل في 
حكم الفقرة ثانياً وان لم يدخل فعله في الركن المادة لجر عة السرقة . وشخص أوقف 
عربة لزميل له بقصد قتل من فيها » ثم تقدم الزميل وباشر القتل » فان من أوقف 
العرية يشير فاعلا في حكم الفقرة ثانيأ » وإن لم بل القتل فعلاً . ولا جدال في أن 
دور من كسر الباب ومن اوقف العربة يعتبر دورا رئيسياً في الجرعة' . 

و اذا كان الامر كذلك فكيف يمكن التمييز بين الفاعل في حكم الفقرة ثانياً 
الذ کورة : وب الشر بلك بالساعدة ۲ 


» وما يدل على التفسير اللي في الم ذکر الفقرة ثانبا عبارة : « فیای عمدا عملا م- الاعمال المكونة شا‎ )١( 
2 3-3 ت - ب ر ۰ اب‎ 
لان الفعل اذا كان داعلا في الركن المادي فلا يحتاج لوصفه بالعمدية . لانه هو الجر عة . وهي عمدية‎ 


( السعيد مصطفى السعيد ص ۲۹۳ . احمد الألنى ف ۱۹۰ ص 554 ۲5۲ . 
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معیار ذلك آنه بك لاعتبار الفعل داخلاً ي الاأعمال الکونة للجر عة واعتبار 
4 أنه كال كاعد ان کی هرهاق أن الجرعة ل تتم ير 
ق عة . وبتاء عزن ذلك فاذا کان الفعل کرو عمل تحضیری للیجر عة 
فان من آنام یکون شریکاً لافاعلا ».وذلک آذا وقمت الرعة وتوافزت. شروط 
الاشتراله۱ . 


ولا حلاف ني الشريعة الاسلامية في أن الجاني يعتير مباشراً ( فاعلاً ) إذا 
ارتكب الجر عة وحده لأنه بذلك يكون قد قام بالركن المادي ها وحده فلا شکال ‏ 
وهو كذلك يعتبر مباشراً إذا ارتكب الجرعة مع غيره بان يأتي كل الجناة عملاً 
من الاعمال التنفيذية » مثل أن يضربه ثلاثة كل منهم بسكين في مقتل فكل منهم 
مباشر » والذي قيل في القتل العمد يقال في السرقة . 

وقد قلنا في صدد الشروع إن الشريعة الإسلامية تحبذ المذهب الشخصي في 
الشروع بل وتتوسع فيه ما دام أن ما اتاه الجاني يعتبر معصية تستوجب العقوبة ؛ 
ومع ذلك فاحکام الشريعة الإسلامية لا تابی الاحكام الحديثة الخاصة بالقواعد 
العامة بالساهمة الحنائية وبالشروع ۰ ويمكن الاستعانة في صدد المساهمة الحنائية 
بأحكام الفقه الاسلامی ني المباشرة والتسبب خحصوصاً عند تحديد الجر عة المستوجبة 
للحد او القصاص . لان الامر في التعزير متروك لولي الامر من حيث التجريم 
والقاب سواء آکان الم قد تسلو ابر و سیب نالرت 





(۱) مصدر هذا المعيار تعلیقات الحقانية على الادة ۳۹ عقوبات مصري . وهی المقابلة للمادة ۹٩‏ عقربات 
۱ 


ص ۰ 


١‏ 5 .م - - 11 11 en‏ 1 الا 
راجه : حکم الحکنة العليا تعلسة ۱۷ من بونية سنة ۱۹۹۷ . مجلة المحكمة العليا السنة /4؛ العدد الاول 
يا 
1 5 7 2 5 5 5 1 1 5 
من 14 مه ان العقو ات الخو د یی رقي 450 ۳۱ اسعید مصیصعی "سید حن 
س ۶ي ۹ ا نب ترا مک 2 9 


۰ ۲۹۲۱ - اجید فتحى سرور . الى السابق . رقم ۳۰۲ ص ۹ة - عل را ج جات 
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7 


TEY 


الفاعل المعنوي للجريمة : 


۳ - إذا كانت المادة ۹٩‏ عقوبات تتطلب في الفاعل أن يرتكب الجرعة وحده 
۲ مع غيرة 4 أو آن مان عمداً عملا من الاعمال الكونة للجرعة اذا كانت 
تتكون من حملة أفعال » وإذا كان المأخوذ من ذلك أن الشخص لكي يعد فاعلا 
ين آن برتکب عملاً عاد نس من الرکن الادي ES‏ بدءاً في تفیذ 
مر عة فهل یعتبر قاعلا من بسخر غیره لارتکاب ار عة : 


فقد بحرض شخص منوناً او صغیرا دون الرابعة عشرة على ارتکاب اسر ة 
فيرتكما وقد یسخر شخصاً حسن النية على ارتکایبا » فهل یکون الحرض مرد 
شريك او يعاقب كفاعل ۴ 


يذهب بعض الفقهاء حدیثاً إلى تسمية من یسخر غیره على الوضع المذ كور 
١‏ بالفاعل العنوي » لأنه وان لم برتکب افعل الکون للجرعة الا أن كلا من 
ل السخرین لیس الا آداة استخدمها الحرض ي ارتکاب ار عة وبا عکن 
من بلوغ غايته الاحرامية » وهذا لا مجعل منه جرد شريك » بل يعتبر الفاعل 
المعنوي للجر عة . 


وقد اعتنقت هذا الذهب بعض احکام القضاء : منها اعتبار من دس السم 
في الحلوی وسلمها إلى شخص حسن النية وصلها إلى المجنى عليه فاعلا معنویا > 
واعتبار من قدم بلاغاً كاذباً بواسطة شخص لم يكن إلا آلة له فاعلاً معنوياً كذللكا . 


وقد فرق البعض بين الحالة التي يكون فيها مباشر الفعل المادي معدوم الارادة 
کالصغیر غیر المیز فقال ان من دفعه ايل الرعة یعتبر فاعلاً معنویاً لأن من 
عطلت ارادته اما آو انعدمت هو والالة سواء . وبین الحالة الى بكرن الباشر 


)۱ شرح قانرن العقو بات للحمود یب حسي المرجع السابق 8 رقم ۲ 5 ص ۲۷ - احمد الالی ف ۱۹۲ 
طن ۱ علي راشد . القانون الجنائي . ص ٤4۷‏ - احمد فتحي سرور . الرجع السابق . 
رقم ٩‏ ۳۰ ص ۳ . 


۳:۸ 


وت الا كرون أن ین لمعنوي ؛ EE‏ برا ل نقالوة 
العقو بات الليى 4 ولا ا 0 عيره الا ع وذلك لان المادة 


1 عبات وها د | ۲۹ مرت مصري ) ترش أ انا رم بل 
مادي يعد على الاقل بدءاً في في التنفيذ على فرض أن الجرعة لم تتم » وفضلاً عن 
ذلك فان الجنون والصغر هما ارادة وان كانت معيبة وكذلك حسن النية له 
الال اا اماد و ا ۹ 


E 5‏ اعبار الد هؤلاء في حكم الآلة١‏ , 


وخلاصة القول في هذه السالة في القانون الوضعي أنها حديثة العهد به وأن 
البعض يعتنقها في حين أن الأكثرين يعارضونما » وهي ني القانون الليي لا تسایر 
نصوص قانون العقوبات الذي حدد القصود بالفاعل ( المساهم اه مت 
ولیس من يسر غيره داخلاً في نطاق الفاعلين . 


۶ - وفي الشريعة الاسلامية بعتبر جمهور من الفقهاء التسیب الذي وسح 
ار لا اليا ب و كل 
الأمر ف ف صدد الجرائم ذات العمقو بات القدرة 4 خصوصا ¬2 جرائم القصاص حبت 
ستوسعون ف 0 اد يو-حبوك عل السب الذي دفع غره 3 0 


هذا 0 


وفها بلي بعض البيان : 
اختلف ني حکم الامر بالقتل والأمور الذي باشره : 





(۱) السعيد مصطنفى السعيد ص ۳۰۰ . ۹ 


۳:۹ 


فاذا لم يكن في الأمر إكراه ولا فرض سلطان فقد قال فر من الفقهاء 
منهم مالك والشافعي والثوري 56 : إن القصاص يكون على دون ۳ 
بالقتل الذي يعزر ۰ وقال البعض إنهما يقتلان جميعاً قصاصا . وهذا الفرض 
يدخل في الاشتراك ععناه الحديث في القانون . 


وإذا كان هناك ! کراه أو سلطان للآمر على المأمور فقد اختلف الفقه على آراء : 


: فقيل فتل الامر دون ان الباشر الذي عليه التعز بر > ومن هؤلاء‎ - ١ 
. داود 5 حنيفة ومحمد وهو اخ قوي الشافعي‎ 


۲ - وقال آخرون إن القتل يكون على المأمور المباشر دون الامر بالقتل » وهو 
أحد قولي الشافعي . 


ال ل لي 
ا 


قد توصل إلى تحقيق قصده المجرم فهو عثابة الفاعل الحقيق للجر عة بالتعبير 
الحديث « الفاعل المعنوي ١‏ 





نت في الخلاف في المكره على القتل أن من لم يوجب القصاص على امأمور اعتمد على أن المكره 
بن لا اختیار له فاعتير ۳ الاكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع > ومن را آن عل 
الأمور القتل غلب عليه حکم الاختیار لأنه يشبه من جهة المختار ؛ ويشبه من جهة الضطر الغلوب مثل 
من يسقط من علو ومن تحمله الريح من موضع لموضع . ومن رأى قتل الاثنين , لم يعذر المأمور بالا کراه 
ولا الامر بعدم مباشرة القتل . ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور المباشر بالآلة الي لا تنطق . ومن حجج 
المالكية في الکره عا لى القتل اجماعهم على أن من آشرف على الهلاك من مخمصة لیس له آن یقتل آخر 
E‏ ن الهلاك ( بداية المجهد ونبانة المقتصد a NTT ga‏ 
المغنى لابن قدامة ٩‏ ص ۰ ۳۳۱ - التعزير للمؤلف ف ۸۳ ص ٩٩‏ :۰ 5 ) - وانظر : التاج 
والا كليل للمواق وهو على هامش مواهب الیل + / * ص ۲۸۲ وفیه : «(لمكره ومكره ع المازري من 
أكره رجلا على قتل رجا ل ظلما قتل المباشر إذ لاخلاف أن الإكراه لايبيح له قتل مسلم ظلما ٠‏ ويقتل 
المكره ه أيضاً لأن القاتل كالة )  »‏ وانظر كذلك الهذب للشيرازي </۲ ص ۱۷۷ > وفيه : « إن أكره س 


۳۰۰ 


ویظهر الأخذ بنظرية « الفاعل المعنوي » جلياً عندما يأمر شخص صبياً غير 
نز کلم مق عة فيقوم بذلك » فقد قالوا إنه لو أمره » مثلاً » بقتل ثالث 
ففعل فان القصاص يكون على الامر لأن القاتل کالة ۰ ومن الفقهاء الذین قالوا 
بذلك المالكية والشافعية ١‏ 

وبعد هذا البيان الناسب للمقام تقول: إن « نظرية الفاعل المعنوي » التي لم 
تظهر في الفقه إلا حديثاً » والتي ما تزال محل خلاف كبير » عليها مذاهب معتبرة 
كثيرة في الفقه الإسلامي من قديم » وهذا ما يؤكد سبق الشريعة الاسلامية وتفوقها 
على غيرها من الشرائع 
۰۵ - عقوبة الفاعل : 

عقوبة الفاعل هی العقوبة القررة في القانون للجرعة المرتكبة » سواء أكانت 
جر ة تامة أم شروعاً ی الجرعة » وعلى هذا الحکم نصت المادة ۳/۹۹ من قانون 
لعقوبات إذ تقول : « وتنطبق على كل فاعل العقوبة القررة للجرعة المقترفة » . 





= رجل على قتل رجل بغير حق فقتله وجب القود على الکره لأنه تسبب إلى قتله بمعنى يفضي إلى القتل 
غالباً فأشبه إذا رماه بسهم فقتله » وأما للکره قفیه قولان : أحدهما لا يحب عليه القود لأنه قتله للدفعم عن 
نفسه فلم يجب عليه القود كما لو قصده رجل ليقتله فقتله للدفع عن نفسه . والثاني انه نبجب عليه القود 
وهو الصحبح لانه قتله ظلما لاستبقاء نفسه فاشبه اذا اضطر إلى الا کل فقتله لبأ كله ء وتعليل وجوب 
القود على الکره هنا ظاهر منه مجلاء أنه يعتبر کمن قتل بسهم ۰ ععنی كمأ الرکن الادي للجر عة : 
فکانه الفاعل > وهذا التعلیل بجعله « فاعلا معنويا » . 
وانظر كذلك الختصر النافع في فقه الامامية ص ۳۰۷ وفیه : « أكره على القتل فالقصاص على القاتل 
لا الکره » 


(۱) التاج ولا كليل : الرجع السابق وفیه : « والني للستيطي اذا أمر رجل صبیا صغيراً لا يعقل بقتل 
رجل أو بقتل صي قتل الأمر ... وکانت على عاقلة الصغير الأمور الدية ... انظر قوله كانت عليه الدية 
وقد تقدم لابن رشد نصف الدية وكذا قال الازري » - والمهذب ۰ المرجع السابق ص ٠۷١‏ ۰ وفيه : 
«وان آمر بالقتل صبيا لا یز ... فقتل وچب القصاص عل الامر لان الامور ههنا كالا له + ولو آمره 
فد مال فسرقه لم يجب الحدّ على ا الا کرو واعاضن ی ا 
والباشرة » . 


وهذا الحكم يطبق على القاعل سواء أ كان قد ارتکب ار عة عفرده او ازنك 
و نكل من الفاعلين تسري عليه ذات العقوبة المقررة للجرعة ني القانون 
کی وتو 

وک شكررة رت قوراف بدك شاضا فقو الفراقة 
اذ قالت رتح دل لجو ا 
أو شركاء فالفرامات بحکم بها على کل منهم على انفراد » خلافاً للخرامات النسبية 
فانهم یکونون متضامتین في الالتزام بها » . 


ويؤخذ من هذا النص أنه بالنسبة للغرامة » يحكم بها على كل من المساهمين 
رودا م كان اع أو قب كا مودک ما 11 رتكا وور تقر ل 
و ار سيم 1 لاح جرد لظا ماو رم اللا 
والسبب أن عدم التضامن في ي دفع الغرامة هو التفق مع مبدا شخصية العقوبة . 

ام الغرامة النسبية فان النص على التضامن في الالتزام با والسبب في هذا 
الحك كم أن هذه الفرامة ليست ذات صفة عقابية بحتة » ولذلك فالغالب أن يراعى 
ی تقديرها مقدار الضرر الناتج من الجرية أو المصلحة الي تحصل عليها الجاني 
او ارادها من الجريمة . وهي تفرص كعقوبة تکميلية كما في جرائم الرشوة 
والاختلاس » فتقر بر التضامن فما الغرض منه حفظ حقوق الخزانة الام ان 
اپ يط جر مجم حل حمسا ام 


ولا جدال ني أن القاعدة ني الشريعة الإسلامية هي أخذ كل من المباشرين 
بعقوبة الجرعة المرتكبة كانه ارتكبما وحده » ولا یعنع من هذا أنه في حالة تعدد 
الباشرين لا يني كل منهم بكل الأفعال المكونة للجريمة » بل يأتي كل منهم فلا 
أو افعالاً منبا » ويظهر هذا جلياً في الجرائم ما ا ا سيك اد 


(۱) في قتل الجماعة بالواحد قال البعض : منم داود وأهل الظاهر إن الجماعة لا تقتل بالواحد لآية ٠:‏ 


o 


35 - تشديد العقاب لتعدد الفاعلين : 

الأصل أن تعدد ابحناة لا بودي لتشدید العقاب عل الفاعلین کقاعدة عامة 
والقانون الليى اخذ بهذا المبداً . 

ولکن هذا لا منع أن القانون في حالات يشدد العقاب لتعدد الفاعلین > 
فیکون التعدد ظرفاً مشدداً لأن من شأن التعدد تسهیل ارتکاب ار عة .من ذلك 
لسرقة ( ۲/645 ع ) والتعرض لحيازة عقار (۲/4۵7ع)" . 
۷ - آثر الظروف في مسئولية الفاعلین : 

نصت الادة ۹٩‏ عقوبات ني فقرتها الأخيرة على أنه : « ومع ذلك إذا وجدت 
احوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجرعة أو العقوبة بالنسبة له 
فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم إذا كان غير عام بتلك الأحوال » وكذلك إذا 
تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجرعة أو كيفية علمه بما» . 


وظاهر من هذه الفقرة نپا تبين حكم الظروف الخاصة »2 ا الفاعلين 3 
والنص ذكر : « الأحوال الخاصة » أي « الظروف الخاصة » فيدخل فما الظروف 
ال من شام التتحفيف او شید : 


والنص ذكر أن أثر هذه الظروف الخاصة باحد الفاعلين لا يتعدى إلى غيره 


ك «القس باللفس » - واهرز عل قتل امماعة بالواحد اذ قال به عمر فقد ورد عنه في قل بصنماء 
لو علا علیه هل صنعاء لقلتیم به » وقتل الماع بالواحد تدعو الیه الصلححة وتوجبه حکة لقتصاص 
إذ أنه لو لم يكن ذلك لتعمد الجناة قتل الواحد بالجماعة حتی لا یقتص منهم ( بداية الجتهد ج/۷ ص 
۳ ۳۳۵ - الاوردي ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ - الهذب </۲ ص ۱۷ ۰ وبه قوله : «وتقتل الجماعة 
بالواحد إذا اشترکوا في قتله » وهو أن مجنی کل واحد منهم جناية لو انفرد با ومات أضیف القتل 
اليه ووجب القتصاص عليه ... » - التعزیر ف ۸۰ ص ۰۱۰۱ ۱۰:۲) . 

(۱) احمد الالن ف ۱۹4 ص ۲۷۱ وقد ذکرت الادة ۱۰۳ ر عقوباث سكا خاصاً ضور 
الشريك التنفیذ فقالت : « في الاحوال التي ينص فيا القانون على تشدید العقاب لتعدد الفاعلین يتحقق 
ید تفن اه اف ین العف 


إذا م يكن عالاً بها » وعلى ذلك فاذا كان غير من توافرت فيه هذه الظروف من 
الفاعلین جهل توافرها في زمیله فلا اتر ما علیه » واذا کان عا ا سری 
تأثیرها الیه . 


واحوال النص أربعة هي : 
١‏ - الظروف التي تقتضي تغیبر وصف الجريمة : مثال هذه الظروف الي تغير 
من وصف الجرعة ما جاء في الادة ۳6۱ عقوبات اذ صفة الموظف العمومی تجعل 
من جريمة التزوير -جناية فاذا كان من ساهم معه تجهل هذه الصفة فان آثرها لا يتعدى 
إليه » وان كان يعلم ببذه الصفة فان العقاب يشدد عليه طبقا هذه المادة . 

والمادة ۱/۳۷۵ عقوبات تجعل من -حرعة القتل العمد -جنحة للظرف القانولي 
ا و اه ار اه ای ام و له تلق ای او 
حالة -جماع غير مشروع » وعلى ذلك فاذا ساهم آخر مع أحد من هؤلاء في ارتکاب 
الجر عة » بنظر فان فا ع و و تم التخفيف فان الأثر 
مدو يط نيد تي لتو م عي لنياف EES‏ 
هذه الصلة فان أثرها لا يسري عليه ويعاقب بعقوية القتل العمد . 
۲ - الظروف التي تقتضي تغيير العقوبة : هذه الظروف قد تقتضي تشديد العقوبة › 
كما في حالة العود ( المادتان كف 41 عقوا نلا ودود کر و یت 3 
كما في عذر صغر السن ( الادة ۸۱ عقوبات ) . 

يدنه او له هی مارم مانم او حكني ای اه 
و تشدیدها لا بتعدی آثرها ال غیره من الفاعلین اذا کان مجهل توافرها في زمیله » 
ومن ثم فلا يضار بها أو يستفيد منها » مخلاف ما إذا كان عالاً بها فان آثرها 
يسري عليه . 
۳ - الظروف التي تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة : ومثال ذلك 
آن پرتکب شخصان جرعة قتل الث يل وکان آحدهما فقط مصراً عل الققن من 
قبل » بيا الثاني لم يكن لدیه سبق اصرار ۰ فاذا كان الثاني جهل توافر هذا القصد 
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ف رفیقه فلا پسري آثره علیه بل یعاقب علی جرع القتل العمد التصوص علیها فق 
الادة ۳۷۲ عقوبات بیغ لول TT TT‏ ای رن 
۳۱ هذا ا ت و بالمادة ماع . 


4 - الظروف التي تغير من وصف الجريمة بالنظر لكيفية علم مرتكبها بها : 

عکن التمئیل هذه الحالة عا عليه الادة 458 مكررة () عقوبات" و عقتضی 
هذه الادة اذا آخفی شخص آشیاء مسروقة مثلا ؛ مع علمه بذلك فیعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على ستتين . وإذا كان يعلم أن هذه الأشياء » مثلاً » مسروقة بالا کراه 
فانه يعاقب بالعقوبة الخاصة بالسرقة بالاكراه المنصوص علييا في المادة ٤٠٠١‏ 
عقوبات وهي عقوبة جناية . 

وبناء على ذلك إذا فرض آن الفاعلین شخصان 2 وكان أحدهما يعلم بأن هذه 

الاشیاء متحصلة من سرقة باكراه » وكان الآخر لا يعلم بذلك فان الأول يعاقب 
طبقاً للمادة 4۵۰ عقوبات والثاني یعاقب بعقوبة الادة 490 مکررة () فقرة 
أولى عقوبات ' 


(۱) تنص هذه لادة على أنه : « كل من تسلم أو E‏ بای ونجة من الوجوه من نا دار 
جنحة مع علمه بذلك أ وك هرمن الحض ول عل اقيض هق الا شیاه اند كررة ات الجن ده 
لا تزيد على سنتین . 
واذا كان الجاني بعلم أن الأشياء التي تسلمها أو أخفاها متحصلة من جريعة عقوتا أشد یحکم 
عليه بالعقو بة المقررة لتلك الجرعة » . 


(۱) پراجع فق الظروف الشخصية بأحد الفاعلین : السعید مصطفی السعید ۰۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ - أحمد 
الالي ف ۱۹۵ ص ۲۷۲ حتى ۲۷۰ . 
هذا و بلاحظ أن الادة ۹ ع مصري الي تقابل المادة ۹ع يي تقرر عدم تا الفاعل بظروف 
غيره سواء أكان عالاً با أو جهلها مخلاف المادة الليبية اذ تعدى ا الظروف الشخصية على غير من 
توافرت فيه إذا كان يعلم بتوافرها لدى من توافرت لديه من الفاعلين . 


Yoo 


۸ - الظروف التصلة بالجريمة : 


ذكرنا فما و الفاعلین وحكها بالنسبة لغره من 
الفاعلين الذين لم تتوافر هذه الظروف فيهم ' لان بل کر كلمة عق 
المتصلة باحر عة » ويقصد با الظروف المادية الي تتصل بذات الجرعة وتؤثر فا 

من الظروف المادية المتصلة بذات الجر عة والتى تؤدي إلى تشديد العقوبة : 
طرف شان :إلى مكان: سكرن ار من أخي نودت اة تیاده + وحمول 
اا مفاتيح مصطنعة أو حصوفا ليلاً (445 فقرة أولى ۳۰۲۰۱ع) 
وكذلك ظرف حمل السلاح في السرقة ( 447 فقرة ثانية رقم 4 ع) . 

ومن الظروف الادية المتصلة بذات الجرعة والتي تؤدي إلى تخفيف العقوبة أن 
تقع السر قة عا لى أشياء ذات قيمة تافهة » أو عن طريق قطف الستابل من سوقها 
و التقاط ما تبقى من الأرض بعد حصادها إذا كان لم يجمع بأكمله (6۸) ففرة 
اولى دم OTE‏ 


والرأي الراجح في هذه المسألة أن الظروف الادية المتصلة » بذات الجر عة » 
سواء مها ما كان من شانه التشديد في العقاب أو التخفيف » ری غل كل من 
ساهم في الجرعة بوصفه فاعلاً أو شریکاً» علم بها أو لم يعلم » لآن هذه الظروف 
بحكم اتصافا بالجريمة الي عملوا على تحقيقها تعد من مخاطرها المحتملة الأمر 
الذي يجعل علییم تحمل نتيجتها ' 


4 - والقاعدة في الشريعة الإسلامية أن كل فاعل تتأثر عقوبته بظروفه الخاصة 





(۱) تعرضت الادة ۹٩‏ عقوبات ني فقرتها الأخيرة لظروف الفاعلين الشخصية وأثرها على غيرهي من الفاعلين 
ن تتحفق هده الظروف ہم 3 ومثل ذلك فعلت الادة E ١‏ الي سنت ۳ هده اظروف الخاصة 
بالفاعلين على الشركاء في الجر عة . 
ار مشددة a e‏ ک أركان اسر : عقءآما اروت المخففة فتحدث أثرها e‏ ا السام . 
(راجع : محمود عنقي ا صن - السعید مصطفی السعید ص ۳۰۳ - ات 


۳۹ 


. المستحقة على الفعل يؤثر فيها صفة الفاعل والفعل والقصد‎ E 
» ذا كانت هناك صفة في أحد الفاعلين دون باقیم فلا يتعدى أثرها ! إلى الباقي‎ 
١ كما ل اشا في الجرعة مجنون وعاقل فان ادو يبال لذلك دون الثاني‎ 
في قتل الابن وجب القصاص على الأجني لأن مشاركة‎ 
كما خر‎ TS | الأب ۸ تغير صفة‎ 
وم وزان سقط القصاص عن الأب ب لصفة خاصة به هي الأبوة'‎ 


وإذا اشترك في ١‏ القتل عامد ومخطىء ء فلدى جمهور كبير من الفقهاء يجب 
القصاص على العامد دون المخطىء وتكون على المخطىء عقوبة القتل الخطأ لأن 
كلا استقل بقصد فیعامل عا ی مقتضى قصده" 


وادا اشتر أ الأب والاجني 


جرسع ع ی مس سس و سک 
2 الال في ف ١95‏ ص ۲۷۵ :۰ ۰:۲۷ ۷ ۷ . وما في هذا الرجع تدليلاً على الراي العتبر في التن 
ان پژیده اجاه الشارع الليي نحو فكرة وحدة اطرعة ني معظم أحكام الساهمة الجنائية : ومن ذلك 
أنه يجعل ال سل عن لقو الشخصية انم بآ ارب اب 
وذلك علاف الشارع المصري الذي لا يعدي اثر هذه الظروف الشخصية للفاعل الذي ليست متوافرة 
فيه ولوكان يعلم بتوافرها لدی زميله ) . 


a 

(۲) المهذب + | ۲ ص ۱۷٤‏ . 

() البدائعم + / ۷ ص ۲۳۵ اا a‏ 
كذلك ١‏ التاج والا كليل ج من ۵۱ وتان اس إذا كان قد أمسك الجنی e‏ 
الضاربت يريد القتل اققص منه مع الضارب وإن كان يعم أنه لا یله وإغا قصد الضرب فانه يعاقب 
تعزیرا . ويلاحظ أن الفقهاء ل 
ی ی بحتمل أن ر يكون فعل أحد الباشرین هو المؤدي إلى النتيجة دون 
وا E e‏ 


۳۰۷ 


البحث الثاني 
الأشتراك في الجريمة 
( المساهمة التبعية ) 
۰ - تكلمنا عن المساهمة الأصلية ني الجرعة ۰ وفيا يلي الكلام عن الاشتراك » 
وبعبارة أخرى ( المساهمة التبعية ) . 
قالت المادة ٠٠١(‏ عقوبات) : 
١‏ يعد شريكاً في الجرعة : 
ول کی توت ره على ارتكاب الفعل المكون للجرعة إذا كان هذا الفعل 
قد وفع بناء على هذا التحریض . 
« ثانياً : من اعطى الفاعل أو الفاعلین سلاحاً أو آلات او اي شيء آخر ما استعمل 
في ارتکاب الجررعة مع علمه بها أو ساعدهم بائ اظريقة آخری نی الأعمال 
الجهزة أو السهلة أو المتممة لارتكاما . 
« ثالقاً : من اتفق مع غيره على ارتكاب ابريعة فوقعت بناء على هذا الاتفاق » . 
ويؤخذ من هذا النص أن الاشتراك يجب فيه توافر أركان ثلانة هی : 


۲۸ 


. وفوع فعل معاقب عليه‎ - ١ 
. وأن يكون الاشتراك باحدى الطرق المبينة في الادة آنفة الذكر‎ - ۲ 
. وأن يكون الشريك قد قصد أن يشترك في هذا الفعل‎ - ۲ 
: وفعا يلي بیان هذه الأركان.‎ 
: الركن الأول : وقوع فعل معاقب عليه‎ - ۱ 
صرحت مدا الر کن المادة ۱۰۰ عقوبات في كل صورة من صور الاشتراك‎ 
امد كورة فيها إذ يستفاد منها وقوع الجريمة ۰ ووقوع الفعل الکون للجر عة . ویغیر‎ 
. وفوع هذا الفعل الذي يعاقب عليه القانون لا يتصور الاشتراك‎ 
وعکن أن یکون القعل جتاية رمسم آو مخالفة » وقد يكون جرعة تامة‎ 
. 2 اد شروعا نی تجرعه فالتص عام دعل بق عمومه أب بعر‎ 
وبناء على ذلك إذا كان الفعل الذي وقع غير معاقب عليه فلا بتحقق الاشتراك‎ 
الي يعاقبة عليه اقانون » کمن يقارك في الانتحارن » وکمن یشترل نی فعل‎ 
واحد من الأفعال الي تتكون منها جر عة العادة لأن اشترا که حصل في فعل لا عقا‎ 
“نيه في ذانه ۰ ذ بيجب للمقاب عل الاشتزالك في جرائماعدةآن یحصل في عدد‎ 
من الافعال یتکون به رکن الاعتیاد لان بذلك فقط یکون الاشترالك قد حصل‎ 
, ف حر که‎ 
وإذا بدأ الفاعل في تنفيذ اطبرعة ولكنه عدل عن إتمامها مختاراً فان الشر يك‎ 
سكيد من ذلك ولو كان رغم ارادته » ومن ثم فلا بعکن تصور شروع ی‎ 
لاشتراك » ]د الاشترالك ما آن یحصل بتام احرعة او الشروع فما أو لا بقع‎ 
. مطلقا لدم وقوع الفعل آو لوقوع فعل غیر معاقب علیه‎ 





)١(‏ من يحرض آخر على الانتحار أو يساعده في ذلك ۰ وان كان لا بعاقب باعتباره شريكاً إلا أنه بعاقب 
بصفته فاعلاً في جر عة خاصة نصت عليها المادة ۳۷ عقوبات . 


۳۹ 


وإذا محيت جر ية الفاعل الأصلي وزالت آثارها سقطت الجرية عن الشريك 
بالتبع > لأن إجرامه فرع عن إجرام الفاعل الأصلي » فيتبعه وجوداً وعدماً » كما 
في حالة العفو عن الجر عة » وحالة سقوط -جر عة الفاعل عضي المدة » لأنه لا تجوز 
محاكمة الشريك عن الفعل نفسه . 

ويكنى کون الفعل الذي حصل فيه الاشتراك معاقباً عليه في ذاته » ولو كان 
الفاعل له لا بعاقب لسبب رام لشخصه لأن الشريك يستعير إجرامه من فعل 
الفاعل وليس من الفاعل نفسه . 

وينبنى على ذلك أن محاكمة الشريك لا تتوقف على محاكمة الفاعل » 
كر با شيو ان رقف كرسي ان #الكانك الك لسن 
لتحرير عمد مزور وهو لا بعلم > اذ يعاقب من ساعده تفار اوزاق. الكنابة 
وذكر الأسماء المزورة . 

وقد يقوم بالفاعل سیب عنع قانونا من عقابه » وذلك لا يمنع من معاقبة 
الشريك كالقريب الذي يعين أحداً من ذوي قرباه على الفرار من و-جه العدالة 
حيث يعاقب شريكه رغم ذلك ( المادة ۲۷۰ عقوبات) . 


ومن ذلك أن يكون الفاعل غير مسئول جنائیاً کالجنون والصغير ومع ذلك 
يسأل شريكه . 


والسبب في كل ما ذكر أن الفعل الذي حصل الاشتراك فيه يظل جر عة وهو 
يعاقب عليه في ذاته بغض النظر عن صفة من ارتكبه . 

ولذا بریء الفاعل لسبب متعلق بشخصه کعدم ثبوت اة قبله آو لان 
غيره هو الذي ارتکب الجريعة فان هذا لا عنم من معاقبة الشريك » بحلاف ما 


ولیس هناك ما يمنع ٠‏ ن أن یکون الشخص شريكاً في جر عة تستلزم صفة 
خاصة في الفاعل : كما في اشتراك امراة ف جرعة مواقعة . 


۲۹۰ 


۲ - الركن الثاني : أن يحصل الاشتراك باحدى الطرق المنصوص عليها 
في القانون : 
لم يترك القانون الأمر في طرق الاشتراك لمطلق تقدير القضاء بل إنه حصر 
طرق الاشتراك في ثلاثة هى المذكورة في الادة ۱۰۰ عقوبات . 


وبناء على ذلك إذا كان عمل الشخص غير داخل في نوع من هذه الأنواع 
فلا يعتبر به شريكاً في الجررعة . ومن ثم يحب على الحکة في حكمها بادانة الشريك 
ان تبين » فضلا عن الفعل العاقب عليه الذي وقع واشترك فيه » الوسيلة الي اشترك 
عقتضاها ني الجرعة . 


و عکن رد وسائل الاشتراك إلى طائفتين : 


والثانية : مادية > وهی تک 5 بالمساعدة . 


ویلاحظ ابتداء آن وسائل الاشتراك عب آن تکون سابقة غل الحرعة د آو 
معاصرة أو مقارنة ها . وهذا آمر طبیعی لانه مجب لتحقق الاشتراك العاقب عليه 
أن تکون ار عة قد مت بناء عل آعمال الاشترالك . واذا كانت الاعمال لاحقة 
على الجر عة فلا تعتبر اشتراكاً » وان كان هذا لا عنع أن القانون يعاقب علیا 
في أحوال بصفتها جرائم مستقلة قاعة بذانما » کاعفاء لا قرام السروقة او التحصلة 
من جناية أو جنحة ( الادة 456 مكررة (1) عقوبات ) » و ٍعانة الجناة على الفرار 
من و-جه المضاء ١‏ الادة ۳۷/۰ عقوبات ) . 

وفها بلي الكلام عن كل وسيلة من وسائل الاشتراك : 
۳ - التحريض : 

ذكرت هذه الوسبلة الادة ۱۰۰ أولاً من قانون العقوبات . والتحریض يقصد به 
التأثير على الجاني ودفعه لارتكاب الجرعة . وليست له طريقة معينة بل يتحقق 
كلما كان ذا تأثير على الحاني دفعه لاقتراف الفعل المعاقب عليه . 
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وعکن التمثيل له بالحدية والوعد والوعيد واستعمال سلطة . وقد يكون بافعال 
أو أقوال تيج مشاعر الجاني وتدفعه إلى ارتكاب الجريعة . 

لأ هلا کل حال ي وجود التحریض وعدمه مترولك للقضاء بناء علل 
ما پثبت له من وقائع کل دعوی على حدة . 

وک انا کی رض ارم ای أوقع شعخصی الخد اوق والبعضاء بین 
شخصین حتی ان آحدهما ارتکب ضد الاخر جريعة فان من آوقم ات او نزن 
الجاني والجنی عليه لا یعتبر شريكاً بالتحریض في هذه الجرعة . 
وجه إلى فرد أو إلى -جماعة » وسواء أكان قد تم في الخفاء أو في العلن . 

ویلاحظ آنه ص" لتوافر الاشتراك بالتحریض أن تقع اللرعة بناء علیه » 


4 - التحریض قد يكون جريمة مستقلة : 


قلنا إن التحريض كوسيلة » من وسائل الاشترالك لا يعاقب عليه الا إذا ممت 
الجرمة بناء عليه . لكن القانون قد يعاقب على التحريض على استقلال إذا لم تقع 
الجريمة المحرض علا > ويكون ذلك عادة في بعض الجرائم الي تتسم بالخطورة › 
والعقاب على التحریض في هذه الحالات يعتبر عقاباً على -جرائم خاصة قاعة بذاتها 
وليس عقاباً على ا بوصف كونه وسيلة من وسائل الاشتراك في الحرعة 
محل التحريض . 

ومن أمثلة هذه الحالات ٠‏ 


٩‏ وسار اردب أو شجّع موظفاً عمومياً بأية طريقة كانت على ترك العمل 
و الامتناع عن 6 وا-جب من وااجبات الوظيفة إذا لم پترتب على تحر بصه 
او ديع ا نتيجة ( المادة ۲/۲۳۹ ع) . 


51 


۲ - ومن حرض علناً بوسيلة من الوسائل المنصوص عليها على سبيل الحصر في 
للادة (١١ع)‏ عل لكايس ا من العام » كالتحريض على 
الاجرام ( المادة ۳۱۷ع) » وهي تعاقب على التحريض دون أن ينتج أثراً . 


۵ - الساعدة : 


على هذه الوسيلة المادة ۱۰۰ ثانياً من قانون العقوبات . رك كن ی هد 
السلاح أو الآلات عبارة : « أو أي شيء آخر » ثم ذ كر E‏ 
ا eI‏ 
ارتكاب الجر عة خصوصاً في عبارته الأحيرة الي ذ كرتا آنفاً إذ يدخل تي عمو 
الأسلحة والالات وغيرها » كتقديم: مادة ا اود ا ر ا 
في امحرعة » أو خريطة تبين موقع قم المكان المراد سرقته مثلاً » أو ترك منزل الشريك 
للجناة کی يكون مسرحاً للجرعة . وقد تکون الساعدة غير مادية کمن يعطي 
as‏ وو العو اللاي ان قاد AES‏ 
للوصول إليه . 


والأعمال المساعدة قد تكون مجهزة للجرعة » ومن ذلك تحضير المادة السامة 
- ا 0 
مفتوحاً لیسهل على الحناة ارتکاب السرقة بداحله . وقد تکون الساعدة ني الاعمال 
التممة للجرعة كالذي یوقم کشاهد على ورقة مزورة وهو یعلم ذلك » او يعير 
عربته للسارقین لنقل السروقات لنقل السروقات من مکانها الذي كانت فيه 
رفك امبرف 


سبق أن قلنا في الكلام عن الفاعل في صدد تفسير الفقرة الأخيرة من 
فد عقوبات ) إن معيار التفرقة بينه وبين الشريك بالساعدة أن الفعل الذي 
تاه الشخص إذا اعتبر شروعاً على فرض أن الجرعة لم تتم فهو فاعل اصلي » واذا 
م يصل إلى هذه المرتبة بل كان جرد عمل تحضيري للجرعة فان من اتاه يعتبر 


1۳ 


شریکاً لا فاعلاً وذلك اذا وقعت احرعة وتوافرت شروط الاشترالك۱ . 


ولتم ر ان كرون الفاعل على علم بالاشتراك بالساعدة ۰ بل يتحقق هذا 
الاشتراك مع عدم علم الفاعل به > ما دام أن الشريك لديه قصد تحقيق النتيجة 
التى أرادها الفاعل بتدخله معه ومساعدته . 


5 - الاتفاق 


نصت على هذه الوسيلة الادة ۱۰۰ ثالثاً من قانون العقوبات " » وهي تتعرض 
للحالة التي لا یکون فيما تحریض ومع ذلك یتفق شخصان ‏ مثلاً » على ارتکاب 
اطررعة » فتجتمع ارادتیما على ذلك » وععنى آخر بحصل اتصال في الرابین 
وانعقاد عزم الفاعل والشريك على ارتکاب ار عة فتقع بناء على هذا الاتفاق » 
ویلاحظ في هذه الحالة أنه لا طغيان لارادة منهما على الأخرى بل الارادتان في 
مستوی واحد ویحصل التفیذ بناء عل هذا الاتفاق . 


ويجب على الحکة إذا أدانت من اتفق مع غيره على ارتکاب الجريعة أن 


(۱) راجع مع ذلك : السعيد مصطفى السعيد ص ۳۱۷ - ۳۱۹ وقد قال إن اطلاق وصف الفاعل على كل 
من يباشر عملا يعد بدءا في التنفيذفيه مغالاة . وان هناك قیدا_عکن به رفع التعارض بين النص العرف 
الفاعل والشريك ومن الأصل التشريعي للمادة ۳۹ عقوبات مصري ( وهي تقابل المادة 49 عقوبات 
ليى ) وهو القانون افندي . وهذا القيد هو أنه لكى يعتبر الجانني فاعلاً أصاياً في الحالة المذ كورة في 
الصلب يجب أن يكون حاضراً تنفيذ الجريمة فاذا م يكن حاضراً فهو جرد شريك ولوكان فعله بدءاً 
في التنفيذ وفقا لضوابط الشروع ف دیک بابا للسرقة هو فاعل اصلي مع من دخل وسرق بشرط 
ان يكون من كسر حاضراً التنفيذ : اما ذا كسر الباب ليمكن آخر من السرقة في وقت آخر فهو 
شريك إذا تمت الجريمة وليس فاعلاً مع أن فعله منظورا إليه وحده يعد بدءاً في التنفيذ ؛ وبناء على 
ذلك يعد شريكا الخادم الذي يفتح منزل مخدومه بقصد التمكين من السرقة او يقطع اسلاك البرق 


لنع طلب النجدة ما دام انه ل يحضر تنفيذ الجرعة . 


(۱) ۸ يكن الاتفاق وسيلة من وسائل الاشتراك عند وضع النص کهآ شا له بالقانون رقم ۸ لسنة 
5 الصادر ف ۳ من سبتمير سنة ۱۹۵۲ . 
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تنبت في الحكم أن الاتفاق هو الذي أدى إلى وقوعها » وهذا هو الشأن في كل 


من ال لحر يض والمساعدة . 


والاتفاق بالعنی الذ كور مختلف عن التوافق الذي يعني قيام فكرة الا-جرام 
اوقد كل عن الميؤره انع و 1 لامر ا كن 
مهم اها دیما تعجه امسر اط شائر مرتكي الحادث دك ين آن الاتفاق 
يستلزم تفاهماً سابقاً بين الساهمین قبل احرعة ولو لبرهة يسيرة' 


۷ - الركن الثالث : قصد الاشتراك في الجريمة : 


هو القتصد النايي ۰ ولا بد من توافره لیکون هنالك اشتراك هو ضيه ان یکون 
توافره وقت ارتكاب ا جر عة لا بعد‌ها . 


ومودی القصد النايي ني الاشترال وحوب آن بعلم الشريك بالجريمة الي 
هم وان رقص ترقا آن يشارك فيها لاحداث النتيجة الي آرادها الفاعل . 
وبناء على ذلك إذا كان الشخص غير عالم بالجرية فلا يتأتى أن يكون شريكاً 
فبها » ولو کان قد قام بعمل استعان به الجاني في التنفيذ . ومثل ذلك أن يعير سلاحه 
لاخر للصيد » فيقتل به المستعير آخر . 


طمباحر لدو رح الكو و 4 پل جب فوق ذلك آن 
يكون الجاني قاصداً الاشتراك في احرعة . فاذا قلا شخص مفاتيح وهو بعلم نا 
ستستعمل في السرقة لا يعتبر شريكاً للسارق لأن إرادته لم تتجه إلى ارتكابها بالمفاتيح 
التى قلدها » وان كان يعاقب على عمله لارتكابه جرعة خاصة ( المادة ۵۰6 
عقوبات) . 


(۱) ومع أن المقاب على الاشتراك لا يكون إلا إذا مت الجريمة محل الاتفاق بناء عليه » فان الشارع جرم 
الاتفاق ني ذاته دون أن يترتب عليه أثر إذا كان موضوعه ارتكاب احدى الحرائم العمدية المنصوص 
علا في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الليي ( المادة 
۱ من فانون العقوبات) : 


۳-۹۵ 


۸ - مسئولية الشريك عن النتائج المحتملة : 

e‏ راف E‏ فا او مار ان 
العقوبات خرج على هذا الأصل في المادة ۱۰۳ منه وهی تقول : « من اشترك في 
-جررعة فعايه عموبتها » ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجرعة الي 
وفعت بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتييجة للتحر يض أو الاتفاق او المساعدة 
الى حصلت » . 

وهذه المادة مقتبسة من المادة ۳ من قانون العقوبات المصري . وبناء عليه 
فاذا كان الفعل الذي أتاه الفاعل نتيجة محتملة ا قام به الشريك من تحريض 
او مساعدة ۲ اتفاق فان ال اش یا یسال عد وال فان الفاعل سود 


واعا كان ايراد هذا النص حتى لا يتذرع الجاللي في الدفاع عن نفسه بالقول 
إنه لم يكن يقصد النتائج الي كان من المحتمل أن يؤدي إليها عمله . 

ومن الأمثلة على النتائج المحتملة : أن هيه سارقان زید وعمرو لیلالیسرف 
مكاناًمسكرناً ومعهما سلاح فيقاومهما السكان فيطلق زيد علهم عياراً 0 7 


واحدأ مهم »> فيجوز للقاضي ولو آن السرقة لا القتل هي المقصودة هنا » عار 
أ اقل کان تج سح للها مع بسكم على مرو من أجل اتل رل 
كمتضى المادة المذ کورة ١‏ 


وبناء على لى ما ذكر يسال الشريك عن كافة النتائج التي يحتمل عقلا وبحکم 
المجرى العادي للامور صكي5249ة] 1 
وهو مسئول عن النه لنتيجة ولو ل يتوقعها هو ما دامت النتيجة متوقعة في داعا . 





. ) تعليقات الحقانية على المادة ("؛ عقوبات مصري‎ )١( 
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سرقة باكراه » أو أعطاه عصا لضرب ثالث قترتب على ال ب موت . وظاهر 
من هذين المثالين أن التيجة محتملة للتحريض أو للمساعدة فيسأل الك أشريك عن 
هذه النتيجة . 


وعل العکس من حرص اخر عا على سرقة فارتكب -جناية هتك عرض أو مواقعة 

في المتزل المراد سرقته » فان النتيجة لا عکن للشريك أن يتوقم حدوثها بناء على 
اشتراكه وفقاً للمجرى الطبيعي للأمور » ومن ثم فلا يسأل عنها . 

وبلاحظ أنه يجب لكي يسأل الشريك عن التتيجة المحتملة طبقاً للمادة 
٠ ۳(‏ عقوبات ) أن يكون الفعل الذي قصد الاشتراك فيه -« 9 
ذلك فلا يسال عن نتانجه الحتملة الا من | اک وق ذلك عي اقيق 
المحكمة ( إذا طبقت الادة ۱۰۳ عقوبات بأخذ الشريك بالتتيجة المحتملة لمساهمته ) 
الجر عة الى قصدت والي ساهم الشريك بقصد ارتكابها . 

وتقدير کون الجرعة الي وقعت نتيجة محتملة للاشتراك أم لا أمر موضوعي 
تفصل فيه محکة الوضوع نهائياً » ولا رقابة لمحكة النقض علا فه . 
4 - هل يسال الفاعل عن النتيجة المحتملة لمساهمته ؟ . 

لتا إن الشريك يسال عن النتيجة المحتملة لمساهمته » وان على هذا الحكم 
نص المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات . 


ولكن هل يسري هذا الحكم على الفاعل فيسأل عن التائج المحتماة الي تتجاوز 





ای او عه مل جرع لور وق اه موس یی لأن الاتفاق 
SS‏ جموعه المواعد 
القانونية لمحكة التقض +/ © رتم ۰ ص 88 ) . 


ما كان مقصوداً وذلك نتيجة لسلوك أحد الفاعلين ؟ 


الغالب والذي عليه الأحكام بالتطبيق للمادة 4۳ عقوبات مصري ( التي تقابل 
الادة ۱۰۳ عقوبات ليي ) هو أن النص يسري على الفاعل سريانه على الشريك 
ذه ون يان E N‏ لاه لا هر كه ضور ریز 
لجر عة الفاعل » ولا یسال الفاعل عن هذه اجه وهو ك ا في اطرعت 
ما -جعل البعض یقول إن الفاعل یجمع بين صفتي الفاعل والشر يك فبکون بالضرورة 
ميزه ا و اف لل 
۰ - الاشتراك والجرائم غير العمدية : 


قيل بأن الاشتراك -جائر في الجرائم غير العمدية لأن 0 الاق ا 
عامة فقد صدرت الادة ٠٠١‏ عقوبات بعبارة اعد شريكا و في الجريمة ... ) 
وهذا العموم يسع -جميع الجرائم من -جنايات وجنح ومخالفات سواء كانت عمدية 
ام خطئية 

وهناك راي بان الاشت اله لا این حصوله في الجرائم الخطئية لان الشريك 
كيان ركو مده امن تحت مأ بهدف إليه الفاعل ۰ الأمر غير التصور في 
هذا م الجرائم الي رد انصراف القصد الما » ولكن ليس معنى 
ذلك آن پغلت من مار في السلوك الخاطىء من المسثولية ابحنائية بل إن كل من 
شام في هذا السلوك يعتبر فاعلا أضلياً في ار عة غير العمدية . ولعل القانون 
الليي عیل إلى هذا الاتجاه عندما نص في المادة ٠١4‏ عقوبات على أنه : « في 
رام الخطئية إذا نتج الحادث عن تعاون عدة اشخاص یعاقب كل مهم بالعقوبة 


(۱) وهناك راي بان مساءلة الفاعل عن النتائج الاحتالية حالف القواعد العامة : والتص الرجود خاص 
بالشر يك فلا _عتد للفاعل والا خخالفنا مدا عر رام والعقوبات ومن ثم فلا بد لکي سال الفاعل 
النتائج الاحتالية مر ن أن ينص على ذلك ( احمد الالی ف ۲۱۰ : وقد اورد الرابين وفصل في 

Os 2‏ ل مدا امش رقم ۱ ص۲۹6 ٠‏ هامش رقم ۱ ص ۲۹۰ ) . 


A 


القررة للجرعة » فالنص لم يستخدم تعبير الاشتراك ما يدل على أنه اعتبر كل 
الساهمین في ارعة الخطية فاعلین أصلین! . 


۱ - عقوبة الشريك 


ذكرت عقوبة الشريك المادة (۱/۱۰۱ عموبات ) في قوللا : من اشترك في 


جرعة فعلیه عقوبتها الا ما استثنی قانوناً بنص اص 
ويؤخذ من هذا النص أن القانون يسوي بين عقوبة الفاعل والشريك . 
ولیس معنی کون عقوبة الشريك هي العقوبة القررة للجرعة أنه يحب أن 
تتطابق عقوبته مع عقوبة الفاعل بل يمكن أن تکون عقوبة الشريك أشد أو أخف 
من عقوبة الفاعل تبعاً لا تراه الحکة مراعاة لظروف الدعوی ‏ فقد تأخذ EE‏ 
بظرف من ظروف الرأفة دون صاحبه . 
ویلاحظ أن النص ذکر أن عقوبة الشريك هي عقوبة الجرية الا ما استثنى 
قانوناً بنص خاص » ومعنی ذلك :أن ال تطبیق القاعدة آنفة الذکر آألا یکون 
في القانون نص يقرر للشريك على سبیل الاستثناء عقوبة تخالف عقوبة الجر عة 
والقانون قد أورد بعض التصوص بعقوبات للشريك تحختلف عن عقوبة الجر عة 
ا وفعت من الفاعل »> وهذه الحالات ليت بالکشرة وما : 
۱- آن من یساعد مقبوضاً علیه عل الفرار من العدالة یعاقب عقوبة آشد من 
العقوبة القررة للهارب » واذا كان الشريك الذي ساعد على المرب مكلفاً 





وأ لعي الأأني ف ۱ - السعید مصفطى السعید ص ۳۲4 - ۳۲۹ ۰ وقد قسم الجرائم غير العمدية 
قسمین واعطی لکل منهما کا لباعا ای دي را E RG‏ 
ص 1458 على راشد : القانون الخنالي : ص ۰۰۳ - احمد فتحي سرور ۰ ا مرجع السابق . دم 
۳ : ص واه . 
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بحراسة المارب ازدادت شدة العقوبة ( الادتان ۲۷۰ ۰ ۲۷۹ ع) . 


هواک رین التحريض في جرعة ترك موظف عام الوظيفة أو 
العمل يعاقب بضعف العقوبة القررة للموظف ( وهو الفاعل الأصلي) . 
۲ - أثر الظروف على عقوبة الشريك : 
فا عدا الحالات الخاصة الي تعتبر استثناء عل قاعدة عاب الشريك بالعقوبة 
المقررة في القانون للجر عة _ قد تتأثر عقوبة الشريك عا خرجها من نطاق القاعدة 
المذكورة تبعاً لا يكتنف الجر عة من ظروف خاصة بالفاعل أو الشريك ويكون 
من شأنها التغيير في وصف الجرعة أو في عقوبة من توافرت فيه . كما حتلف 
عقوبة الشريك عن عقوبة الجرعة الي وقعت من الفاعل تبعاً لاختلاف قصد كل 
منهما عن الآخر » وقد بينت حكر ذلك الادتان ۱۰۱ ۱۰۲ من قانون العقوبات . 
وفها يلي تفصيل الكلام عن هذين الفرضين : 
۳ - أولاً : أثر الظروف المختلفة في عقوبة الشريك : 
قد تکون هذه الظروف متصلة باطر عة أو حاصة بالفاعل آو حاصة بالشريك : 
١‏ - الظروف التصلة بالجريمة : لم يرد في القانون نص يبين حك الظروف المادية 
المتصلة بالجريمة على الشرکاء » ومع ذلك فالعتبر أن آثر هذه الظروف ینسحب 
على الشريك » لأنها متصلة بذات الجر عة وتعد من مخاطرها المحتملة فتسري 
على المساهمين فيا من فاعلين أو شركاء » وقد تعرضنا للتمثيل ذه الظروف 
سواء أكانت مشددة أو مخففة في مناسبة الكلام عن عقوبة الفاعل » ونضيف 
الى نكيت اروف و وی المبيحة له 
كالدفاع ا لشرعي IEE‏ هذه الاسپات أن تجعل الفعل ا 
معاقب عليه فتسري على الشريك وعلى الفاعل . 
۲ - الظروف الخاصة بالفاعل : هذه الظروف قد يكون من شأنها تغيير وصف 
ار عة أو العقوبة وقد تعفن من العقاب كلية . 


۳۷۰ 


أ - فاما الظروف التي من شأنها تغيير وصف الجريمة فقد ذكرت حكها 
الفقرة أولاً من المادة ٠١١‏ عقوبات في قوها « لا تأثير على الشريك من الأحوال 
الخاصة بالفاعل الي تقتضي تغيير وصف الجرعة إذا كان الشريك غير 
عام بتلك الأحوال ) 


ويؤخذ من هذا النص أن أثر هذه الظروف لا عتد إلى الشريك إذا كان غير 
عالم بها » اما إذا كان عالاً بها فان أثرها يمتد إليه » ومن هذه الظروف كما 
ذكرنا عند الكلام عن أثر الظروف في مسئولية الفاعلين » صفة الموظف 
العمومى في -جرعة تزوير الاوراق العامة فان الشريك اذا كان عالاً بهذه 
ا ل 
يجهل وجود هذه الصفة في الفاعل فلا يسري آثرها عليه بل يعاقب بالادة 
6 عقوبات . ومن هذا القبیل كذلك ضفة الطبیب فق جرعة الاجهاض 
( الادة ۳۹۵ عقوبات ) وکون السارق خادماً لدی الجنی عليه ( الادة 
يتك ا :غقويات 0 


ويؤخذ ما سبق أن حكم الظروف الخاصة بالفاعل الي من شأنها تغيير 
وصف اطرعة هو حكم واحد سواء بالنسبة للشريك او بالنسبة للفاعلین 
الاخرین 
ب - واما الظروف التي من شأنها تغيير العقوبة فلم تذ کر المادة ١‏ ۰ عقوبات 
أثرها في عقو بة الشر يك مخلاف ما فعلت المادة 44 فقرة أخيرة إذ نصت على هذه 
الظروف وعدت أثرها لغير من توافرت فيه من الفاعلين إذا كانوا يعلمون 
جا . ويستفاد من سكوت الشارع عن هذه الظروف مع ذكره الظروف الي 
تغیر من الوصف أن الظروف الغبرة للعقوبة لا اثر ها في عقوبة الريك سواء 
اعلم بها أو لم بعلي » ومن هذه الظروف ما من شانه أن يشدد في عقوبة الفاعل 
الذي توافرت فیه كال العود » ومنها ما بكرن من شانه تخفیف العقوبة 

کعذر صغر السن . 


۳۷۱ 


۳۷ 


ج - وأما الظروف التى تعفی من العقاب كلية ۰ فقد بینت حكها الادة 
5 ۰ من قانون العقوبات في قوها ( إذا كان فاعل الجرعة غير معاقب لسبب 
من أسباب الاباحة أو لعدم وجود القصد النالي أو لأحوال أخرى خحاصة 
به . وجبت مع ذلك هام القتر تلف ا التصوض علا فانونا ره 


وف شرح هذا النص نقول إن إيراده لتعبير ١‏ ارات الاباحة ) بعتير 
من قبيل طا ف التعبير 3 ولعل القصود موانع السئو لية وموانع العقاب 34 
لأن الأسباب الى تبيح الفعل مثل الدفاع الشرعي واستعمال الحق تجرد الفعل 
من صفته الحنائية وتبيحه 6 فهي أسباب ذات أثر موضوعي تفقد الجر عة 
معه الركن الشرعي › وما دام الأمر كذلك فلا يمكن القول بعقاب الاشتراك 
في مثل هذه الأفعال » لأن الاشتراك جى للعقاب عليه أن يكون في -جرة . 


وبناء على ذلك يكون المقصود موانع السئولية كالجنون وصغر السن 
والاكراه وموانع العقاب كالقريب الذي يساعد قريبه على الفرار من العدالة 
( المادة 7٠١‏ ع ) وعلى كل حال فهذه كلها تدخل في عموم قول النص : 
واو لاحوال اخرى خاصة به » في كل هذه الحالات يعاقب الشريك برغم 
عدم مسئولية الفاعل او عدم عقابه لانع من موانع العقاب . 

والنص ذكر أيضاً عدم توافر القصد الحنائي لدى الفاعل وقرر أن الشريك 
بعاقب ولو امتنع عقاب الفاعل لعدم وجود القصد الحناني لديه » كما لو 
دعي کا لير عند مزر وهر لا بطم تزور اه اقب ولکن 
الذي دعاه و ف اه و الکتابة وذكر له الأسماء المزورة يعاقب كشريك 
له بالعقوبة المنصوص علما للجرعة . 
الظروف الخاصة بالشريك : إذا كان من شأن الظروف الخاصة بالشريك 
آن تودي لتغییر وصف ا فلا آثر ها لا عل الشريك ولا علی فال لان 
الشريك لا یعاقب من أجل أعمال الاشترالك ني ذاتها » بل لأنها متعلقة 
باحرعة التي وقعت ۰ ومن ثم یعاقب بالعقوبة القررة في القانون للجرية 


لا بالعقوبة الي كان يعاقب بها لو كان هو الفاعل الأصلي للجرعة . 

ومثال ذلك أن يكون الخادم شريكاً لآخر يرتكب -جرعة سرقة من 
مخدومه » فهنا يعاقب الخادم بعقوبة السرقة البسيطة ( المادة 444 ع) , 
وهي عقوبة الفاعل ولا يعاقب بعقوبة السرقة التي ترتكب من الخادم ضد 
مخدومه المادة 445 / ف ۲ بند ١‏ ع ).والذي قيل في هذا الثال يقال 
في الاجهاض اذا كان الشريك فيه طبيباً في حين أن الفاعل ليس كذلك 
اذ لا يشدد العقاب لا على الفاعل ولا على الشريك ' 


وإذا كان من شأن ظروف الشريك أن تغير العقوبة دون أن تمس وصف 
الذوعة فان الشريك یتأثر ها وحده دون الفاعلین سواء ١‏ کانت مشددة للعقوبة 
که اه کی ی E‏ زیون اش اف 
قريباً للهارب وحرض آخر على إخفائه » فان الشريك یعفی من العقاب بينا عاقب 
الفاعل طبقاً للمادة ۲۷۰ عقوبات ۰ أو مبيحة للفعل مثل الأب الذي يأمر غيره 
بضرب ابنه عل وجه التأديب © لانه ستفيد من سبب الاباحة هذا فاعلاً فاول 
زین دا وهی ریاف 
4 - ثانياً : اختلاف قصد الفاعل عن قصد الشريك : 


E ل‎ 

الجريعة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي 

یستحقها لو كان قصد الفاعل ف اعد یلها کتضین لق يلق ما از 
علمه ما ) 


(۱) أحمد الألي ف ۲۱۵ ص ۰۳۰۲ وقد: رأى أنه إذا توافر في الشريك ظرف يغير من وصف الجر عة ويؤّدي 
إلى تخفيف العقاب فان الشريك يستفيد وحده من توافر هذا الظرف دون الفاعل : كالزوج الذي قاجا 
عشاهدة زوجته تزني فيحرض آخر على قتلها فانه يعاقب بالحبس (الادة ۳۷۰ع) لا بعقوبة الفتل 
العمد الي يعاقب بها الفاعل ۰ لأن ما بتجافی عن العدالة أن تكون العقوبة المذكورة هي عقوبة الزوج 
إذا كان فاعلاً بيا يعاقب بعقوبة القتل العمد إذا كان جرد شريك ‏ السعيد مصطفى السعيد ص ۳۳٩‏ . 


۳۷۳ 


والقاعدة ای روك هذه الادة هی بعیها الواردة في الادة ۹٩‏ عقوبات بشأن 
الفاعلين حيث یعاقب کل منهم على حسب قصده من ابر عة أو كيفية علمه با . 


ویتغیر وصف الجرعة تبعاً للقصد كما في القتل العمد إذا توافر سبق الاصرار 
لدی الفاعل أو الشريك . فاذا كان الفاعل مصراً دون الشريك فان الفاعل یعاقب 
بالادة (۳5۸ع) بيا یعاقب الشريك بالمادة ( ۳۷۲ ع ) ۰ وینعکس الحكم إذا 
انعکس الوضع . ونفس النتيجة تطبق اذا قصد الفاعل من الضرب احداث القتل 
ينا قصد الشريك الضرب فقط فان الفاعل يعاقب بعقوبة القتل العمد بيا يعاقب 
الشريك عن ضرب افضی للموت فقط . 

ویتغیر وصف الجرعة تبعاً لكيفية العلم با فا ذکرنا في الکلام عن مدی 
۳ ظروف الفاعل الخاصة في غیره من الفاعلين يتصور في المثال لاتي : يعلم الفاعل 
في -جرعة اخفاء مسروقات بانها متحصلة من سرقة بالا كراه بیغا یعتقد الشريك اما 
متحصلة من سرقة بسيطة فهنا یعاقب الفاعل بعقوبة الجناية التصوص عليها في الادة 
٤٥١ (‏ ع ) بيا الشريك یعاقب بالحبس الذي لا يزيد على ستتين (المادة 456 
مكررة أع ) » وإذا كان الحاصل هو العکس فان الحکم على العکس كذلك . 


الشريعة الأسلامية والاشتراك 1 


۵ - تتفق الشريعة الإسلامية مع القانون الوضعي في تعريف الشريك بالتسبب 
وهو الذي بقابل الشريك او لساهم التبعي في القانون إذ تجعل شریکا متسبباً من 
یتفق مع غيره على ارتکاب الجرعة ومن بحرض غيره عليها ومن يعين علبها إذا 
مت الل عد بناء عل هذا الاتفاق آو التحریض او الاعانة . 

والفقهاء یتعرضون بالکلام عن التسبب وارکان التسبب والتفرقة بینه وبين 
الباشر وعقوبة کل منهما وذلك في صدد الکلام عن العقوبات القدرة خصوصاً 
في جرائم القصاص » بيا لا بتعرضون كثيراً هذه الباحث في التعزير إذ هو عقوبة 
غير مقدرة وهي مفوضة للحا کم تا ی 


۳۳ 


ویشترط نف الاشترالك بالتسیب ني الفقه الاسلامی کما نی القانون آن یکون 
التسبب في فعل معاقب عليه وان بقع هذا الفعل » ولیس بشرط فیها كذلك أن 
يعاقفب فاع فاذا كان مثلا حسن النية او صغیرا او مجنونا فیعاقب التسبب رغم 
وليس عقاب الباشر شرطا لعقاب المتسبب . 

وتو سول ام اله :ا سید ال شا او .ادر يفن RES‏ 
( المساعدة ) . 


فعن الاتفاق يجب أن يكون سابقاً على ارتكاب الجر عة المتفق على ارتکابها 
فاذا وقعت جر عة آنحری عر تلك التفق علیها فلا اشترالك بالتسیب + وبلاحظ 
أن الامام مالكاً يرى أن من اتفق مع غيره على ارتکاب جرعة معينة وحضر التنفيذ 
بحيث يتمكن من الباشرة لو لم يباشر زميله فانه يعتبر مباشرا وان لم يباشر التنفيذ 
اوه غلم توا ف فان امو الا وی بالساغلة » 


ویفرق الققهاء او والتوافق وهو الذي تتلاقی فیه خواطر اناة 
وان كان هذا لا عنم aE‏ ارك و شم اظر که 


والتحر یض کذلك من وسائل التسبب وهو الاغراء عل الارتکاب باية وسيلة 
بشرط أن یکون هو الذي دفع الباشر على اقترافها » فاذا لم ینتج التحریض أو 
وقعت الجريمة لا بناء عليه بل كانت تقع رغم عدم توافره فان الحرض مع ذلك 
قد ارتكب معصية يستحق أن يعزر عليها » فعقابة هنا لا كشريك متسبب بل 
على جريعة مستقلة بعينها . 


وني هذا الجال تثور مسائل ومنها الأمر بالقتل وقد آشرنا اليه في الكلام 
عن الفاعل العنوي خصوصاً « الاكراه على القتل » وخلاصة الكلام في هذا الأمر 
ان اققیات قفا عن این روالد آلاش وتان ذو ما ستطان أو کار 


۳۷۵ 


وحالة الاكراه على القتل وقد ذكرنا حکمها هناك . ' 


وني الحالة الأولى قال فریق ومنهم مالك والشافعی والثوري واحمد ان 
القصاص يكون على 2 ای تن مسرو ون مها ا كلق 
الشيعة الامامية . وقال البعض ان سم 


والرأي الأول يتفق مع بعض التشريعات التي لا تسوي بين الفاعل والشريك 
في العقاب » والراي الثاني هو المتفق مع مسلك القانون الليي وغيره من التشريعات 
انى تسوّي بين الفاعل والشريك في العقوبة فتجعل عقوبة الشريك هي العقوبة 
لقرة في القانون لللجربة الى حصل الاشتراك فيها . 

ومن الاشتراك بالتسبب كذلك الاعانة على الجريعة ما دامت صلة هذه 
الاعانة غير مباشرة بذات الفعل المحرم ولا تعتبر تنفيذاً له كمن يرقب الطريق 
او يستدرج المجنى عليه لزميل له فيقتله او يسرق ماله . 


وتثور في هذه مسائل منها : س 
الامساك للقتل فالممسك للقتل يعاقب لدى مالك عقاب الباشر ما دام أن 
الممسك مسك المجنى عليه وهو يرى أن المباشر يريد القتل " 


اجع ف 
)0 زاجم 335 . 


(۲) بداية الجتهد + / ۲ ص ۰۳۳۱ ۳۳۲ - الماوردي ص ۲۲۱ - المغني + / 9 ص ۰۳۳۰ ۳۳۱ - المختصر 
النافع في فقه الامامية ص ۳۰۷ . وفيه قوله : « ولو امره بالقتل فالقصاص على الباشر ويحبس الامر 
بدا - وانظر کذلك الهذب </۲ ص ۱۷۷ وفیه أن الحد لا عجب الا بالباشرة لاف القتصاص 
الني اة ابت فلو آمر صب غیر میز بالقتل فقتل فالقصاص علی كلك لذن امن 
كالآلة » لاف ما لو آمره بالسرقة حيث لا يحب الحد على الامر لأن الحد لا يجب الا بالباشرة . 
وتقدم ذكر ذلك في الکلام عن الفاعل العنوي . 


(") التاج والا كليل على هامش مواهب الیل </” ص ۲۶۱ وفيه : ( وكالامساك للقتل ) من الموطأً 
من أمسك زجاذ از ليضر به فشر به قات : إن أمسكه وهو يرى ان بريد قتله ۽ قتلا : وان كان 
بری أنه لا يقتله قتل القاتل فقط وعوقب المسك آشد عقوبة وسجن سنة . وفي صفحة 547 قوله :يت 


YY 


وبخالت الالكية في هذا غيرهم ومنهم الشافعية والامامية حيث يرون أن 
الساگ لأجل اف لا رقص مه لذن الاباك سبي كين ی امه ماه 
فتعلق الضمان بالباشرة دون السبب كما لو حفر بترا فدفع فیها آخر رجلا فمات . ' 

ويؤخذ من ذلك أن مسلك القانون الليي في الادة 44 فقرة آخيرة يتفق مع 
رأي . . المالكية اذ أن المسك یعتبر طبقاً هذه الفقرة فاعلا لا شريكاً . 


واذا اعتبرنا المسك متسیباً » وهو کذلك ‏ فانه لدی الالكية 2ا حکم 
الباشر + فتکون عقوية ال" لشريك هي عقوبة الفاعل الأصلي للجرعة . 


والطليعة والرده في المحاربة يأخذ حکم الحارب إذ یعتبر مباشراً لدى المالكية 
والحنفية والحنابلة وهذا عندهم في المحاربة خاصة دون غيرها من الحدود لأن 
المحاربة مبنية على حصول المنعة وا معاضدة والمناصرة فدور الردء لا يقل عن دور 
الباشر أهمية . 


بل اقتصر دوره على كونه يكثر العدد ويهيب الجنی عليهم > ومن هؤلاء الشافعى 
وقال به كذلك ابن عباس والحسن وقتادة والسدي . 


ومسلك التسوية بين المتسبب والمباشر في الحكم ني المحاربة يتفق مع مسلك 
القانون الليي في التسوية بين الفاعل والشريك في العقوبة ‏ أما من لا يسوون بينهما 


= «(والتسيب مع الباشر ) ابن عرفه قول ابن الحاجب لو اشترك التسیبون تا ون كارا جيه + 
واضح دلیله نيال الامساك » وقول الدونة في للحاربین آن ولي رجل من جماعة قتل رجل وباقيهم 
عون له وتابوا قبل أخذهم دفعوا لاولیاء القتيل قتلوا من شاءوا وعفوا عمن شاءوا را الدية ممن 
شاءوا » ومن الرسالة : ويقتل الجماعة بالواحد و ان ولي القتل بعضهم » وانظر من المخالفين : المهذب 
ج/؟ ص ۱۷۰ - والامامية في المختصر النافع ص ۳۰۷ . 

(۱) الاوردي ص 9ه ۰ ٩۱‏ - نهاية الحتاج ج/ لا ص 154 - المغني ج/ ٠١‏ ص ۳۱۸ - شرائع الإسلام 
ص ۲۵۸ - المدونة + / ١١‏ ص ۱۰۱ . 


YY 


في الحكم فيتفقون مع بعض التشريعات الي مجعل عقاب الشريك دون عقاب 
الفاعل الأصلى » وهذا هو الذي عليه الجمهور كذلك في سائر الحدود إذ القاعدة 


لديم أن الحد لا يقام على المتسبب او لقعا في كر اننا عند شین 


وي الشريعة كذلك يشترط ليكون الجاني شريكاً بالتسبب أن يقصد وقوع 
الجريمة التي وقعت أو تقع الجررعة التي تدخل في القصد المحتمل » فاذا لم يقصد 
جريمة أو قصد غير الجرعة التي ارتكبت ما لا يدخل ني القصد المحتمل فلا 
اشتراك بالتسبب " وان كان الشخص يعتبر قد ارتكب معصية يعزر عليها . 
5 - وبالنسبة للعقوبة تقدم القول إن القاعدة هى أن عقوبة الحد لا تلحق 
فين الباشر باستثناء حد الحاربة عند البعض . 


وني القصاص الأصل كذلك أن لا بلح التسبب الا في أحوال عند البعض 


وف التعزير لا يثور هذا الأمر فهو غير مقدر ومفوض للامام والحا کم وفعل 
كل من الباشر فيه والمتسبب یعتبر جرعة مستقلة وعکن أن تستقل في عقوبتها 
تبعاً نظروف کل حالة . ولکن هذا لا عنم اذا حددت عقوبات بواسطة ولي الامر 
في التعزير أن تكون عقوبة الشريك هي عقوبة الفعل الرتکب ععنی أن تکون 
تطبيقاً لتحديد ولي الأمر فهذا لا مخالف مبدأ أساسياً من المبادئ التي تقوم عليها 
الشر يعة الاسلامية . 


۷ - وني الشريعة الاسلامية اذا قامت صفة خاصة بالفاعل تشدد أو تخفف 
أو تلغى العقوبة فان الشريك لا يتأثر بذلك لأن هذا العنی خاص بالباشر » 
واذا كان قصد التسبب کقصد الباشر عوقب بعقوبته عند من يقول بالتسوية 


. ۱۷۷ الهذب ج/ ؟ ص‎ )١( 
. ۲4۱ التاج والاكليل ج/؟ ص‎ )۲( 


۳۷۸ 


بينهما في العقوبة » ولا تطبق عليه عقوبة المباشر إذا كان قصده الخاص یفرض 
عليه عقوبة أقل' . 

ويلاحظ على كل حال ما قلناه بأن القاعدة في الشريعة الاسلامية أن الحدود 
لا تلحق التسبب بل تتعلق بالباشر » وهذا هو الطبق کذلك نف القصاص عند 


(۱) التاج والا کلیل +/ ٦‏ ص ۲۶۱ . 


۳۷۹ 


بت را 
ال لون میت 


ا لوستم 


۸ - لا يكفي لكي تقوم الجرعة أن يتوافر ها ركنها المادي ۰ وأن يكون فى 
القانون نص يعاقب على ما وقع بل يتعين كذلك أن یتوافر الركن الأدبي أو المعنوي 
الجر ی 

والکلام عن هذا الرکن لاخیر هو تصد للجررعة من حيث مرتکبها فهو 
بعشل الجانب الشخصي ها بوصف کونه العلاقة التفسية بين الفعل الاجرامی وبين 
من ارتکبه لكي يمكن نسبة الخطً اليه . وهو لا یکون هكذا إلا إذا كان قد وقم 
من توجه اليه أحكام القانون ويكون ذا أهلية لتحمل المسئولية » وهو الانسان 
امول الق ET‏ 

ولذلك نبحث الشروط اللازمة لحمل الستولية الجنائية » ثم الخطأ وهو 
اساسها » ثم موانعها . 

وقبل ذلك سوف نتكلم عمن يكون محلاً للمسئولية الجنائية وعن المجنى 
عليه في الجررعة . 


TAY 


الفصَحْل الاو 


من تبون ار EE‏ 
وني عليه ف الجرية 


البحت الأول 
من یکون محلا للمستولية الجنائية 

۹ - الانسان وحده هو محل السئولية الجنائية : 

الجريمة في واقع الأمر فعل آمر نهی عنه القانون أو ترك أمر فرضيه مان 
والأوامر والنواهي لا يتصور أن تو جه إلا لمن يدرك کنهها ویفهم معناها و عکنه 
أن يكيف ما يأتيه تا لا ء ولا يتحقق هذا إلا في الانسان » لأنه وحده هو الذي 

منح العقل الذي ره يدرك ال 4 وبالارادة تضبط تصرفاته عل مقتضى ا 
الشارع ونواهيه . ويترتب على ذلك أن الحيوان والجماد ليسا محلاً للمسئولية 
الجنائية . 

وللاعتبار الذ کور أرقا لا بسال المیت جنائیاً 3 الیت فاقد الادزاف, 
والارادة والوت مسقط للتکالیف . 


ا دام NE‏ الجنائية الادراك والارادة فیجب ني الانسان لكي 
ف لا ا يكون عاقلا بالغاً مختاراً » لأن غير العاقل ليس له ادراك وبالتالي 
م الارادة » ومن لم يبلغ سناً معينة ليس تام الادرالك والاختبار ۰ فعل 


۳۸۵ 


بر ونا لحان ظفل و و .كنا ل E‏ ای O‏ ولا 
المضطر ولا من فقد إدراكه بأي سبب . 


وما ذكر مسلم في الشريعة الاسلامية > ولم تأخذ به التشريعات الوضعية 
الا بعد الثورة الفرنسية » فقد كان السائد في اوريا قبلها أنه يعتبر محلا للمسئولية 
الجنائية فضلاً عن الانسان الحى : الميت فكانوا يوقعون الجزاء عل جثته ؛ 
اد ها ای اش بو كان هذا المسلك يتمشى مع فكرة الزجر والارهاب 
الي كانت سائدة في العصور الوسطی باعتبار ان توقيع العقاب على جثث الوتی › 


وعلی الحيوان والجماد من شأنه ردع الناس وتحذیرهم من أن بقترفوا ابرم . 

هل يسال الشخص الاعتباري جنائياً ؟ 

۰ - ذا کان الستقر في الفقه والتشریعات الان هو حصر السئولية انائية 
في الانسان وحده واستبعاد هذه السئولية عما لا يعقل آفعاله الا أن هناك مسألة 
ما زالت محل نقاش وهی : الشخص العنوي أو الاعتباري » هل يسأل جنائياً ؟ 


لا جدال في آن الاشخاص العنوية کالشر کات والسسات وامعیات 
تسال مدنياً عن التعوبضات التي تستحق بسبب مباشرة نشاطها وما يرتكبه ممثلوها 
نت ا مستوجبة للتعويض . ذلك أن القانون عل للأشخاص الاعتبارية 
التمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية » وذلك في 
الحدود التي قررها القانون ( المادة ۵۳ من القانون المدني ) . 

لکن محل السؤال هو السئولية الجنائية » فاذا لو أتى مثل الشخص العنوي 
ما یعتبر جرعة یعاقب علیها القانون » او وجه نشاط الشخص العنوي نقسه 
توجيهاً معاقباً عليه » مثل الشركة الي تهمل صيانة مبان ها ما يتسبب عنه قتل 
أشخاص . هل تسأل الشركة عن الاهمال الذي أدى إلى القتل مسئولية -جنائية 
ام لا تسأل ؟ 

السائد الآن في الفقه والذي عليه أغلب التشريعات هو أن الأشخاص الاعتبارية 


YA“ 


مو ار هی ریب باعماها 
ذلك تلزم 5-7 ار عة ا 


ومن مبررات هذا الرأي أن المسئولية الجنائية تستلزم الادراك والارادة والشخص 
المعنوي ليست له رادة ولا إدراك » والارادة والادراك في الحقيقة هما للقائم 
عا ا فتلحقه هو المستولية الخنائية دون الشخص الاعتباري ۰ کما أن منت 
التخصيص الذي يحكم وجود الشخص الاعتباري قانواً يتنافى مع مساعلته 

جنائياً لأنه لم یوجد کاب الجرائم » فهو يعتبر غير موجود قانونا بالنسبة 
للجرائم لأنها ليست من أغراض تأسيسه » وفضلاً عن ذلك فتقرير الستولة 

ا يتعارض مع مبدا شخصية العقوبة إذ أن عبأها سينال 

ای الحقيقيين أصحاب المصلحة فيه ومنهم من نکن غر E‏ 
۲ تکوان وفعت رغم ارادته زیر | فان العقوبات القيدة للحرية » وهی هي آهم 
العقوبات لا بتصور ان تطبق في حق الشخص الاعتباري . 

وهناك راي حدیت عليه بعض الفقه ۰ وأخذت به بعض التشریعات مثل 
التشريع الانجلو آمر یک کي والسويسري وافندي ؛ ومقتضاه مساءلة الشخص 
الاعتباري جنائياً عن ابلرائم الي ترتکب من ممثليه هذه الصفة 

وقال اطا هذا الراي آن اتساع نشاط الأشخاص الاعتبارية وازدیاد 
خطرها يبرر مساءلتها جنائياً عن الجرائم التي برتکبها متلوها بهذه الصفة . 

وقالوا روا على حجج الراي الخالف آن مبنی اعتبار الشخص العنوي معدوم 
الادراك والارادة هو القول بأن الشخصية الاعتبارية مبنية على الافتراض من 
الشارع ۰ والواقم أن الشخص الاعتباري ذا وجود حقيقي وله شخصية مستقلة 
متميزة عن شخصیات اصحاب الصلحة فه > وله ذمة بحلاف ذمتهم ( الادة لاه 
مدني ) فالارادات مستقلة » وعلماء الاجتماع یسلمون بأن للتجمعات البشرية 
إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الاشخاص الکونین ها . وقالوا إن فكرة التخصیص 


YAY 


مقصودها تحدید ال نشاط الشخص العنوي الذي بباشره » ولکنه يستطيع 
بالطبع مباشرة نشاط حارج هذه الحدود وان كان هذا النشاط لا یز إلا ينغي 


2 


و جوده ه قانونا 22 5" غير مشروع له . وی كل ذلك أن الشخص 00 0078 
اجماعاً عن التعويض بسبب الفعل الضار » مع أنه لم يوجد للافعال الضارة » 

قالوا عن شخصية العقوبه إنها توقع مباشرة على الشخص الاعتباري وان تعدت 
آثارها للأشخاص الطبيعيين أصحاب الصلحة فان هذا بطريق غير مباشر ثم هو 
من قبيل تعدي آثار توقیع العقوبة على الشخص الطبيعي إلى ذويه كما في عقوبة 
الاعدام والغرامة والحبس . وقالوا أخيراً عن استحالة توقيع بعض العقوبات على 
الشخص الاعتباري إن هناك عقوبات تناسبه کالغرامه ثم ان من المکن ا 
عقوبات تتفق مع طبیعته » ومن ذلك الحل وهر ل ی ۴ :۱ 
والوضع تحت | لحراسة ٠‏ وتضییق دائرة النشاط السموح به أو الحرمان من بعض 
الحمو ق والز ابا کالحرمان من قبول التبرعات او انشاء الفروع . 


والشريعة الاسلامية سبقت غیرها من قرون عديدة في آمر الاشخاص 
الاعتبارية ذلك أن هذه الشريعة تعرف الأشخاص الاعتبارية وتنظمها وتعطیها 
حق التملك والتصرف فیما تملك » ومن هذه الاشخاص : جهة الوقت وجهة 
بیت الال > ومعنی هة .هنا اش ذات الشيخصية الاعتبارية > ومن هذا القبیل 
كا لاقي اننا رس ات O‏ 


ومع آن الشر بعة الاسلامية تعطي غذه الجهات حق التملك والتصرف وما الى 
ذلك إلا آنها لم تعترف عسئولية هذه الحهات مسئولية جنائية » ذلك لآن السئولية 
الجنائية تعتمد على الادراك والارادة > كما قدمنا » وهذه الجهات ليست ها 
إدراك ولا إرادة ذاتية . وعدم كنا امعان لفان هی لا عنم من مسئولية 
ممثليها اذا ارتكبوا ما يستوجب العقاب ولو كانوا يعملون لصالح هذه الجهات > 
تطبیقاً للقواعد السلمة ف الشريعة الاسلامية . 


وعلى کل عکن شرعا انزال العقوبة بالجهة إذا كانت ستقع حقيقة على من 


۲۳۸۸ 


عثلها من اشخاص طبيعيين : ومثال ذلك : عقوبة الحل والهدم والمصادرة : 
ولیس هنالك ما عنم کذلك من فرض قبود عل النشاط الضار غذه افیقات حماية 
للمجتمع ومحافظة عل أمنه ونظامه 2 


۱ - ومسلك القانون الليي ( ومثله القانون الصري والفرنسي والايطالي ) 
E a‏ ۱ 
ال فا ای اه ره ری N‏ 
قانوني علیها : وحتی بوجد هذا النص فان مثل الشخص الاعتباري اذا ارتکب 
جرعة باسم هذا الشخص ولحسابه فان الشخص الطبيعي هو الذي يسأل جنائبً 
عن هذه الجريمة كما لو كان قد اقترفها هو لحسابه الخاص ومن ثم توقع عليه 
العقوبات الى قررها القانون للجرعة المرتكبة . 


وجدیر بالذ کر أن"الآثان الالية الترتبة عل الحکم والتصلة بنشاط الشخص 
الاعتباري تسر ئ عليه 4 ومثال ذلك ان يحكم بهدم بناء اقيم خارج خط التنظيم 3 


۱ 
او باغلاق محل ادير دون ترخيص ۰ او عصادرة مال تعد حيازته جر عة : هذه 
كلها أحكام عينية اکثر منها شخصية ومن ثم فهي تتعلق بالعین ولا تزول عنها 

ولع کی هو اس وان العف العا رم 


(۱) التشريع الجنالي ج/۱ ف ۲۸۰ ص ۰۳۹۳ ۳۹6 . 

)۲( السعید مصطفی السعید - طبعة ثانية سنة ۱۹۵۳ ص ۳۹۹ وما بعدها - احمد الاللي ف ۲۲۰ - احمد 
فتحي سرور ۰ الرجع السایق ۰ رقم ۷ ص 555 - محمود جيب حسی 8 ا مرجع السایی, + رم 
۰ ص ۵۳۸ - على راشد ۰ القانون الجنالي »> ص 44۸ وما بعدها- شرح الأحكام العامة لقانون 
العقوبات الليي تاليف الدکتور محمد سامی النبراوي طبع الجامعة الليبية سنة ۱۳۹۱ ه (۱۹۷۲) م 
ف ۱۷۵ ص ۲۲۵ - ۲۲۹ . وانظر حكاً لمحكة النقض المصرية به أن الأصل هو أن الأشخاص 
الاعتبارية لا تسال جنائياً عما بقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعماها بل الذي يسأل هو مرتكب 
الجر عة منهم شخصيا ( نقض 1977/5/15 مجموعة احكام النقض س ۱۸ رتم ۱۳۱ ص 581) . 


۳۸۹ 


الم لبحث الثاني 
المجنى عليه في الجريمة 

۲ - الحريمة. ليست إلا اعتداء عل حق + لذلك فان کل من يكون. اهلا 
لا کتساب الحقوق يصح أن یکون مجنياً عليه في الجرعة . 

وبناء على ذلك يصح أن يكون الانسان مجنياً عليه » بل هو القصود أساماً 
بالحماية العقابية » ويستوي أن يكون متمتعاً بالادراك والارادة » أو غير متمتع 
بايهها لذن اسان نوين كان احل لا کاب السقوی شوه #ناقاك بش خضة او 
عرضه واخحلاقه أو تحر يته أو شر فه آو ماله ( وهذه الحقرق ور ان تکرن يعلد 
للاعتداء عليها . 

والاشخاص الاعتبارية يصح کذلك أن تکون عمنياً علیها لأن ها أهلية 
اكتساب الحقوق » وهذا بصدق على الاشخاص الاعتبارية العامة كالدولة > 
او الخاصة کالش کات والوسات . 


أما الحيوان فلا عکن أن یکون مجنياً عليه في الجر عة لأنه ليس أهلاً لاكتساب 
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الحقوق » ولا رد يتمتع بالحقوق » ولو كان هو محل الجرعة . 


و بلاحظ ان القانون 2 وإن كان يعتبر الحيوان موضوعاً للجرعة كقتل 
حبوانات الخیر آو أيذائها ( المادة (E‏ » فان القصود هو حماية حق صاحب 
۱ 
هذه لحيوانات ۰ وقد يقصد حماية المجتمع مما قد يؤثر في الشعور العام بسبب 
سوء معاملة الحيوان والقسوة الي تباشر عليه . 


0 اسه 0 
الشروط اللازمة لتحمّلالسَؤولِيّة الجنائية 


الممبحث الأول 
أساس المسئولية الجنائية 

۳ - يلزم لبيان شروط تحمل السئولية الجنائية الكلام عن الأساس الذي تبنی 
عليه هذه المحتولية . 

وقد ثار الخلاف حول هذا الأساس + وهو يقوم على الاختلاف في مسألة 
وجوهر المسألة : هل الانسان في أفعاله يصدر عن اختيار وإرادة خالصة » فيكون 
له سلوك الطريق الذي يريد » أم أن الأمر ليس على هذا الوجه وأنه يأتي ما ياتيه ‏ 
لأنه مقدر عليه فلا يستطيع الفكاك عنه . 

اختلفت الآراء في هذه المسألة على مذهبين متطرفين وبينهما مذهب وسط . 


وفيما يلي نبذة عن كل مذهب : 


۶ - مذهب حرية الاختيار 1 


یسمی هذا الذهب بالذهب اللقليدي وقد نا بعد الثورة الفرنسية وساد » 
وهو يقوم على أن الانسان له الحرية في تقدیر اعماله فیمکنه بذلك اختيار طریقه 
من غير أن یکون ملجأ إلى سلوك سبیل معينة » ویترتب على ذلك أن له الاقدام 
على الجريمة أو الاحجام عنها » فاذا اختار طريق الجريمة فانه يكون مسئولا عنها 
أدبياً إذ عصى أمر الشارع مختاراً دون أن يكون هناك سلطان على إرادته . 

اه ذلك أنه قارط تعمل ال ان تما هذ االدقب ان ,راد 
لدی الشخص المت وحر به الاختبار وفت القيام بالنشاط الاجرامي > فاذا 
فقد هذان الشرطان أو أحدهما فان الشخص لا يسأل جنائياً كفاقد الادراك لعاهة 
في العقل ومن يكره على الفعل . 


ومن المنطقي تبعاً هذا المذهب كذلك أن من نقص إدراكه دون أن ينعدم 
ومن نقصت حرية إرادته فانه لا يسأل مسئولية جنائية كاملة » ومن ناحية أخرى 
لا بعفی منها کلية » بل مسال مسئولية جنائية محففة مراعاة لنقص الادرال 
أو الارادة . 

وهذا الذهب a‏ الوظيفة الاجتماعية للعقوبة عل الوجه الا کمل لانه 
بحقق العدالة والز جر اذ تقضی العدالة آن بنال الدرلك الختار للجر عة جزاءه لانه 
عالت ابر سرخ وس عار هم الط > فمن العدل عقابه على ما 
ارتکب » والزجر لا یتحقق الا إذا وجه لمن ینز جر وهو الذي عکنه أن يكيف 
سلوکه على ما يريد . 


)١(‏ محمرد جيب حسي 0 الرجع السابق > رقم ۱ ص ۵۲۳ - علي راشد 4 القانون الحنالي 6 ص 
¥ وما بعدها 1 
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۵ - مذهب الجر ١١‏ 


ظهر هذا المذهب بعد مذهب حرية الاختيار وهو مؤسس على فلسفة الجبر > 
وتبعاً هذا المذهب لا يأتي الانسان ما يأتيه من تصرفات باختياره بل هو مخضع 
ONE‏ وو مه اس لا مر ال تكيش ارا نها ولس ال همان 
ا في الفاضلة بين البواعث المؤثرة فيه ولکنه یتبع رغماً عنه الباعث لاقو 
فالارادة في 1 نتيجة حتمية لهذا الباعث وليست حرة > وهذه البواعث 
المؤثرة مختلفة ‏ فنها ما يرجع لشخصه من حيث التكوين والزاج الخلقي 
والوراثة » ومنها ما برجم للبيتة المحيطة بالشخص والتعليم والوسط الاجتماعي 
و و اقا دف وقرها تفا ان لبد له از اقا تایه مب هن اج 
هذه العوامل » وما دام الأمر كذلك فلا یکون الشخص الذي اجرم قد ارتکب 
خطيئة تستوجب عقابه عملاً بالذهب التقليدي لانعدام الاختیار » وهذا حطر 
على الجماعة » ثم أن مؤدى الذهب التقليدي عدم مساءلة الجانین وفاقدي التمییز » 
والتخفيف من مسئولية ناقصي الادراك مع ما قد قد ينطوي عليه سلوك مثل هؤلاء 
من خطورة بالغة على مصلحة المجتمع . 

وبناء هل هذا قال آصحاب مهب ابر بعقاب من .باق الذرعة سواء ‏ کان 
و مر 6 شیارا و عقن مار لا كفي ا ا ا 
بالمجتمع ما دام يتمتع بهذا النظام على أن تختلف العقوبة باختلاف السن والعقلية » 
فلكل جان ما يناسبه من وسائل مما يتحقق معه دفاع المجتمع ضد هذا الشخص 


ويظهر من ذلك أن السئولية هنا ليس مبناها أخلاقياً » بل أساسها اجتماعي › 
اواو > ذلك أن من حق المجتمع الدفاع عن كيانه ضد أي خروج عن القواعد 
المتواضع عليها > فتكون العقوبة وسيلة للدفاع عن الحماعة لا لتحقيق معنى العدل 


)۱ محمود تیب حسى ) الرجع السایق را O‏ . 


كما في المذهب التقليدي : ولذلك نجد أصحاب هذه النظرية يطلقون عبارة 
( وسائل الدفاع الاجتماعي ) بدلا من العقوبة لان ما يوقع على الجاني لا يتفق مع 


معی العقو بة ! ۰ 
5 - الذهب الوسط :' 


وجد مذهب يوفق بين المذهبين السابقين ويسمى لذلك بالمذهب التوفيقي 
او کا تیان ا 


وقد لوحظ بحق أن كلا من الذهبین الذ کورین يبالغ فیما يقول به فليس 
بصحیح كما يقول مذهب حرية الاختیار أن إرادة الانسان حرة في تصرفاته 
حرية مطلقة من كل قيد يقيدها » فالحق أنه بخضع في جمیع ما یاتیه جملة 
مؤثرات تحد من حریته في الاختیار » وهي تحختلف من شخص لاخر وتبعا 
للظروف . 

ولیس بصحیح کذلك أن الانسان مسیّر كالآلة الصماء وأن إرادته عاطلة 
تجاه ما يأتيه من أعمال » والحق أنه ذو ارادة واعية عکنه أن بوجهها نحو تحقیق 


ما يريد تحقیقه من أهداف . 


ولذلك ذهب أنصار هذا الذهب التوفيقى إلى الأخذ عا في الذهبین السابقین 
بن ان رليك فا قاس رف این ان اک كيرا 
من حرية الاختیار يتمكن به من مغالبة دوافع الجرية التي ذکر بعضها في الکلام 


(۱) السعید مصطفی السعید ص ۳۷۹ ۔ ۳۷۹ ب أحمد الألى ف ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ص ۳۱۶-۳۱۰ 
- محمد سامي النبراوي ف ۱۷۰ ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ - الأحكام العامة في القانون الجناني لعلي بدوي 
ص ۳۳4 - علي راشد : القانون الجنائي » ص ۷۳ وما بعدها - محمود جيب حسني » الرجم السابق ؛ 
رقم ۶۵ ص ۹ 

(۲) محمود تجیب حسني » المرجع السابق » رقم "هه ص ۵۲5 - علي راشد » القانون الجناني » ص ۱۱ 


۲۹٦ 


عن مذهب ابر » وهذا القدر من الحرية يختلف باختلاف الأشخاص والظروف » 
وهو على كل حال يكفي ليتحمل الانسان المسئولية الجنائية عما يأتيه مخالفاً 
القانون . وهذا القدر من حرية الاختيار يكفي لكي يوصف الفعل مع وجوده 
بأنه خطيئة فتكون السئولية الحنائية أدبية وتکون العقوبة محققة لمعنى العدالة . 

ويترتب على ما ذكر أنه إذا امتنع الاختيار أو انتقص فان السئولية تنعدم 
أو تكون مخففة بالتبعية . وليس معنى ذلك الوقوف موقفاً سلبياً حيال إجرام هؤلاء 
بل إن للدولة أن تتخذ حيال من يرتكب احرعة من عديعي الأهلية » أو ناقصيها 
من التدابير الوقائية ما يدفع خطرهم على أمن المجتمع ومصلحته على أن يكون 
الهدف من هذه التدابير المنع من إتيان الشر وإلا تحمل معنى العقوبة . ' 
۷ - وني الشريعة الاسلامية تكلم علماء الكلام عن ابر ولكنهم بر جعون 
سببه إلى أن إرادة الانسان محدودة بالقياس إلى إرادة الخالق » فكل شيء بارادته 
تعالى » ولا رج شيء عن هذه الارادة » بینما أساس ار ی الملا ا 
عوامل شتى تؤثر في إرادة الانسان فباتي ما ياتيه نتيجة لهذه العوامل بلا اختيار 
منك . 

وني هذا المقام ذهب بعض علماء الكلام » وهم اوور ل ان ان 
إرادة الله المحيطة بكل شيء لا إرادة للانسان فما يفعل » وكل شيء بالقضاء والقدر . 

وقال اخرون إن الله خلق الانسان وخلق فيه القدرة على العمل والانشاء › 
فهو يعمل وينشئ؛ بقدرة أودعها الله فيه » ومن ثم فالعاصي بارادة الفرد التي مكنه 
امنيا" بهذه القوة الودعة فیه » ون هذا تحقیق لعدالة الله فلیس من العدل آن 
یعاقب الانسان على ما لیس من فعله » فلا بد من إسناد العاصي له وهو یتحمل 
تبعتها ویعاقب عليها في الدنيا والاخرة - وقالوا إنه لیس من مقتضی الحکم 


(۱) السعید مصطفی السعید ص ۰۳۷۹ ۳۸۰ - محمد سامي النبراوي ف ۱۷۱ ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ . 


۳۹۷ 


العقلى أن ينهى الله عن فعل ويكون واقعاً في الوجود بارادته سبحانه » أو أن يأمر 
بفعل وعتنم العبد عن تنفيذه بارادته سبحانه » وهؤلاء هم المعتزلة . 

ولاك مذهب وسط في هذه السا ذهبت إلبه طائفة لم تذهب مذهب من 
فى عن الانسان کل ارادة ویزیل عنه الاختیار » وم تذهب مذهب من یفرضص 
في الانسان الارادة المطلقة الختارة التي یکون بها فعالاً لا يريد ومسئولا عما یفعل . 
بل قالوا ان الأفعال كلها لله تعالى والعبد له فیها الکسب الذي يختار به ویرید » 
ومن ثم يكون عنده نوع من الاختیار فیکون مسئولاً عن كل ما یفعل حتی لا 
تعطل الشرائع وتلغى الاوامر والنواهي . ' 

ومن المهم ملاحظة أن علماء الكلام مع اختلافهم في مسألة الحبر والاختيار » 
على ما ذكرنا موجزاً » فان السبب عندهم هو أن الأمر مرده إلى ارادة الله سبحانه 
فهي تجب إرادات البشر » وهي المرجع في كل شيء ۰ ثم إنهم متفقون على آنه 
لا أثر لاختلافهم ني الجبر والاختيار في التكليف وتقرير الحساب الدنيوي والعقاب 
في الآخرة ولعل ما يؤكد ذلك أن من قالوا بالاختيار عللوه فيما عللوا بان فيه 
تحقيقاً لعدالة الله لأنه ليس من العدل أن يعاقب العبد على أمر ليس من فعله إشارة 
إلى أن هذا هو مقتضى مذهب من يقولون بالجبر . 


(۱) الجرعة والعقوبة للشيخ محمد آبو زهرة ف 445 ص ۰4۳۷ 488 . 


۳۹۸ 


البحث الثاني 


ما يشترط لحمل المسئولية الجنائية : 
۸ -- بعد العرض السابق اهت مسألة ابر والاختیار نقول ان مذهب 
حرية الاختیار ( او المذهب التقليدي ) هو السائد حتی الان في التشریع الجناني 
وعفتضاه يلزم لحمل السئولية انائية » كما سبق القول : ان یتوافر لدی 
ای وف رات ی که دراگ ای اش ا + 
فهما شرطان جوهریان للمسئولية الجنائية » يسأل الشخص بتوافرهما جنائياً » ' 
ولا يسال اذا انعدما او آحدهما . وإذا نقص الادراك دون أن ینعدم » أو نقصت 
حرية الارادة دون أن تنعدم فانه يسأل مسئولية جنائية مخففة تبعاً لذلك . 
ویقصد بالادراك أو التمييز » قدرة الانسان على فهم ماهية أفعاله وتقدیر - 
نتاجها » ویراد بفهم ماهية الفعل إدراك مادیاته وعناصره التي یتکون منها , 
ونوع حطورتها وآثارها » وععنی آخر فهمه من حيث کونه فعلا تترتب عليه 
تایه العادية » ولیس القصود فهم ماهية الفعل ني نظر قانون العقوبات » ذلك 


۳۹۹ 


لأن الانسان يسأل عن فعله الجرم وان كان لا يعرف أن القانون يعاقب عليه › 
اذ الجهل بالقانون ليس عذراً . 


ويقصد بحرية الارادة أو حرية الاختيار أن تكون لدى الشخص القدرة 
على توجيه نفسه إلى القيام بعمل معين ۰ أو إلى الامتناع عن عمل معين » فيكون 
ها مت ار انع لني قد تجعله ينجه اتجاهاً خاصاً . والژثرات قد تکون مادية 
و غبر مادية تعمل في ارادته فتفرض علیه اتباع نهج حاص ۰ فالتأثیر الاد في 
هذا القام كالتاثير الادي من حيث الحکم . 


وبناء على ذلك يسأل جنائياً من يحرم » وهو حر في أن يفعل أو لا يفعل » 
لأنه حر في ألا يرتكب الجرعة » ومع ذلك قارفها باختياره » أما ذا كان الشخص 
مدفوعاً بعوامل مادية او معنوية لا قبل له عقاومتها فيما أتاه من أفعال معاقب 
علها فانه لا ينال عن ذلك جا لان ثمة لیس مختاراً فیما آتاه می عمل عر 
مشروع » کمن أكره على ابحرعة بقوة لا قبل له بدفعها . 


توجیه الذهن لتحقیق عمل من الاعمال اذ الادراك هو القدرة على فهم ماهية 
الفعل وتقدیر النتائج م » ویظهر الفرق جلياً في مثل الجنون اذ له ارادة فیما یفعل 
ا SG‏ 
فازاذقة الست اف +" ۱ 

وعکن القول بأن الارادة الخالية مما يعيبها فينفى عنها القدرة على الادراك 
أو الاختيار هي عنصر للمسئولية الجنائية » والعنصر الثاني هو اتجاه هذه الارادة 
اس شاف ان EM OOO‏ 


(۱) أحمد فتحي سرور » المرجع السابق » رقم ۲4۱ ص 4۲۸ - السعيد مصطفی السعيد ص ۳۸۰ ۰ 541 ٠‏ 
(۲) في هذا العی : احمد الألو ی ف ۲۱۸ ص ۲۰۱ . 


au 


8 - شروط تحمل المسئولية الجنائية في الشريعة الاسلامية : 


يشترط الفقهاء لاستحقاق العقاب العادي ' الادراك والاختيار » فاذا م يكن 
الشخص مدركاً أو مختاراً » فالقاعدة أن هذا العقاب العادي لا يطبق عليه » وان 
كان من حق الجماعة آن تحمي ها اذا ارتکبت المرعة من فاقد الادزالة او 
الاختيار مع اق مدقو رحا و1 القع وياد كان مایا من الوساتن اف 
AT‏ 2 ۲ لديا الى المدة الكافية ۲ 


۳ ام شرع aS‏ با سوب ۳ 
لان هذا معدم للاختیار » ومن ثم فلا _عکن نسبة العصیان للمکره . 


وقد قال الآمدي إن العقلاء اتفقوا على أن شرط المكلف وهو من يوجه اليه 
الأمر والنهي أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف » فن لا عقل له ولا فهم ا 
والبهيمة . ومن وجد له أصل الفهم دون تفاصيله کالجنون والصبي الذي لا عيز › 
فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالحماد والبهيمة بالنظر لفهم اصل الخطاب ويتعذر 
تكليفه أيضاً لأن القصود من التكليف كما يتوقف على فهم اصل الخطاب 
يتوقف على فهم تفاصيله . والصبي المميّز هو أيضاً غير فاهم على الكمال ما يعرفه 


(۱) يقصد بالعقوبة العادية العقوبة المقررة شرعاً للجرعة » والي تتوافر لها عناصر العقوبة وآهمها كونما 
اف لتأديب الجاني وردع غيره » ومتناسبة مع الجريمة وعامة لا خص فرداً دون فرد ولا طائفة دون 
طائفة بل شرعت لكل من ياتي الجرعة مهما كان . 

الادراك والاختيار شرط العقاب > قال ابن القيم في كلام طويل إن الله خلق الموت والحياة وجعل 
ما على الأرض زينة ها ليبلو الناس ويحتبرهم أ بهم أحسن عملا وهيأ لم أسباب الابتلاء في أنفسهم وفي 
خارجها ومن هذه الأسباب في أنفسهم أنه وهبهم العقول وركب ني فطرهم وعقوم معرفة الخير والشر 
والتافع والضار ولا واللذة ومعرفة أسبابما وعرفهم بكل ذلك على السنة رسله وبين اسباب العقوبة 
والثوبة فان عصوا فقد حقت عليهم العقوبة بعد أن أتوا ما أتوا وهم مختارین مدركين ( اعلام الوقعین 
+۲ ص ۲۱ وما بعدها ) . وراجع الزيلعي في کتاب الحجر جه ص ۰ وما بعدها طبعة اول 
بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ۱۳۱۵ ه. ‏ فتح القدير ج ۷ ص ٠۹‏ وا مها طب اول ناه 
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سير 


ار سولاق مصر سنة ۱۳۱۷ ه . 


كامل العقل فنسبته إلى غير المميّز كنسبة هذا إلى البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط 
التكليف . وقد جعل الشارع للعقل والفهم الوجب للتكليف ضابطاً هو البلوغ 
وحط عنه التکلیف قبله » حتی ولو لم يبق بينه والبلوغ سوی لحظة واحدة » والدلیل 
قول العصوم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصي حتی يبلغ » وعن النائم حتی 
يستيقظ » وعن الجنون حتی يفيق » . 

وقال أيضاً إن الغافل عما کلف به والسکران التخبط لا يكون حطابه وتکلیفه 
في حالة غفلته وسکره لأنه في حالته هذه أسوأ من الصي المیز فیما يرجع إلى فهم 
خطاب الشارع وحصول مقصوده منه وما يحب عليه من الفرامات والضمانات 
اكت 


وقال إنهم اختلفوا في الملجأ إلى الفعل بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه 
بذلك الفعل إيجاداً وعدماً > ورجح عدم جواز تكليفه إذا خرج بالاكراه إلى 
حو الا ضنطر ار © واسكدل نی « رفع عن آمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا 
عليه » . آما إذا لم ينته إلى حدّ الاضطرار فهو مختار وتکلیفه جائز عقلاً وشرعا ! 


والذي يول من کل ذلك أن التکلیف يجب فة آن بكرن الخاطب بالامر 
والنهي عاقلاً بالغاً فاهماً مقتضی التکلیف . فاذا لم يكن كذلك فان ما يأتيه لا 


)1( الإحكام ني أصول الأحكام للامدي بامجاز وتصرف ج/ ۱ ص ۱۳۸ وما بعدها طبعة الحلي . 
أصول الفقه الإسلامي الحو رن اللبر يتا د تم سا سود 
١‏ رفم عم عن ثلاثة ... » انه روي عن عائشة وعلي ب بن أن طالب آما حديث عائشة فرواه 1 داود 
جع ص ۲:۳ ۰ واللساني > ga‏ زاین ماه ۲ هن ۳۳۳ EEE‏ 
وأما حديث علي فرواه أحمد في السند ج۱ ص ۰۱۱۸ ۰۱۲ ۰ . والترمذي ج۱ ص ۲۱۷ . 
وقد قال فما قال إن شرطي التكليف العقل والبلوغ لأن N‏ القدرة على النهم وتصور معناه 
بالقدر الذي يتوقئ عليه الامتثال + وقد جعل الشارع للعقل أمرأ ظاهراً منضبطاً هو البلوغ عاقلاً ویعرف 
هذا عا بصدر عنه من أقوال وأفعال > فاذا بلغ الحلم وكان في الأقوال والأفعال جارياً على المألوف 
بين الناس حكم بتكليفه لتوافر شرطه - وبي هذا المعنى كذلك : أصول الفقه للشيخ بدران أبو العينين 
. بدران طبعة سنه 1959 ص ۲۵ وما بعدها . 


۳۰۲ 


پوصف با معصية ولا يكون جر عة مستوجبة للعقوبة القررة شرعاً . 

وعلى ذلك فالجنون والصي غير المميز ليسا محلاً للمسئولية الجنائية » وكذلك 
الصي المیز حط الشارع عنه التكليف ما دام كذلك حتى تام البلوغ . وبحب 
كذلك للتکلیف الارادة والاختيار والعلم بالنتائج والرضاء بها » فاذا لم يتوافر 
ذلك فلا تكليف . ويدخل في هذا المجال الغافل عما كلف به » والنائم » والمغمى 
عليه » والسكران المتخبط لأن هؤلاء في حال الفعل فقدوا الوعي فلم يتوافر لدم 
القصد الصحيح لترتيب النتائج على الافعال » وكذلك اللجا إلى الفعل بالا كراه 
إلى حدّ الاضطرار » لأنه ثمة لا يقصد بالقطع نتائج الفعل ولم يرض بها . 

ومع أن من لم يتوافر فيهم العقل أو البلوغ أو الارادة وحرية الاختيار والرضا 
بالنتائج ليسوا مسئولين جنائياً لفقد شروط التكليف فلا يعاقبون بالعقوبات المقررة 
لا يرتكبونه من جرائم ‏ الا أنه ليس معنى ذلك ان الشريعة الاسلامية تترك 
هؤلاء بافعاشم الضارة بالمجتمع هد لكاتة دون اذ تخل من ال جر امات 
ما يحفظ الامن والنظام » لان العقاب ذاته يعتبر شرعا ضرورة اجتماعية ووسيلة 
لحماية المجتمع من شر الجريمة والمجرمين . فاذا لم عکن العقاب لعدم التكليف 
فان من حق الدولة شرعاً آن تلجاً إلى الوسائل الناسبة لغیر الستولین جنائیاً » واليي 
یکون من شأنها حماية الجتمم من شرورهم ۰ ما دامت الضرورة تدعو لذلك . 
وهذا ليس الا من قبيل الاجراءات الي يقي الجتمع بها نظامه » ويكف الأذى 
عنه وعن آحاده » ولهذا الأمر فضل بیان بای في موضعه . ' 


۱۷۰ - مذهب القانون اللیبی : 


أخذ الشارع الليي ی السئولية انائية بفکرة السئولية الادبية » اذ بناها علل 
عصر ي الا در ال وحر به الاعتبار 4 وهذه القاعدة ٤‏ بناء السئولية »> مهو مة من 
المادتين ۱/۰۲ ۰ ۷۹ من قانون العقوبات الليي . 


)0 الجر عة والعقوبة للشيخ محمد آبو زهرة ص 4١4‏ وما بعدها . 


ذلك أن الادة ۱/۹۲ ع تقول : « لا يعاقب عن فعل أو امتناع يعده القانون 
جر عة الا ادا ارتكب عن شعور وارادة . 


وتقول الادة ۷۹ ع بان ان الا من له قوة الشعور والارادة . 
ولا يعاقب على فعل یعتبر جرعة قانوناً إذا لم جز مساءلة الفاعل وقت ارتکاب 
الفعل ۱ » والقصود بتعبير « الشعور والارادة » « الادراك او التمييز وحرية 
الاتبار » . والتصان الذ کوران یفیدان نفی السئولية ابنائية عن الافعال غير 
المشروعة » إذا ١‏ یتوافر لدی الفاعل وقت ارتکات الفعل قوة الشعور والارادة » 
ويفيدان من توافر لديه هذان العنصران وقت الفعل يسال عن فعله جنائيا فیستحق 
العقوبة المنصوص عليها في القانون هذا الفعل غير المشروع . 
والقاعدة الوارد بها النص في المادتين 57/اع ۰ ۷۹ع لما تطبيقات عدة متناثرة 
في نصوص القانون » ومن هذه التطبيقات : المادة ۷۲ عقوبات وهي في حالي 
الضرورة والاكراه المعنوي ' . والادة ۸۳ عن العيب الكلى في العقل " . والمادة 
٩‏ عن الاصم الایک ۲ . والادة ۱/۸۷ عن السکر الناتج عن E‏ اد 
قوة قاهرة . ٩‏ 


رام الادة ۷۲ عقوبات نصها : « لا عقاب على من ارتکب فعلاً آرغمته على ارتکابه ضرورة إنقاذ نفسه 
او يزه بسن خطر. متاق يده بعر يشي الع كن ارقت الوقوع به أو بغيره ۰ ولم عکن لارادته 
دحل في حلوله : ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى ما دام الفعل متناسباً مع الخطر . 
ولا يطبق هذا الحکم على من مخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر . 
ويطبق حکم الفقرةٍ الأول من هذه المادة أيضاً إذا نتتجت حالة الضرورة عن تهدید الغير إلا أنه في هذه 
الحالة يكون مسئولاً عن الفعل الشخص الذي استعمل الهديد للارغام على ارتكابه » . 

(۲) الادة ۸۳ عقوبات نصها : «لا بسأل جنائياً من كان وفت ارتكاب الفعل ني حالة عيب عملي كلي 
ناتج عن مرض آفقده قوة الشعور والارادة ٠‏ . ۱ 

(") الادة ۸٩‏ عقوبات نصها : ولا يسأل الأصم الأبكم الذي لم يكن له بسبب عاحته ‏ قوة شعور وإرادة 
وقت اقترف الفعل ١‏ . 

ری الادة ۱/۸۷ عقوبات نصها : «لا يسأل من ارتكب فعلاً وكان وقت ارتکابه فاقد الشعور والارادة 
لسكر كلي ناتج عن حادث طارىء أو قوة قاهرة أو عن مواد أخذها على غير علي منه بها » . 


لون 


والقانون الليي کذلك جری عل تفیف السقولية قفص العقوية » آو 
استبدال تدییر وفاي بها إذا اعتری حرية الاختیار نقص . ومن ذلك الادة ۸۶ 
عقوبات في العيب الحزني في العقل' . 


ل« ان وان د 


والمادة ۸٩‏ فقرة ثانية من قانون العقوبات في الصم البكم إذا أدى ذلك لانقاص 
قوة الشعور والارادة بشكل جسم ' . والمادة ۲/۸۷ عقوبات في السكر عن حادث 
طارئ او قوة قاهرة اذا اقتصر على انقاص قوة الشعور والارادة " . 

هذا » وم يقف القانون الليي عند هذا الحد بل واجه بعض الحالات لفئات 
من المجرمين ینعدم لديهم الادراك حر ية الاختيار ‏ فع انتفاء مسئولیتهم 
الجنائية أو عدم جواز عقابهم لفقد عنصري هذه السئولية -- الا أنه اجاز الحکم 
في حقهم بتدابیر وقائية رعاية للمصلحة العامة ولقتضیات الدفاع الاجتماعي » 
ما یتطلب مواجهة خطورتهم . وظاهر من ذلك ان الشارع في هذا الانجاه قد 
تاثر بالذهب التوفيقي أو عذهب الاختیار النسبي » فقد سبق ان قلنا إنه إذا امتنع 
الاختیار فع انتفاء السئولية الجنائية الا ان للدولة ان تتخذ من التدابير الوقائية 
ما يدفع حطر عديمي الاختيار على أمن المجتمع وسلامته منعاً للشر » والمذهب 


(۱) المادة ۸4 عقوبات نصها : «یسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج, 

عن مرض أنقص قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها . 

إلا أنه تستبدل ني شأنه بعقوبة الاعدام السجن لدة لا تقل عن عشر سنوات وبعقوبة السجن المؤبد 

السجن لدة لا تقل عن حمس سنوات . 

وتخفض العقوبة الأخرى عقدار ثلثيها . 

المادة ١/۸١‏ عقوبات تصها : «واذا كانت قوة الشعور والارادة منقوصة بشكل جسم 

مفقودة طبقت أحكام المادتين السابقتين » يقصد أن تكون عقوبتهم مخففة ويقضونها في محل خاص 

تحت رعاية خاصة ولا يحدد القاضي العقوبة إلا في حدها الأدنى ويظلون بها إلى أن تسمح حالتهم 

بالعودة إلى المجتمع . 

(۳) والمادة ١/417‏ ع نصها : « وإذا كان السكر غير كلي ال كان بن E‏ اضر قوة الشعور 
والارادة دون أن يزيلها يسأل الفاعل وتطبق في شأنه العقوبة التي يقررها القانون مع إبدالها أو خفیفها 
على الوجه البین في المادة 84» . 


5 دون ان تكون 


پم 


التوفيقي قد تأثر في ذلك عذهب ابر لأنه يجعل أساس السئولية الحنائية 
اجتماعیاً ‏ أو قانونً لآ أخلاقاً > فالعقوبة فيه وسيلة دفاع عن الماعة لا لتحقیق 
معنى العدل وهي تمارس ضد من بای الجريعة » سواء أكان مدركا أو غير مدرك 


ومن الأمثلة في القانون الليى على مواجهة الحالات الموصوفة آنفاً : المادة ۳۵ 
من قانون ون ۴ 1 الاجرامية ۲ . والمادة ١44‏ عقوبات في الايواء 


(۱) وهذه المادة تجيز تطبيق التدابیر الوقائية على الشخص الخطر وان لم یک كن مسئولاً أو معاقياً جنائياً . 

(۲) هذه الادة تتکلم عن التیمین المصابين بعاهة نفسية أو بتسمم مزمن ناتج من تعاطي الخمورٍ أو الخترانت: 
او و لصم ادم > أو القصر غير السئولین جنائيا ؛ إذ نصت في حالة تبرئة التبم - على الأمر داعاً بالایواء 
تش الامراض العقلية مدداً بيا الادة تلش باختلاف العقوبات القررة أصلاً للجرعة الرتکبة . 
ملحوظة : يتبع القانون المصري المذهب التقليدي إذ يؤسس المسئولية الجنائية على الادراك وحرية الاحتیار » 
وهو ون 0 ينص على ذلك صراحة إلا أنه مفهوم من نصوص قانون العقوبات المصري إذ تعفى من 
المسئولية من فقد الشعور او الاختیار في عمله وقت ارتکاب الفعل ( الادة ۲ عقوبات مصري ) » 
وکذلك الصغير عدیم التمییز ( الادة 54 منه) > والذي يقارف الجر عة وهو مکره ‏ الادة ۰۱ منه ) . 


۳۰۲ 


العصی ات ال 
صور اڪن العنوی 


١‏ - قلنا انه يشترط لحمل السئولية الجنائية أن يكون مرتكب الجريمة ذا 
إدراك مع حرية اختيار . 

وهذه هى الارادة الى يعتد بها القانون . 

ولکی یتوافر الرکن العنوي للجرعة » بحب آن تتجه هذه الارادة احاهاً 
مخالفاً للقانون بارتکاب الادیات غير الشروعة الى یفرض ها القانون عقاباً + 
لان بهذا الاحاه تکون الارادة ائمة . 

وهذا الاتجاه المخالف للقانون يختلف باختلاف الجرائم بالنظر الى ما تتصرف 
اليه ارادة الجاني » وهو لذلك یکون في صورة من صورتین  :‏ 
فاذا أراد الجحاني الفعل » وأراد أحداث نتيجته الي يحرمها القانون فان الركن 
المعنوي هنا يسمى بالقصد الاي » ومن ذلك أن يقتل نفساً عمداً بان يوجه الى 


المجنى عليه عامداً عياراً نارياً يصيبه ويؤدي الى ازهاق روحه ( المادة ۳۷۲ 


¥ 


OE‏ نع عفر هيدا بالسم بان يدس له عمداً الم في طعام يا كله 
شموت من ذلك ( الادة ۳۷۱ عموبات ) . 


حم واذا اراد االي الفعل دون آن یقصد ترتب نتیجته ود ولکته في عمله یبمل 
آو لا بحتاط فتحدث اذلف النتيجة القن یعاقب علیها القانون کمن بسیر بسیارته 
بسرعة فائقة فیصدم ماراً بالطریق فبقتله الأمر الذي تنطبق عليه الادة ( ۳۷۷ 
عقو بات ( > ومن کت جر که الابذاء طا 0 المادة FAS‏ عقو بات ( 1 او 
الكارثة الناجمة عن خخطأ ( المادة ۳۱۳ عقوبات ) . 


فنی هذه الحالات وامثافا یک فون که لادي هو الف غير العمدي »2 


وهو لازم في نوع من طرائم هی جرا كن 


والأصل ني الجنايات والجنح أن تكون عمدية » وقد تكون على سن لامعا 
غير عمدية . ویترتب عل ذلك أن ال ا 
جناية آو جنحة فانه بحمل عا القصد كدان > وإذا رای الشارع الا کتفاء كما 
غير العمدي فانه يتعين ایراد ذلك في النص » وني هذا العنی تقول الادة (۲/۰۲) 
من قانون العقوبات : « ولا يعاقب على فعل بعد جناية أو جنحة قانوناً إذا رك 
بقصد عمدي : وستثنى من ذلك الحنايات والجنح الي ينص القانون صراحة 
على امکان ارتكابها خطأ أو بتجاوز القصد » . 


اما في المخالفات فان النص قد بصرح بوجوب توافر القصد العمدي » وقد 


(۱) إذا كنا ذكرنا نوعين من الحرائم هما جرائم العمد والاهمال : فقد قيل إن القانون ايضاً قد يعاقب بدون 
تطليه عمد او مر نية الحاني » فيكني , صدور الجريعة عن ارادة واعية : ويكون هذا 
غالباً ي جرائم قليلة الأخرية E‏ وسفن ال > وي هذه الجرائم يتصل الخطأ بالفعل المادي 
و جعل القانون من رد ارتکابه حطا موجبا للمسئولية ( الأحكام العامة في قانون اا لعقو بات للسعيد مصطفى 
السعيد ص ۳۸۳ ) . وقد رد على . هذا بأن هذا الصنف یعتر م بن الجرائم غير العمدية الى يشترط ل فا 
القانون الخطأ غير العمدي . وهو يتحقق بمجرد إتيان الفعل أو الامتناع عن العمل الت نص علیه 
لقانون . فيكون قد أهمل ني عدم الاتجاه بارادته اتجاهاً سلمأ متفقاً مع القانون ( القانون الجناني للدكتور 
على راشد ص ۲۸ - وانظر كذلك بند ۲١۹‏ ) . 


۳۸ 


هو TTS‏ الخ غير ود ايد مصعم 
عليها في الجنايات والحنح ( المادة ست وت بقيام المخالفة سواء اتخذ 
كن وز لد ا الخطأ - وني ذلك تقول الفقرة الثالثة من المادة 


1¥ عقوبات 1 و خلافا 1 دک بجدد القانون الاحوال الى بعر ی فبها الفعل 
إلى الفاعل نتيجة لفعله او امتناعه » . 


ی نورق امكل لساري انس بان شون 
كلمة عن : السئولية عن عمل الغير » في مبحث ثالث : 


الحا 
القصد الجناني 


اتطلب الأول: تعر یفه وعنصراه 


۲ - القصد الحناي' بعتبر أخطر صور الرکن للعنوي + لانه كما قلنا + 
یتوافر بارادة انا الفعل وارادة حداث نتیجته الى بحرمها القانون » الامو الذي 
بنطوي على تعمد العدوان . ۱ 

وأغلب التشریعات ال منائية لا تورد تعریفات للقصد الحنائي » ولکن القانون 
اللبي عرفه في الادة ۱/۷۳ عقوبات في قوفا : « ترتکب الحناية أو الجنحة عن 
قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث 
الضرر او وقرع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجودالجرعة . ) 
را التعریف للقصد اطلال: في ابنایات واكم يسري عل القصد ان 
الخالفات لان الادة 1/۷۳ عقوبات بعد کلام الفقرتین السابقتین ها عن تجاوز 
القصد والخطأ قالت في الخالفات « وتراعی في الخالفات أيضاً التفرقة الذ كورة 
بين الجرائم العمدية واطرائم الخطئية کا اشترط القانون و جود تلك التفرقة 


لاي غرضص فانوني 3 


۳۰ 


ويؤخذ من هذا التعريف أن للقصد الجناني عنصرين 

) العلم بأركان الجريعة كما عرفها القانون » وقد سمى النص العلم ( بالتوقع‎ )١ 
آن پترتب عل الفعل او الامتناع و افر ار وقوع الخطر المكون‎ 
يطلق على ( العلم ) حين ينصرف لواقعة مستقبلة فالعلم‎ ۰ 

يشمل العلم بحقيقة الفعل أو الامتناع ۰ فيعرف الشخص كنه ال وقائع الي 

تقوم عليها الجرعة » فالذي يطلق عياراً نارياً على شخص عالاً بحقيقة 
ما يفعل وأن هذا الفعل يؤدي لازهاق الروح يكون لديه قصد جناني » 
ومثله الذي مختلس منقولاً عالاً باه يستولي على مال الغير : والعلم أيضاً 
يشمل التکییف القانوني للوقائع الي تقوم عليها الجرعة . 

؟) إرادة ارتكاب الفعل المعاقب عليه وإرادة ما يترتب عليه من نتيجة » والتص 
ولي از مسج وكوك سكي عن نا امه عدوت الخو 
وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجرعة » ' 

۳ - وني الفقه الاسلامي يقصد بالعصيان فعل العصية بإتيان المحرم أو الامتناع 

عن الواجب » وهذا مرادف للارادة فهذه تعمد الفعل المحرم ا ال مادا ۱ 

وهي عنصر جوهري ي کل جررعة سواء | کانت عمدية او حطتية . 


(۱) أحمد الألی ف ۲۸۵ ص ۳۸۳ - محمد سامي النبراوي ف ۱۳۸ ص ۱۷۰ - آحمد فتحي سرور . 
المرجع السابق E‏ ص 06 محمود جيب حسي : رقم ۱۳۷ ص 504 . 


(۷) هناك نظريتان في تحديد عناصر القصد الجناني : (۱) نظرية العلم ويقصد بها إرادة السلوك والعلم بالنتيجة 
الاجرامية التى تترتب عليه وليس من العناصر في هذه النظرية إرادة النتيجة لأن حدوث النتيجة تحكه 
فا لبيك باعل ركه ات بر ( O‏ موقي" اسن هو اراد فده 
الاجرامية بالاضافة ال ارادة السلوك نفسه بل ان جوهر القصد في هذه النظرية اتجاه مخالف للقانون 
يتمثل في ارادة إحداث النتيجة العاقب علها : وقالوا رداً على التذرع ضوع النتيجة لقوانین السببية 
إن ذلك منقوض بکرن الارادة سبب السلوك وکون السلوك سبب النتيجة ما يعني ان الارادة سبب 
النتيجة ( يراجع في هذا : مقال عن القصد ال جحناني للدکتور محمود تجیب حسني ي مجلة القانون والاقتصاد 
بكلية حقوق جامعة القاهرة في السنتين ۲۸ ۰ ۲۹ - شرح قانون العقو بات للدكتور محمود جیب حسي 


.) 3١٠١١ ص‎ 


ويقصد بقصد العصيان اتجاه النية إلى الفعل أو الترك مع العلم بالتحريم > 
ففيه ادن يتعمل الشخص نتسعجة الفعل او الترك 4 وهو مرادف لتعبير القصد 
اا 


والشريعة الاسلامية لا تعاقب على قصد العصيان ما لم يقترن بالفعل لان 
الأساس في تقدير العقوبة شرعاً هو القصد المقارن للفعل آما القصد الجرد فلا 
عقاب علیه لحدیت : « ان الله تجاوز أرق عما وسوست آو حدئت به آنفسها 
مالم تعمل به أو تتکلم ۱۷ 

رک ان اشير سدس كسس مسي 
اليم , حدئت وارادعا EE,‏ : ااه النية ام لى المعل او لك وارادة التي 
إلى اق عي ا بان الفعل أو الترك محرم . 


عنصر العلم 

۶ - العلم عنصر میز لفكرة العمد 6 وقد عبرت عنه المادة ۳ عقو بات 2 
قولها أن الحنارة أو الجخنحة رتك عن قصد عمدي ادا كان الخاني یتوفع ان 
بر تی عل فعله ۲ أمتناعه حدوت الضرر او وقوع الیخط ۳ الذي حدث والذي 
يعلق عليه المانون و جود ار عة . 


تا 


و هدا الته قع او العلم جب لكي تتوافر القصد ايدان آن دض هت الى جمیح 
عناصر الواقعة الى نص علیها القانون ۰ فيدخل فيه العلم بالوقائع و بالتکییف 


3 


القانوني ها . وفيما بى نتعرض بالكلام الى العلم بالوقائع والتكييف القانوني : 





(۱) التشريع الجناني الإسلامي ج /۱ القسم العام الطبعة الأول سنة ۱۳۹۸ ها سنة 1449م . ف ۲۸۷ 
ص 4084 - 41١١‏ الاحکام العامة في قانون العقوبات للدكتور السعيد مصطفی السعيد : وقد تكلم 


عن القصد والارادة ص ۳۸۶ . ۳۸۵ . 
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العلم بالوقائع 
۵ - يجب لتحقق القصد الجنالي أن يحيط علم الجاني مجميع العناصر الجوهر ية 
المكونة لادیات الجر عة » او المؤثرة في وصفها القانوني ' . فاذا لم يتوافر هذا العلم 
في الفاعل فانه يؤثر في قيام القصد النايي » إذ ينتفي فلا يسال عن الفعل الذي أتاه 

أما إذا لم يتوافر العلم بالوقائع الثانوية الي لا شأن ها بأركان ار عة المرتكية 
ولا تؤثر في وصفها القانوني فلا اثر لذلك في قيام المسئولية إذ يتوافر القصد اناي 

1 له الم قاء 

0 اي علم ا لجالي سهده الوفائع 

وقد نصت الادة 1۷ من قانون العقوبات فل آن : 
« الغلط تي الفعل الکون لحر عة یعفی الفاعل من العقاب علیها . 
دومع ذلك إذا كان الغلط ناشثاً عن خطأ الفاعل فلا إعفاء له من العقوبة إذا 
اعتبر القانون الفعل جر عة خحطثية . 
) و کذلك یعاقب الفاعل كلما کون الفعل جرعة أخرى » . 

ونصت الادة ٩۸‏ عل آنه : 

و تطبق احکام الادة السابقة أيضاً إذا وقع الغلط في الفعل الکون للجرعة 
نتيجة تضلیل الغیر » وفي هذه الحالة يعاقب على الفعل من حمل على ارتکابه » . 
للحقيقة فیتصورها الفاعل على غير حقیقتها ۰ في حين ان الجهل او عدم الترقع 


(۱) الأحكام العامة ني قانون العقوبات للدكتور السعيد مصطفی السعيد ص 404 وبه أن الجهل بالشيء 
هو عدم العلم به » وهو إما كلي » إذا كان لا يعرف عنه شيئاً » وإما جزلي ٠‏ إذا أحاط ببعض نواحيه 
دون بعض . 


)۲( أحمد فتحي سرور دم ۲ ص ٥‏ . 


۳ 


معناه عدم العلم بالواقعة او دی ۳ 


والنص وإن ذكر ( الغلط ) ولم يذكر ( الجهل ) فانه يشمله أيضاً لأن الحكم 
واحد اد النتيجة واحدة وللغلط وهي عدم العلم بالواقعة على وجهها 
الصحيح ؛ وعدم العم ١‏ اصحیح بالوقائع يؤثر في توافر الخطأ الذي تقوم عليه 
المسثولية النائية ذلك أن القصد الحناني لا يتوافر الا إذا انصرف العلم الصحيح 
لكل اضر المكولة لرا عا كات او 





)۱( الأحكام العامة ثي قانون العقوبات للدكتور السعيد مصطفى السعيد ص 4١٠5‏ وبه أن الجهل بالشي 
هو عدم العلر به . وهو اما کل > إذا كان لا يعرف عنه شيئاً » واما جزلي عاط مه زا 
و 
شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليي ف ۹ ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ والوقائم الکونة للجرعة 
قد تک ون اتجابية مثل السلولك الاجرامي وعلاقة السببية والظروف الشددة » وقد تکون جر سلبية 
تؤدي إلى إباحة السلوك ِ" امتناع مسئولية 4 الفاعل آو منع عقابه ‏ ومثال الجهل سيب الاباحة أن يفتش 
ضابط شرطة منزلاً وهو هل صدور ادن من النيابة يبيح له هذا التفتیش : قانه بستفید من سبب الاباحة 
هذا مع جهله به . والمم بم الصاب بعیب عقلي كلي يبحب أن یعتبر غير مسئول جنائياً وان جهل أنه 
جنوك . ومن یه ی العقاب ولو كان يجهل صلة القربى القاعة يينهما . 
شٍ هذه الحالات ۸ يؤثر الجهل بسبب الاباحة أو بالعذر ِ أو المعفى من العقاب أو انم المسئولية 
ف استفادة اا به » وفيا ديفا جهل بالعناصر السلبية و دن مع ذلك س الأثر القانولي لان سلوك 
الفاعل 1 يتعد الحد ا مرسوم له بل التزمه وحمى من الناحية العملية العا الاجماعي الذي تقررت 
الاباحة أو امتناع المسئولية 1" امتناع العقاب عليه ( النظرية العامة للعانون انان للدکتور رمسیس عنام 
سلة 6 ص ۳۰۶ - اح عزن العز یز الألي ف ۲۸۸ ص ۳۸۹ ۰ ف ۸۸ ص ۲۱ ۲ 7-۲ 
محمد سامي النبراوي ف ۱6۰ ص ۱۷۳ ) ویلاحظ آن الغلط ف عناصر للد السلبية کسبب لبا 
معناه توهم توافرها بكل شرا طها في حين أنها غير متوافرة . ومثاله في أسباب الاباحة يعتقد أن خخطراً 
مبدده فيقتل , من بظنه مصدره 3 و تقد رجل ال اشرطة أن أمرأ صحيحاً صدر إلبه بتفتيش مسكن فيقوم 
0 والحقيقة أن ؛ أمراً من هذا ا او ضدر راطل . والاعدة آن امسات الاباحة لا يغي 
توافرها جرد رد توهم ذلك فالغلط في الاباحة لا يعدل ١‏ الاباحة نفسها > لكن الغلط ف في الاباحة يدي 
0 القصد الجناني لأن سیب الاباسة بعل من العناصر السلبية للجر عة وتوافر اا ان 


50 


سم 


العام الصحیح بکل عناصر الجرعة من امجابية وسلبية م )مان لا وله : اعتقد أن 
۳۰ بهدده ما عله ؛ ی حالة ضرورة سنا الخطر وي . مثال لانع العقات 2 اخفی فا 7 من العدالة 
معتقداً أنه قریبه على لاف ا ی عبد اله SS‏ ل 


515 


ما لا يؤثر عدم العلم به في قيام هذا القصد : 


۰ - ما يلزم العلم به لتوافر القصد الجنالي : 


اوا : إذا تعلق الجهل أو الغلط بواقعة تدخل في ركن من أركان الجرعة فلا 
يتوافر القصد الجناي ومن ثم تنتفي المسئولية الحنائية : 


فن یطاق ني الظلام عياراً نارياً على هدف ظنا منه أنه ذئب فاذا به انسان 
فيرديه قتيلاً لا بسال عن جرعة قتل عمد إذ وقع الخلط قي رکن من ارکان الجريمة 
هو وفوعها على ( إنسان حي ) . 

والصيدلي الذي يضع مادة سامة في دواء ركبه لمريض ظنا منه أن هذه الادة 
شافية فياخذ المريض الدواء وعوت منه ؛ لا يسال عن جرعة قتل بالسم لعدم 
القصد الحناى لانعدام العلم الصحيح بحقيقة هذه المادة » والجواهر السامة > 
ركن في جرعة القتل بالسم . 

ومن یاعذ حقيبة آخر في المطار معتقداً أنها حقيبته هو » أو بأخذ معطف 
آخر في محل عام معتقداً أنه معطقه هو للتشابه الک ر لا یعد سارقاً ف الحالتن 
لعدم القصد بسبب الغلط ني ركن من ارکان السرقة وهو كون المال موضوع 
ار عة لوكا لغیر السارق 

ان تسرد بحین آنها تخالت الحقبقة 
لا يكون مرتكباً رعة تزوير في محرر لعدم القصد الحنالي بسبب الجهل بحقيقة 
هذه البیانات إذ یشترط لقيام ار عفن تكون البيانات على خلاف الحقيقة . 

والملاحظ في هذه الأمثلة أن !١‏ لشخص ارتکب ال لفعل الکون للجرعة ولكنه 
ال ی وير 
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آنه صغیر دون سن السئولية انائية عر خحلاف محفيقة الواقم فانه لا بستفید 
من الجهل أو الغلط . 

ثالتاً : واذا اعتد القانون بالزمان الني ارتکبت فیه احرعة او عکان ارتکابها 

e‏ .فقدر أن الفعل لا يستحق التجریم إذا ارتکب 

غیر الزمان او المكان أو بغير الوسيلة المحددة ف القانون ‏ إذا كان شيء 

ن ذال فانه اللا توافر القصد لجان العلم بهذا الرمان و الکان او 


تتطلب جرعة إثارة روح امز عة السياسية ( المادة ۱۷۵ ع ) أن ترتكب الأفعال 
الکونة طا أثناء حالة الحرب أو ما في حکمها . وتتطلب جرعة بث روح اهر به 
الاقتصادية مباشرة الوسائل الستعملة فيها زمن الحرب . ففي هاتين الحالتین 
وأمثالهما اذا جهل الحاني أن وقت مباشرة نفاطه الاجرامی کان ااال الحرب 

E RST‏ ريق اما اننا لعل ا خا بيشي عم ومن لم 
فلا تقوم ال حر عة المنصوص عليها في القانون . 

وكانت المادة ( 4۰۰ عقوبات ) تتطلب في زنى الزوح ني كيه اه ۸۴ 
ال ا ESE‏ 
القصد النالي لا يتوافر فلا تقوم جر عة الزنى هذه طبقاً للمادة المذكورة ' 

وتتطلب جر عة التشهير المنصوص عليها في المادة 4۳۹ عقوبات أن يتم لدى 
عدة أشخاص أو بطريق العلانية وبغير هذه الوسيلة لا تتوافر للجرعة اركانها 
فاذا لم يعلم من قام بالسلوك بهذه الوسيلة فلا يقوم القصد ال جناي لديه . 

وجرعة النصب النصوص عليها ني المادة 45١‏ عقوبات تتطلب استعمال 
رن سال NA‏ رز سوت ها فلا یتوافر 





ر الغيت الادة 4۰۰ من قانون العقوبات بالقانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹۷۳ م. في شأن إقامة حد الزفى . 


۳1۸ 


رابعا : وقد بتطلب القانون ی التاق او في الح عله توافر صفة معينة ۰ فاذا 
لم يتوافر علم ال جاني بهذه الصفة فلا یتوافر في ال جر عة القصد ال جناي لأن 
هذه الصفة تدخل في أركان الجريمة ومجب العلم بها . 
ومن هدا القبيل عدم علم الحاني بواقعة الحمل في جر عة اسقاط الحامل دون 
رضاها ( المادة ۳۹۰ عقوبات ) . 
٠‏ ع ) وكذلك الشأن في الجهل بصفة الموظف العمومي المختص بالعمل المطلوب 
في جرعه الرشوة ( المادة ۲۲ عقوبات ) . 


والجهل بكون المجنى عليه رئيس دولة أجنبية وذلك في جرعة العيب في ذات 
CE ES aS EE‏ 


۷ - وقائع لا يؤثر الجهل بها أو الغلط فيها على القصد الجناني : 
هناك وقائع في الجريعة لا يؤثر عدم العلم بها على توافر القصد النايي فيها 
فيقوم القصد مع الجهل بها أو الغلط فيها . 
ومن هذه الوقائع : 


أولاً : الغلط ني الجنی عليه يحصل أن يريد شخص قتل زيد من الناس 
فيطلق على الهدف عياراً ناریا فیردیه قتيلا » ويتبين أن القتيل عمرووان ا لجاني وقع 
في الغلط في شخص من أراد قتله . وهذا الغلط لا يؤثر في قيام القصد الجناني 
لجرعة القتل العمد فیسال جنائياً عن قتل عمد » ذلك أن الغلط هنا لم يغير في 
الجوهر وهو تعمد إزهاق روح انسان حي ؛ ولا یغض من ذلك ابم قير من النتيجة 
لأن العمد هو باعتبار الجاني لا باعتبار المجنى عليه ؛ والغلط وقع في أمر حارج 
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نانياً : الخطأ في إصابة الهدف ‏ قد عطي الجاني في إصابة هدفه مع توافر 
العلم الصحيح بذاتيته » كأن يريد قتل شخص معين فيصوب نحوه بندقيته ويطلق 
عياراً نحوه ولكنه خط في اصابته ويصيب شخصاً آخر يقف بالقرب منه . 


والراي الراجح في الفقه ولقضاء ۲ آن هذا الغلط لا ینفی القصد الجنائي عن 
E‏ و1۳ 
السابقة ذلك أن القصد يعتمد توقع النتيجة وارادتها والنتيجة واحدة وهي ازهاق 
روح انسان حي وقد تم . 

ثالثاً : شرط العقاب : قد يشترط القانون للعقاب تحقق شرط معين » والقاعدة 
العامة في وجوب تحقق العلم بكافة الوقائع على الوجه الصحيح كانت تتطلب 
وجوب توافر علم الحاني بالشرط ليكون هناك قصد جناني فهو لا يتوافر إلا بالعلم 
بكافة الوقائع الي تدحل في ارکان الشرعة » وشرط العقاب دال .في الأركان 
لانه لازم لقيام الجر عة وللعقاب عليها . 


ولكن الادة 55 عقوبات خرجت عل هذا الأصل فلم تتطلب توافر العلم 
بشرط العقاب لسئولية الجاني عن الرعة إذ قالت : « إذا علق القانون العقاب 
عل جرعة عل تحقق شرط » کان الفاعل مسئولا عن المرعة التحقتی فیها 


(1) من الأحكام التي اعتنقت هذا الرأي : حکم النقض الصادر في ۱۹۵۸/۱۰/۲۰ - مجموعة أحكام النقض 
السنة ٩/‏ رقم ۱۹۷ ا النقض الصادر في 1959/5/55 السنة ۱٤/‏ رقم ۱۰۸ ص ۵٩۳‏ - 
وانظر كذلك : الاحکام العامة بي قانون العقوبات للدكتور السعيد مصطفى السعيد ص ٤٠١ ۰ 4١5‏ - 
محمد ساه ی النبراوي ۱۶۱ ص ۱۷١ ۰ ۱۷٤‏ - محمود جيب حسني ؛ رقم 709 ص 5١15‏ - علي راشد 
الما نون بای > ص ENT‏ 


۳۳۰ 


الشرط حتى ولو لم يقصد الحادث الذي يتوقف تحقق الشرط عليه » . ' 


العلم بالقانون 
۸ - كان الفروض ألا يوقف عند نفي القصد الجنابي للجهل أو الغلط في 
الوقائع بل ينسحب هذا الحكم أيضاً على الجهل أو الغلط في القانون لأن عدم 
مشروعية الفعل المرتكب هي ركن هام في الجررعة » فلزم العلم بهذا الركن وهو 
القانون لأنه هو الذي يضفي على السلوك صفة كونه محظوراً ما يترتب عليه انعدام 
القصد الحناي لدى من مجهل أن القانون يعاقب عل ما ارتكب . 


لکن تطلب العلم الحقيقي بالقانون يؤدي إلى صعوبات لا تحصى ويوقع 
سلطة الاتهام في حرج شدید لان من التعذر علیها في اغلب الحالات إثبات 

لذلك مست الحاجة رعاية للمصلحة العامة واعمالاً للتصوص النائية إلى 
اکتفاء غلب التشريعات بالعلم الفترض بالقانون الحنالي والقوانین العقابية الکملة 
له افتراضاً لا قبل الدلیل العكسبي " ۰ وعقتضی هذا البداً لا يعذر أحد بالجهل 
بالقانون فلا يقبل من احد التنصل بالجهل بالقانون من السئولية الجنائية على ما 
ارتكب من جرم يستوي في ذلك کون السئولية عمدية أو غير عمدية > 


: أصل هذه الادة المادة 46 من قانون العقوبات الايطالي‎ )١( 
ملحوظة : يراجع في الجهل أو الغلط في الوقائع : الأحكام العامة ني قانون العقوبات للدكتور السعيد‎ 
١4١ - ۱۳۸ وما بعدها  شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليي ف‎ 4١ مصطفى السعيد ص‎ 
785 ص ۱۷۰ - ۱۷۵ - شرح قانون العقوبات الليي القسم العام للدكتور أحمد عبد العزيز الألني ف‎ 
» وما بعدها  علي راشد‎ ٩۱۳ ص 147-184 محمود تجیب حستي » رقم 508 وما بعده ص‎ ۸ 
. القانون انا » ص ۰۸ وما بعدها‎ 


(؟) حکم النقض الصادر في ۱۹۲۹/۲/۱۰ جموعة أحكام اللقض س ۰ رقم ۵۳ ص ۲۳ - شرح الأحكام 
العامة لقانون العقوبات الليي ف ۱8۲ ص ۱۷۰ . 


۳۳۱ 


وان یکون الاني ار ایا في إقليم الدولة اقامة دائمة أو مؤقتة » 
یعرف لغتها او لا يعرفها . 

وإقامة العلم المفترض مقام حا العلم بالقانون وجعل هذه قرينة قاطعة 
لا تقبل اثبات عکسها فضلا عن انه امر تدعو إليه ضرورة ومصلحة عامة تتمثل 
في اعمال التصوص ابنائية فان ما مجعله مقبولاً أن الدول تتخذ عادة من الوسائل 
الفعالة في الاعلام ما جعل علم الكافة بالقوانين مکناً لمن يريد أن یعلم » ومن هذه 
الوسائل نشر القانون في الحريدة الرسمية بعد 0 وتحديد مدة بعد النشر 
ايكون انك و ويا ها على ذلك ففي كثير من الجرائم بنشی القانون اسلر عة 
بل يقررها فهى قبل هذا التقرير مستنكرة mt‏ لايم 
كالسرقة والزنى وهتك العرض والقتل فلا يتصور الجهل بهذه الجرائم وامثاها . 


من التشريعات التي آحذت بقرينة العلم الفترض القانون الليي ني المادة ۳ 
من 0 العقوبات ونصها : « لا يحتج بالجهل بالقانون الجناني تبريراً للفعل » . 


وهذا نص ٤‏ أن دعوری الجهل بالقانون ات غا بعفي من وليه 
ا الجر بمة . 


وقرينة العلم المفترض تنصرف إلى معرفة وجود النص وتفسيره بالعنی الذي 
قصده الشرع من وضعه » والمعنى الصحيح للنص يتمثل فیما يراه لقافي وهو 
يطبقه على الواقعة المعروضة عليه » ولا اعتيار أمام القاضي بفهم التهم 
الخاص للنص وان كان هذا الشهم مستنداً عا سفن الفقه ی[ قضائية 
ما دام آن القاضي ذهب إلى أن هذا الفهم لا يتفق والتطبيق لتطبیق الصحیح للقانون . 


a‏ ا لقرينة العلم الي لا تقبل إثبات العکس فان البعض 
الوا بأنها قرينة قد تكون قاسية في بعض الأحيان فقد تالف الواقم فلا يعقل 
اقول بأ شخصا تمد مخاقة سکام اون في حين أن لمح بوجوده . 
لذلك ذهب هذا البعض لنفي القصد الجناني بالنسبة لمن لا يعلم حقيقة بالقانون 
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فلا يتأتى أن يسأل جنائياً عن جرعة عمدية وان آمکن آن وال عن جريعة ا 
إدا كان القانون يجرمها بوصف الخطاً لأن عدم العلم بالقانون مع تمكن الكل منه 
يعتبر تقصيراً وإهمالاً من الجاني يؤدي لمساءلته جنائياً بهذا الوصف . 

۵ - ومع أن هذا الرأي لم تكتب له السيادة في هذا المجال وبقيت القاعدة 
سارية إلا ان الفقه والقضاء بل عض اتر قات تذهب لوسائل من شانها تحديد 
نطاق هذا بدا فضلاً عن التلطيف من حدته . ومن هذه الوسائل : 


6 ان الفقه الحدیت و کثر من أحكام القضاء بجعل محال القاعدة قاصراً عل 
القوانين الحنائية فاذا وقع اخهل ي 0 و و2 0 تروع 
القانون كالقانون الدنی او التجاري او الاحوال الشخصية او القانون 


الاداري فانه يعتد به فیصلح دفاعاً للمتهم لنفى مسئوليته الحنائية  ١‏ 





(۱) قلت في كتابي : المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الإسلامى بالنسة لمجال تطبيق القاعدة التى في 
ان : إن البعض بری تطبيقها في جال دون جال : ومنهم من بحدد التطبيق في القواعد الآمرة دون 
المقررة > وعم من جعل النظام العام هو المعيار فلا تطيق إلا ي نطاق القواعد المتعلقة بالنظام العام 
ومن ثم ادخل في نطاق تطبيقها القوانين الخنائية وبعص القوانين المدئية المتعلقة بالنظام العام . ولاحظ 
ايض أن نکر نظام امام هنا تضبق حتى تصيح قاصرة على اون یا وین ایی ت لت 
العامة والقوانين التي تفرض التزامات أو تحدد مواعيد معينة لتباشر خلاها بعض الإجراءات أو تستعمل 
بعض الحقوق . ۱ 
وقلت إن البعض الآخر يوسع نطاق القاعدة لتشمل جمیع قواعد القانون على اختلاف انواعها . ( راجع : 
کتابنا المدخل لدراسة القانون القارن بالفقه الاسلامي ف ۸٩‏ ص ۱۷٩‏ - ۱۷۸ م وكذلك : الوسيط 
للدكتور السنبوري ج/۱ ف ۱۷ ص ۳۲۱-۳۲۸ - نظرية الالتزام للدکتور حشمت 2 ف 
و القانون للدکتور الستبوري والاکتور حشمت أبو ستیت ص ۱۷۸ - أصول لالترام لبهجت 
بدوي ص ۱۹۷ - المدخل للعلوم القانونية للدکتور سلهان مرقس » القسم الأول » ف ۸۸ ص ۱۵۰ _ 
۳ - وانظر كذلك : مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ج/۲ ني صدد الناقشات حول المادة 
(۱۲۲) فقد قيل بأنه يب التفرقة بين الجهل بالقانون الحناني وابلهل بالقانون الدني وأن نطاق تطبيق 
قاعدة عدم الاحتجاج بالجهل بالقانون لا يتناول إلا القوانين المتعلقة بالنظام العام > وعلى وجه التخصيص 
ما يتعلق منها بالمسائل الننائية » أما اذا جاوز الأمر هذا النطاق فیکون للغلط في القانون » متى ثبت أنه 
جوهري ۰ شأن الغلط في الوقائع من حيث ترتيب البطلان النسي » ما لم يقض القانون بغير ذلك . 
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والقانون اللیی سیر على هذا التحديد إذ نصت الادة الثالثة من قانون 
العقوبات على أنه لا بحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبريراً للفعل . فالادة اقتصرت 
على ( القانون الجنائي ) ومن ثم فليس هناك ما بمنع من الاحتجاج بالجهل بقاعدة 
أخرى غير جنائية لنفي السئولية الحنائية . 


وعليه أيضاً سارت محكمة النقض والابرام في مصر بعد تردد . ففي قضية 
اتهم فيها اشخاص بالتزو بر ف وشفه زواج اد اوا چ و جود مانع شرعي من 
وقت المد - حکمت بالبراءة لثبوت جهل التهمین باحکام الشريعة الاسلامية 
التي تحرم الجمع بين الراة وخالتها. ومما جاء في حكم النقض أن الجهل ۸ يكن 
عن عدم علم بقانون العقوبات بل كان جهلا بواقعة حال هي ركن من اركان 
جرعة التزوير الرفوعة بها الدعوی س یرجم الى عدم العلم بأحكام قانون آخر 
هو قانون الاحوال الشخصية فهو خليط مركب من جهل بالواقع ومن عدم علم 
بحکم ليس من احکام قانون العقوبات ما يحب قانونا في صدد الساءلة انائية 
اعتباره في جملته جهلا بالواقم ومعاملة التهمین عقتضاه على هذا الاعتبار . ' 

وني حکم آخر لها في قضية كان التبم بدد محجوزات مستنداً علی حکم 
ابتدالي بالغاء أمر الأداء محل الحجز قالت إنه لا يعتبر مرتكباً لجريمة اختلاس 
الأشياء المحجوز عليها قضائياً ولو كان الحاضر قد طعن في الحكم في الاستتناف 
وألغي لأن اعتقاد المالك بزوال الحجز لالغاء أمر الأداء في الحكم الابتداي 
يعتبر خطا في قاعدة متعلقة بقانون المرافعات المدنية والتجارية . ' 


وقد جاء ني حكم للمحكمة العليا في ليبيا " أن اللوائح الخاصة بتطبيق قانون 


747 نقص في ۱۹6۳/۵/۱۰ مجموعة القواعد ج/” رقم ۱۸۱ ص‎ )١( 

۲ تقر فى ۱۹۰۰/۳/۱۵ مجموعة أحكا النقض السنة ۱۱ رقم ۵۳ ص ۲۷۰ . 

(5) شس ي 3 م فم 9 صن 

۳ جلسة ۱۹۷۱/۲/۲۳ مجلة المحكة العليا . الستة السابعة العدد الرابع : يوليه سنة ۱۹۷۱ ص ۱۱۳ - 
00 ۱ و ج 
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العقوبات لا بصدق علیها الاعتذار مجهل القانون . 

۲ وها بلطف حدة القاعدة کذلك نی النطاق الذي تعمل فبه آنها لا تطبق اذا 
استحال استحالة مطلقة إمكان العلم بالقاعدة القانونية لظروف قاهرة لأن . 
القول باعماها مع هذه الاستحالة تکلیف عستحیل وهو لا مجوز ‏ فاذا تبين 
عا لا يدع مجالاً للشك استحالة العلم بالقانون المنشئ للجرية فان لرتکبها 
الاحتجاج بالهل به لانتفاء القصد الجنالي حينئذ . 


ومن هذا القبيل أن تحول قوة قاهرة عامة مثل حرب أو احتلال اجني أو 
غرق أو فیضان من وصول الحر يدة الرسمية إلى مکان معين ویکون من الستحیل 
العلم بطریق آخر - ومن الأمثلة التي تقال في هذا الصدد أن یکون آشخاص محاصرین 
في قلعة و بعد خروجهم منها ارتكبوا جرية بالمخالفة لقانون صدر في وقت الحصار 
وكان يستحيل عليهم العلم به ' . 

ونرى أن القول بامكان الاحتجاج مجهل القانون في هذه الحالة لا يعتبر 
استثناء من قاعدة عدم الاحتجاج بالجهل بالقانون لان هذه القاعدة تقيم قر نة 
العلم مقام العلم الحقيقي » أو هي تكتفي بامكان العلم لتقيم القرينة الي لا تقبل 
إثبات العكس ۰ أما في حالتنا فالعلم يستحيل استحالة مطلقة فهو ليس ممكناً . 

وجدير بالذكر أن عدم العلم لو كان راجعاً لظروف خاصة جعلت العلم 
صعباً فان الجاني لا يعذر بهذا الجهل » ومن ذلك ظرف الرض المانع من الاطلاع 


(۱) انظر : أحمد فتحي سرور ء المرجع السابق » رقم ۲۷۳ ص 4۷۳ - محمود تجیب حسفي + رقم 519 
ص 578 علي راشد » القانون الجناني »> ص 4۱5 - السعيد مصطفى السعيد » الرجع السابق ؛ ص 
4٠١ ۰۹‏ والراجع الي نقل عنها واشار فا في هامش رقم ۱ ص ٠‏ وكذلك حکم المحكمة العليا 
في ۱۹۷۱/۲/۲۳ وهو مشار اليه في الحامش السابق . 
ومحكة النقض الإيطالية في أحكامها تسقط الالتزام بالعلم بالقانون كلما وجد ظرف يجعله مستحيلاً . 
وقد نص مشروع قانون العقوبات المصري على عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون إلا لقوة قاهرة 
حالت دون العلم به ( احمد الال ف ۲۹۲ ص 468" - ۳۹۸) . 


Yo 


على الجريدة الرسمية » والجهل المؤدي لعدم امکان القراءة » وكون الشخص 


خارج [قلم الدولة وقت صدور القانون ونشره . 


۰ - الشريعة الاسلامية والقاعدة : 


من العلوم أنه يحب لصحة التكليف بالحكم الشرعي أن يكون معلوماً للمكلف 
علماً تاماً > عا في ذلك العلم التام بأنه صادر من له سلطان التکلیت > 
يجب على المكلف اتباع أحكامه » ونتيجة لذلك لا يؤاخذ من يقدم على المحرم 
مثلاً » إلا بالعلم التام بالتحريم . 

ودار الاملام ' دار علم بالأحكام الشرعية فلا يعذر فيها أحد » كقاعدة › 
بالجهل بها ۰ والبالغ العاقل ميسر له العلم بالرجوع لصدر الحكم أو بسؤال من 

بعلم : « فاسألوا أهل الذ کر إن كتم لا تعلمون » ولذلك يعتبر عالاً بالحكم ولا 
یعذر إن ادعى الجهل به » فامكان العلم قائم مقام ا , لآن اشتراط تحقق 
العلم فعلا يوقع في كثير من الحرج ويعطل تنفيذ الأحكام مما يفتح الباب على 


(۱) في غير دار الإسلام قال جمهور الفقهاء أن دار الحرب ليست موضع علم بأحكام الشرع فلم تستعض 
فيا الاحکام ) و تشتبر » فالجهل هنا يتجه للدليل وهو مسقط للتكليف لذا لم يتوجه الخطاب » وبناء 
على ذلك فن اسلم في دار اا لحرب وم پا جر إلينا ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة ونحوهما ولم یود فرضاً 
مها فان جهله مسق ها فلا" يؤدها ادا عم 0 رخالف البعض فمالوا إنه يعذر إذا م 99 32 وقتا ولكنه 
إذا علم فحکم الالترام ثابت وعلیه القضاء » ومع هذا الاعتلاف فان هناك اتفاقاً على اعتبار امهل 
بالأحكام هنا عذراً . ۱ 
( المدحل لدراسة القانون القارن بالفقه الاسلامی نظرية القانون للمؤلف ف ٩۰‏ ص ۱۷۸ 2 ۱۷۹) . 
ملحوظة : 
يراجع في هذا المقام ما قلناه بخصوص تطبيق القانون الحناني الإسلامي خارج دار الاسلام في البند 
رقم ۸٩‏ فهناك من يقول بتطبيقه ومنهم من عنم ذلك مع تفصيلات ذكرناها . واعا يكون مجال الكلام 
في الجهل بالاحكام الشرعية وحکه عند من يقولون عساءلة المسلم الذي يرتكب جرعة في الخارج إذا 
ثبتت في دار الإسلام امام القضاء الإسلامي ‏ أما عند الرأي الخالف فلا مجال للكلام في هذه القاعدة . 


۳٦ 


مصراعيه أمام المكلفين للافلات من أحكام الشرع » وهذه القرينة قاطعة . ' 


وهذا لا جنع من اعتبار الجهل بالحكم في حالات واسقاط الك عن 
الکلت فیها » فن یعیش نف بادية بعیداً عن العلماء ولا عکنه السوال » ومن 
أسلم حديثاً ولم يكن عندنا » إذا ادعى الجهل بالحكم TT‏ 
مثلا يعرف منه الأحكام أمكن تحقيق هذا الادعاء » فان كان حقاً قبل » وان 
ثبت العكس رد وم يؤخد به . وهذه المسائل ونظائرها لا تعتبر في الحقيقة استثناءا 
من قاعدة عدم اعتبار الجهل بالحكم عذراً لأن هذه القاعدة قاعة على 0 


)۱( راج كتابنا ا لدراسة القانون المقارن بالفقه الإسلامي ف ۰ ص ۱۷۹ - ۱۸۱ وقد أشرنا هناك 
ای رأي مفاده أن نطاق تطبيق قاعدة الجهل بالأحكام لشن ا قاصر على نوع من الأحكام مصدره 
صریح نص القرآن الني لا اختلاف فيه » أو فيه بيان بالمنة » أو صریح السنة القاطعة + ومن ذلك 
الأصول العامة للمحرمات والفرائض ا يسع أحدا جهلها » وفیا عدا ذلك يمكن الاحتجاج بالجهل 
بالحكم الشرعي سواء كان مصدره نصا أ ركان لس محتملاً راتاج ليع بعاد صل ی 
من غير النصوص من الصادر الي مبناها الرأي » وعند هذا الراي آن وی الا اذل اختار ارا مسألة 
هي محل حلاف بين اقا واه تن بلده قان هذا الاختا ازم لاس ما دام قد نشروا ستفاض + 
وأصبح في مقدور كل مكلف العلم به . وما بني عليه هذا الرأي تقسیم الإمام الشافعي العلم في في الرسالة 
إلى علمين : علم عامة » وعلم خاصة لازن هن تلود فضا ی الكنات :شوه ا السلون 
عله ع رامو حل يقن نين عوابهم يحكونه عن الرسول ولا يتنازعون في حکایته ولا وجوبه فهذا 
الصنف من الأحكام لا يعذر أحد يجهله » > لأنه من علم العامة الذي لا يسع أحداً جهله » ومن الصنف 
الاحر آن یکون النص محتملاً للتأويل ومحتاجاً للتفسير وليس الحق فيه ظاهراً لأي إنسان بل لا بد 
لعرفته من فحص وتاأمل > ومن هذا الصنف كذلك الأحكام التفصيلية الي مصدرها الاستنباط بغیر 
التصوص افق هذا الصنف أصل العذر ثابت لأنه من علم الخاصة فيسع العامة الجهل بالحکم ویکون 
هذا عذراً . وقد قلت ان ما ذکر في الرسالة مقصوده بيان ما يصح الاجتهاد فيه وما لا يصح الاجتباد 
فيه آما کون الحکم نفسه معلوماً أو غير معلوم فامر آخر ( اصول الفقه لحمد ابو زهرة ص ۳۳۳ وما 
بعدها ) . 
وعلى كل فقصر عدم الاعتذار بالجهل على ما يعتبر من علم العامة » وجواز الاعتداد بعذر الجهل في 
E‏ » يترتب عليه فيا نرى » جواز الاعتذار بالجهل في معظم الأحكام الجنائية في الشريعة 
الاسلامية لأن هذه الأحكام عدا القليل منبا تعتمد على نصوص محتملة التأويل ومحتاجة للتفسير وهي 
احكام مصدرها الاستنباط بغير التصوص . 


۳۳۷ 


العلم وقد ثبت هنا أن العلم بالأحكام الشرعية لم يكن ممكناً فهي حالات لا تعتبر 
خارجة على القاعدة بل هی تطبيق ها . 

وجدير بالذكر أن الجهل بالمعنى الحقيقي للنص يلحق بالجهل بذات النص 
والحكم في الحالتين واحد ۰ وهو يقابل الجهل بوجود الحكم القانوني والغلط 
في تفسيره في القوانين الوضعية . 

وقد شرب جماعة الخمر في الشام مستحلين ها تمسكاً بالآية : « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا » ' ولكن ذلك لم عنم من إقامة الحد 
عليهم فلم ينفعهم اعتمادهم عل التقسیر الفاسد لهذه الاية . 

والمأخوذ مما ذكر أن الشريعة تتفق مع القانون ني الجملة في قاعدة عدم 
الاعتداد بجهل الأحكام . 

الارادة 

۱ - قلنا إن للقصد الجناني عنصرين هما : عنصر العلم ( وسماه القانون 
الليي التوقع ) » وعنصر الارادة للفعل الکون للجرعة وللنتيجة الي تترتب عليه . 

وقد اصطلح رجال القانون على أن الارادة هي تعمد الفعل المادي أو الترك 
وأن توافر الارادة لا بقتضی توافر القتصد ذلك أن القصد یشمل فضلاً عن ارادة 
النشاط تعمد نتيجته الى بحرمها القانون . ولذلك فان الارادة شرط لازم في 


جمیع صور الرکن العنوي فلا تقوم جرعةّ ما عمدية کانت او كير عمدبة الا 
ادا اراد اخایي السلو لك 0 


(۱) سورة الائدة اية رقم ٩۳‏ - وانظر التشريع الجنالي الاسلامي لعبد القادر عوده ج/۱ ص 4۳۰ : ٩۳۱‏ 
۲۲۹۸ . 


۳۳۸ 


وارادة السلوك وحدها لا تكفي بل يحب اتجاه الارادة إلى مباشرة السلوك 
خاي کان او ليا وها کذلک NNE EES‏ کین الوم 
عمدية أو غير عمدية ٠‏ ففي القتل العمد مثلا تتجه الارادة الى المساس يسم المجنى 
عليه » وني القتل الخطا حصل المساس يسم المجنى عليه عن طريق اتجاه الارادة 
اليه » وان كان انجاه الارادة في العمد بقصد الاعتداء عليه » وقي غير العمد 
بطریق الخطا دون آن یکون لدی الان قصد الاعتداء » ومن بطلق ها نارب 
على شخص بقصد قتله فيقتل توافرت له ارادة اطلاق العیار الناري واتجاه الارادة 
ال ذلك . ومن يطلق غياراً نارياً على شبح ني الظلام ظناً منه أنه صيد فاذا به آدمي 
یقتل منه فهذه جرعة قل حطا ذا توافرت ها شروطها وها كما نی العمد توافرت 
لدی ااني ارادة اطلاق العیار واتجهت هنه الارادة لذلك . 


ولکن لكي يتوافر القصد الجناني يجب أن تتجه الارادة ‏ فضلا عن مباشرة 
السلوك -- ال احداث نتیجته الترتية علیه » وهی التی یعاقب علیها القانون وتتمثل 
في الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون بفرض العقاب على العتدي » فاذا 
انصرفت الارادة إلى النتيجة هکذا فان القصد الجناني یتحقق » وهذا هو الذي 
تمیر ار عه العمدية آغن اعرغة غیرز العمدية لاون هله الا خبرة اه الارادة 
قر البدا؟ لك ورت ٠‏ از مت اش اقا 


فن يطلق عياراً نارياً على آخر بقصد قتله فيقتل منه فان الحاني هنا أراد 
ارتكاب الفعل واتجهت هذه الارادة الى ذلك وأراد أيضاً حدوث نتيجة الفعل وهي 
إزهاق روح إنسان حي ۰ لاف الذي يطلق عياراً في امواء فيقتل إنساناً اذ هنا 
اراد الجاني إطلاق العيار واتجهت الارادة لباشرة السلوك ولکنه لم يرد النتيجة 
وهي ازهاق روح انسان بل إن القتل حصل خطأ منه . 


نكن عرش الا وافق انها تقاط تفه N‏ ةا هام واه 
مادية ‏ ومن ثم فهي تنصب على الفعل وتتمثل في القوة الدافعة للسلوك لیتصرف 


4 


عل وجه معین ! وهي عند البعض تعمد الفعل المادي أو الترك " وهذا التعريف ها 


جر دة عن قصد النتيجة . 


| 


1 محمك سامی النم اوتي ىه ۱۶۳ ص ۷۹ . 186٠‏ 

(۲) الاحکام العامة ثي قانون لو بات للدکتور السعید مصطفی السمید ص ۳۸4 ۰ ۳۸۵ . وفي هذا اثر جع 
ان فقهاء القانون اصطلحوا على التفرقة بين القصد والارادة فبینا الارادة تعمد الفعل الادي او الترك اد 
ا فضلاً عن ذلك تعمد نتيجة الفعل . وعاق بان هذه التفرقة اصطلاحية واللغة لا تابي القول 
بان الفاعل قصد الفعل دون النتيجة او وه ای ا ٠‏ ثم قال إن هذه التفرقة بين المصد 
والارادة ۷ تعرص الا : حيث يعاقب القانون على ( تم یج ضارة ) کن ان تستقل عن الفعل بحيث يكون 
من القرر ان تمع عمدا او عن اهمال مثل القتل واحرح . لکنبا لا تعرض عندما یعاقب القانون على الفعل 

. هذه الحالات 


نفسه بغض النظر عن نتيجة كاحراز السلاح بغير ترخيص . وإحراز المواد المخدرة ٠‏ في 
وأمثاها مختاط القصد بالارادة فلا يكون له معنى متميزأ عنبا . 

والشر بعة الاسلامية أدق من حيث التعبيرات ف هذا المقام ا تر بد بكلمة ( العصیان ) فعل المعصية 
باتيان الحرم او الامتناع عن الواجب . وهذا مرادف (للارادة ) وهي عنصر جوهري في كل جر عه 


عمدية أو خطلية . وني الشريعة كذلك يطلق ( قصد العصيان ) ويراد به الجا النية إلى الفعل أو اتلد 


8 العلم بالتحريم ففيه يتعمد الشخص النتيجة فهو مرادف لتعبير ( القصد الحناني ) . 


۱ 


۳۳۰ 


المطلب الثاني 
تقصد والباعت 


۲ - الباعث هو العامل الداخل الذي بعطی الانسان القوة الى تحرك الارادة 
لارتكاب الجرعة دون اتباع غير هذه الوسيلة من وسائل السلوك الأخرى الممكنة » 
وبعبارة آحری هو العلة اللفسية الى تحمل الانسان غل الفعل مثل الحبة والبخضاء 
BIN‏ 

والباعث بهذا المعنى قد حتلف باختلاف الوقائع في ال حر عة الواحدة . 

فالقتل العمد مثلاً قد يكون الباعث عليه الانتقام لعداوة أو الشفقة بالمجنى 
عليه لتخليصه من مرض عضال يؤله أشد الألم . وقد يكون للدفاع عن العرض » 
أو لباعث إخلاء الطريق أمام الجاني لاغتصاب زوجة القتيل . 


والسر قه قن تکیت لاب له الرمق » وقد تکون لباعث سداد دین علی 


)۱ السعید مصطفی السعند ص ۳۸۵ ۰ ۹ - محمد سامی النبراوي ف 6 ص ۱۸۰ . 


۳۳۱ 


السارق : وقد تکون لجرد الطمع في مال الغير . 

ولیس للباعث نی الام اث قانوني في وجود الحرعة آو في شروط العقاب 
علیها آو ی اثبانبا » ومعنی ذلك أن ار عة ما دامت توافرت غا الاوكان القانونية 
فانها تقع وتکون محلاً للعقاب ولو كان الباعث علیها شريفاً » أو جهل الباعث 
الي نان ناض ابت عض قب امتح مدو اوعد نلق N‏ و عل 
المحكمة إذا هي لم تشر للباعث على الجرعة في حكمها أو حتى أثبتته مع الخطا 
فيه بخلاف القصد الجناني في الجرائم العمدية فانه يجب باه في الحكم ذلك لانه 
عنصر اسامي في هذه الجرائم ثم هو واحد ني كل نوع من الجرائم مهما اختلفت 
الوقائع والبواعث . ' 

ولكن ما ذكر لا عنع من أن يكون للباعث وزن عند القاضي وهو يقدر 
عقوبة ابر عة المعروضة أمامه في حدود ما يسمح به النص البين للعقوبة مع لزوم 
حدبها التصوص علهما قانوناً 4 فاذا کان الباعث عن ارتکاب اطرعة شریفا 
فانه مخفف العقوبة » واذا کان خبیثاً فانه یشددها » فن یسرق سداً للرمق لا یعتبر 
کمن يسرق لیثری طمعاً في مال الغير » ومن يقتل دفاعاً عن العرض لا یعتبر 
کمن يقتل لدافع شرير . وتشير المادة ۲۸ من قانون العقوبات لذلك في جعلها 
( دوافع ارتكاب الجرعة ) أي بواعثها من الضوابط التي يستند عليها القاضي ي 


تقدیر العقوبة . 


وقد أجازت الادة ۲۹ من قانون العقوبات أخذ الحاني بالرافة في السدود 
اللصوص عليها فيها إذا استدعت ظروف الجرعة الرافة » ومن هذه الظروف 
الباعث عل الجر عة . 


(۱) حکم المحكة العلیا في ۰ . ع ك العلیا . الستة السادسة الأعداد ۳-۱ ابریل سنة 
۰ ص ۱۳۹ ۰ وفیه ذ کرت أن جر عة هتك العرض تتحقق بتوافر القصد الاي من وجرد الأفعال 
المادية الخادشة للعرض والتي وقمت عمداً من الجاني بغض النظر عن البواعث الختلفة ۰ فلا بتي القصد 
الادعاء أنه لم بفعل فعلته إرضاء لشهوة جسانية پل يصح العقاب ولو لم ية صد بفعله العمدي إلا الماسك 
بالمجبي عليه . 


YY 


وقول ات کیش اسر مر تا تقد ات تلو این 
علیها اذا رأت من أخلاق الحکوم عليه أو ماضیه أو سنه أو الظروف التي ارتکب 
فيها الجر عة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن یعود الى ارتکاب جرائم أخرى ؛ ولا 
شك أن للباعث مدلا نی ذلك ر الواد ۱۱۷-۱۱۲ عقوبات ) . 

ویلاحظ أن تأثير الباعث في العقوبة على مابيّنا آمر اختياري للمحكمة فهو 
داخل في سلطتها التقديرية . 

ویستدل من البواعت کذلك نی القانون اللیی عل آن اي صار رما معتاداً 
EE‏ الا ریات :ار ان خرما یر یرجه 
ر الادتان ۱6۷ ۰ ۲/۲۸ عقوبات ) ۰ أو مجرماً منحرفاً ( الادة ۱۵۸ عقوبات ) 
فل هذه الحالات جمیعاً کان للباعث دخل فى التشدید . 

وقد بعتد القانون بالباعث فیدخله في الاعتبار عند التجر لتجر یم : فثلاً جعل 
الشارع الاستفزاز عذراً مخففاً في جرعة القتل العمد التي يرتكبها الزوج أو الأب 
أو الأخ أو الابن على زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه مع الشريك بحسب الأحوال ؛ 
وذلك اذا فوجر* عشاهدتها في حالة تلبس بالزنا آو في حالة جماع غير مشروع ؛ 
ویترتب على هذا العذر اعتبار الحرعة جنحة عقوبتها الحبس بدلاً من جناية 
( الادة ۱/۳۷۵ عقوبات ) . 

ومن ذلك جعله ارتکاب جريعتي السب والتشهیر ( في حالة غضب فور 
وقوع اعتداء ظالم عليه ) سبباً عنم العقاب ( المواد ۳۸ ۰ 4۳۹ ۰ 44۳ من قانون 
E‏ 


وقد بودي الباعث لاباحة الفعل > ومن ذلك حى الدفاع اشر / المادة ۷۰ 
من قانون العمو بات ) ۲ 


وقد لا يقتصر | ثر الباعث على ما ذ کر بل 5 قد یکون له آثر في قیام الجريعة 
ذاتها وذك نی آحوال استثنائية بنص علیها القانون + وق هذه الاحوال یدخحل 


TY 


الباعث في تحديد القصد ال جناي في الجرائم التي يستازم فيها توافر ( قصد خاص ) . 


وعلى سبيل المثال : لا يكفي لقيام جرعة التزوير أن بحصل تغيير الحقيقة 
في محرر مع العلم بالتغيير › جنك رار لي حا وی مت 
استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ) » وني هذا اعتداد بالباعث . ' 


۳ - وإذا كان الباعث » في القانون كقاعدة لا يعتد به » ويعتد به في حدود 

ضيقة ‏ ويجعل الباعث من العوامل المؤثرة في تقدير العقوبة في حدود النصوص 

القانونية > فان الشريعة الاسلامية فرقت في هذا المجال بين نوعين من الحرائم 

0 ففي الرائم E‏ من خدود. او فضاض :6 ۸ جعل 
الشريعة الاسلامية اي اعتبار للباعث على ارتکاب ابر عة في تقدير العقوبه 
لأن عقو بات هذا الباب لازمة » فلا علك القاضي الز يادة علیها ولا إسقاطها > 
ون بان الا الحکم بالعقوبة القدرة ما دامت ار عة قد ثبتت لدیه 
بالأدلة الى e‏ . وعلى ذلك شهما كان الباعث فلا أثر له في هذا 
المقام » ولعل سند هذا السلك أن جرائم الحدود والقصاص هي جرائم 
تقوض بنيان الجتمع ی اا ولذلك فان الشارع لم يتساهل فيها وم 
بنظر إلى بواعثها والدافع علیها حتی لا يؤدي ذلك ي اجان الى رعایه 
الجناة على حساب كيان المجتمع وسلامته . ثم إن عقوبات هذه الحراثم 
شديدة بذاتها فلا تحتمل الزيادة في الشدة فهى تدور في غالبيتها بين الا عدام 
والقطع والجلد العديد . وفي هذا المسلك » مارك > تمتاز الشريعة عن 
القوانين الوضعية الى نجعل للبواعث في اياك دخلا في العقوبات و 
اوا | يلوق و إل جرائم معيئة ٠‏ إذ هي لم تميز في هذا امقام بين جريا 
وجرعة کقاعدة حصوصاً ی الف لظروف الرافة . 





۱ راجع 2 الباعث 1 السعيك مصطنى السعيد ضس TAO‏ و ما بعد ها ب محمد ساعي الثم اوي ف 5 س 
۰ - ۱۸۲ - هل راشد . القانون اکان ص ٩0۳‏ - آحمد فتعحي سرور . رقم ۲۵۸ ص 1۵۱ . 


كن 


؟) وف الجرائم ذات العقوبات غير القدرة وهي جرائم التعزير » يلاحظ آنها 
مفوضة إلى القاضي والحا کم حتار منها العقوبة او العقوبات الي يراها كافية 
بالغرض محققة لمقاصد الشارع من فرض العقاب > وقد يصل الامر إلى 
ترك العقوبة بالكلية » أو تخفيفها لدرجة كبيرة بالنسبة لبعض المجرمين الذين 
أت منهم المعصية على سبيل الزلة والندور لحديث : « أقيلوا ذوي افیثات 
عثراتهم الا الحدود » » وحديث « نجافوا عن عقوبة دوي المروءات » . 
وهذا يستتبع أن يكون للقاضي ني التقدير حرية واسعة » وما بوثر من الناحية 
العملية في اعتبار العقوبة وفي تقديرها البواعث الدافعة على ارتکاب الجر عة » 
حتى يصل القاضي إلى حسن تفر يد العقاب . 
ونرى أن ولي الأمر الاسلامي ادا قن التعزير في نصوص وألزم بها جاز ذلك 

وکان له تبغاً أن جعل البواعث من معاییر التقدير في العقاب تعزیراً » ولیس يهاه 


ما عنم شرعاً من أن يعتد بالبواعث خصوصاً في شروط العقاب على الجر عة . 


۳۳۵ 


المطلب الثالث 
أنواع القصد الجناني 


000008 


۵ - القصد العام والقصد الخاص ۱ 


فيه توقم وارادة السلوله الحرم ونتيجته ۰ وهذا العنی كما قلنا بلرم تحققه في 
کل جرعة عمدية ؛ وبدونه لا تکون ابلرعة قائمة ؛ وهو يكفي غالبا دون تطلب 
قصد خاص ذلك أن نقانون لا يعلق قیام ار عل غرض أو باعث ناض نما 
يستدعي تخصيص القصد ولذلك يسمى القصد هنا بالقصد العام تمييزاً له عن 
القصد الخاص الذي يأتي بيانه . 


عرفنا القصد الجنالي > وقلنا إنه لازم ف كل جر عة عمدية ؛ وانه يكفي 


ومن الترائم الي يستازم فيها القانون القصد دم فقط جرائم الضرب والمحرح 
وهتك العر ض والصاك دول مقابل الو فاء وحازة الااسلحة . 


لکن القانون قد بشتر ط شام اجره انضرافت النية لكر شق من او سروه 


لوس 


باع حاص على اقتراف الجريمة » وني هذه الحالات لا يكفي أن يتحقق القصد 
الجنالي بمعناه العام » يك كلام لوو مر اع ور ا 
فاذا لم بتو اي ل + یی ی یا اف 
ومعنى ذلك أن الباعث هنا يدخل عا لاحر جود نمو سوبي ان 
الاصل آن الغاية المعينة أو الباعة الخاص ليسا من اركان الجر عة اذ هما ابعد عن 
نتيجتها لکنهما صارا » کما ذکرنا +من عناصر القصد ومقوماته بنص القانون 
في بعض الجرائم 


امعد الخاص فد بلزم: الو جود ا جرع ري عل »ولك أن عر ریما 
ومن هذا القبيل : ال لتزوير » والسرقة » والتللاعب بالأسعار ( ۳۵۸ عقوبات ) 
ES‏ لتحتو هده ادر ایکون غرفي الم CME‏ امار ايه در 
المعاملات التجارية والمالية في الأسواق | لمحلية ۰ والقتل إذ يجب فيه يجانب القصد 
العام قصد خاص هو إرادة ازهاق روح الجنی عليه دون غيره من النتائج . ١‏ 


وقد بلز م القصد الخاص لو جود ره بوصف معين حتی اذا اتفی توجد 
جرفة آخری يکفي یا اقصد هام . ومن هذا القبیل : جر عه استعمال القوة او 
التهديد صد 00 اي التصوصٍ عليها ف المادة 7 0 لب 
هن یی مد ار بر ید ده 
فان ار عة تکون مقاومة الوظف العمومي التصوص علیها في الادة ۱/۷6۷ 
وباك يوا عتوية ری اف الحبس مدة لا ترید عل ستین وفیها يکني توافر 
القصد الجنائي العام بمعناه المعروف . 


والأصل أن الوسيلة لمعرفة تطلب القصد الخاص من عدمه هي الرجوع لنص 





۱۹۷۰ حکم المحكة العليا في ۱۹۷۰/4/۱۲ ۰ مجلة المعحكة العلا السنة السادسة العدد الرابع يوليه سنة‎ )١( 
۲۲۹ ص‎ 


۳۳۷ 


القانون » وقد يكون النص صريحاً في ذلك » ولكن ليس معنى ذلك أن سكوت 
النص عن الافصاح عن لزوم قصد خاص يدل دوماً على الاكتفاء بالقصد العام 
اذ قد یکون الغرض او الباعث الخاص لازماً حتماً من طبيعة احرعة والغرض 
الذي فرض من اجله العقاب علیها . ومن هذا القبیل الادة 444 عقوبات فع أن 
هذا النص لم يفصح عن القصد الخاص في جرعة السرقة » وهو نية التملك الا أنه 
مع ذلك مسلم . ' 

۸۰ - القصد الحدد والقصد غير الحدد : 


يكون القصد الجنالي محدداً إذا تعمد الحاني ارتکاب ار عة بنتاجها المعروفة > 
فيكون موضوع النتيجة محدداً . 

ومن هذا القبیل آن يدل لكا منزلاً بقصد سرقة مال معین وبستویلي علیه » 
او تفت كل من مه وطاق هله مقو ارا رد فاگ 

ویکون القصد ال جناي غير محدد إذا قصد المالي تحقیق نتيجة اجرامية بغير 
تحدید لوضوعها : فهو يقصد ارتکاب ال محر عة بنتاجها » ولکنه لا بحدد موضوعها. 

ومن هذا القبيل أن يدخل منزلاً قصد سرقة أي مال فيه » أو بلقی قتبلة على 
جمع من الناس قاصداً نتيجة هذا الفعل بغير تحديد » ذلك أنه قد يترتب على ذلك 
قتل واحد او أكثر > وقد يترتب عليه جرح واحد أو أكثر » وقد يترتب عليه 
تحطم المكان با فيه » أو يطلق مقذوفات نارية على عدد من الناس لقتل أي عدد 


وبلاحظ أن القصد المحدد والقضد غير المحدد حكمهما واحد فيكفى كل 


(۱) السعيد مصعلفی السعيد ص ۳۸۹ - على راشد . القانون الخثالي . ص ٩۰۲‏ - محمود جيب 3 
رقم ۱۹۴ ص 584 . 2 


۳۳۸ 


منهما في الشروع وني الجرعة التامة لقيام المسئولية الحنائية ».ذلك أن كلا منهما 
يوصف بانه قصد مباشر للنتيجة الي هو راك كو اما 
له سيااان سات بد اجيج و 
العمل لا اثر له ما دامت هذه النتائج متوقعة ومقبولة مقدما . ١‏ 


۷ - القصد العادي والقصد مع سبق الأصرار 


کاس أو العادي هو الذي يوجد فجأة دون إعمال الفكر والتروي 
ی ی ی 


والقصد مع سبق الاصرار هو القصد إلى الجرية الذي یکون نتيجة التروي 
والتدبير والتفکیر في ارتکاب اطررعة فترة من الزمن ثم اقترافها . 

وقد المادة ۳۹۹ عقوبات سبق الاصرار فقالت J:‏ الاصرار السایق 
هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جر عة ضد أي شخص كان وتدیر 
الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً » . 


وسبق الاصرار له عنصران : عنصر المدة التي عضي بين البدء في التفكير 
E a‏ وت ارتكانها فیاه رز ذكرت الادة ۳۹٩‏ ع هذا العنصر 
في قوضا : « الاصرار ر السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل . . . ٠‏ . والعنصر ٠‏ 
ار هو عنصر التروي .رتور و ر کا ی 
آن یکون اللاي قد لا لنفسه دون ما اضطراب ولا ثورة نفس و ارتکاب 
الجريكة وتدبر عواقبها وردد فکره فيها بين أن يأتيها أولا يأتيها » ثم احتار اقترافها ‏ 
وهذا العنصر هو العنصر الام المميز لسبق الاصرار ومع ذلك فلم تذكره المادة 
1ع كما فعلت في عنصر الدة ‏ إلا انه مسلم » بل إن عنصر المدة یعتبر عند 
البعض قرينة على توافر عنصر التروي لان بالمدة تتمكن الروية من مخاطبة الشهوة > 





(۱) الأحكام العامة في قانون العقوبات ص ۳۹۱ . ۳۹۲ - محمود تجیب حستي . رقم 595 ص 508 . 


۳4 


ویصح للعقل أن يرد جماح الغضب » ومن ثم فالعبرة ة ليست عضي الزمن لذاته 
بل العبرة بما حصل ني هذا الزمن من التدبر والتفکیر » سواء أطال هذا الزمن 


7 ۱ 
ام قصر . 


9 ل القانون من توافر سبق الاصرار ظرفاً مشدداً في بعض الجرائم وهي 
المعر وفة بجرائم الدم » ومن ذلك القتل العمد ( المادة "اع ) والضرب والخرح 
( المواد Ee‏ لان من يقدم على هذه الجرائم 0 سبق الاصرار غليها 

یکون قد کمن الشر في نفسه ۰ اذ تروی فیها بعیدا أ عن التاثیر النقسي : وصح 

عزمه عليها بعد التروي والتفكير + فلا يسوغ أن يسوی في العقاب بين مثل هذا 
الجرم والذي ارتكب الجرعة مدفوعاً بانفعالات قوية ل تتركه يفكر في هدوء في 
الفعل وي عواقبه . ' 


الا آن اهنا 3 القاضي من r‏ عند تقد بر العقوية بة على الجر عة النظورة 
ا 


وتوافر ظرف سبق الاصرار وعدمه من الأمور الموضوعية المتروكة لقاضي 
الوضوع لتعلقها بوقائع الدعوی ۰ وهو الذي يفصل في وه او عدم ثبوته تبعاً 
اتح مين اروف الدعوی دون رقا كل من مجح ا فض » ولکن خم 
يي في الى> كم لأنه يترتب عليه تشديد العقوبة » ولا يازم و 
يكفي ان پستشف من مضمون الحکم ۳ إذا استخلصت المحكمة سبق الاصرار 
من وقائع وقرائن لا تصلح في القانون ولا في نظر العقل لاستنتاجه » أو كانت 





(۱) السعید مصطفی السعید بص ٩۰۲‏ ۰ ۰۳ - وانظر حکم المحكة العلیا في ۱۹۵۵/۱/۲۷ جلة المحكة 
العليا جرع ١‏ طبعة ثانية سنك ۱۹۲۱۷ ص ٩‏ وما بعدها وقد جاء به أن سبق الا هب ار له عتصران : التصميم 
السابق وصدوعء البال 5 


(؟) السعيد مصطفى السعید ص 1۰۲ - محمد سامي ي التبراوي ف ۱۵۲ ص ۱۹۰ وما بعدها . 


f ° 


لا تكفي لحمل هذا الاستنتاج » فان الحكم روعي ميمه . النتقض ؛ ومن 
ذلك ان یکون الحکم قد اكتفى في بیان سبق الاصرار بسرد أقوال ار 


۸ - القصد المباشر والقصد غير المباشر ( الاحتمالي ) 


يكون القصد مباشراً إذا اتجهت ارادة الحاني إلى احداث النتجة أو التتائج 
الی برغب. نی اجدانها ۲ ۰ سوه اکان ارد عاماً أو E‏ ود ار 
sS a‏ ( 
أ أ يعد قل من خرف فی عمد كان من کان از یرت 
:5000 ذلك إل قل عد أدناس م حلا ل e‏ 
الأمثلة القصد الجناني مباشر مع | نه في بعضها محدد وي بعضها غير محدد . 





)۱( حكم المحكة العلا الصادر في ۱۹۰۰/۲/۲۷ علة المحكة العليا القضاء الجنالي الجزء الثاني ص ۲۹ 
ونا بعدها وما في هذا الحكم : « .... ۸ یبین طرق سبق الإصرار والترصد ولم يدلل على توافر كل منبما 
بل اقتصر عا لى سرد اقوال الشاهد الي لا حرج عن جرد تصوير الواقعة من حضور المبمين ن الثلاثة ومعهم 
ثلاثة آخرون واعتدائهم بالضرب بالعصي بي والفؤوس على المجني عليه حتى خر مغشياً عليه ومثل هذه 

لشهادة لا تغنى عن بيان تفصيلات الواقعة . ولا الظر وف التى لحقت عا من لحظة تدبير ارتكاب الجر بمة 
وإعداد العدة لها : والترصد لامجي عليه : ال أن مت بالاعتداء عليه و ازهاق روحه . ومن ثم يكون 
الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في بيان الواقعة وظروفها وهي التي أدين من أجلها الطاعنون : الأمر 
الذي يحول دون هذه المحكة العلیا وإجراء ما فا من حق رقابة عز ى الأحكام ۰ ويتعين معه نقض هذا 
الحکم 0 - وكذلك حكم المحكمة العلیا في ۱۹۵۵/۱/۲۷ محلة المحكة العليا القضاء لبان جزء /۱ 
طبعة ثانية سنة ۱۹۲۷ ص ٩‏ وما بعدها . وفيه أن سبق الإصرار له عنصران : التصميم السایق وهدوء 
البال وأن توفر هذا الظرف من المسائل الوضوعية التي يفصل فيا قاضي الموضوع نبائياً . الا أن للممحكة 
العليا الحق في المراقبة إذا خرج القاضي في حكه عما يقتضيه تعريف سبق الإصرار في القانون فها يستنتجه 
من واقعة تتنافر مع مقتضى التعريف أو لا تصلح وحدها لاستنتاجه منها . 

1۳۹ مر جع السابق ق ۰ رقم الاك ص ۰۱۳۵ . 


69 محمود لخبت حسي 


وصورة القصد الجناني عر ار الا E‏ كد رت 
تيجة معينة فتحدث نتيجة أخرى ۸ يكن تحقيقها هو باعنه الأصلى المحرك له » 
ولكن كان الفعل ينطوي على خطر حدوثها » ومع ذلك فقد قبل هذا الخطر 
الكامن في فعله ومضى فيه » فيجب لتوافر القصد الاحتمالي توقع حدوث النتيجة 
الي دنه كا ممكن لفعله + وقبول هذه النتيجة المتوقعة والني حدثت فعلا . 


ومن ا ر فها اقصد غیر الباشر ا اا ب 


5( أن يريد الجاني قتل شخص معين بالسم فيضع السم في طعام ليقدم اليه وهو 
ا حل مرا مطح ريز ۵ 1۳ 
الجاني عضي في فعله ۰ فيا كل من الطعام المسموم الخ الا وت 
n a‏ بح و زا a‏ 
تحقيق غرضه الأصلى . 

۲( او أن يركل زوج زوجت الحامل في في بطنها وهو يعلم بالحمل » وهو عندما 
أقدم على فعلته هذه توقم أن تؤدي إلى الاجهاض » ومع ذلك لم يبال » 
ومضى فيما فعل ۰ فحصات النتيجة الي لم يكن يقصدها أصلا + وان توقع 
حدوثها وقبلها . 

وان بلقي شخص قنبلة في ميدان عام بقصد ازعاج السلطات ولاحداث 
ا بالق وتو سوج ان يؤدي فعله هذا إلى ٠‏ قتل بعض المارة ع 
ومع دلك عضي ا فعله الاجرامي دون ان بمنعه منه هذا التوقع فيترتب 

لى القاء | اقل هل جر لثارة ۰ ففي هذا الثال كذلك توقع الجاني النتيجة 





ی حدثت فعلا وقبلها . 
)۱ في تفصيل المدلول ا لحقيق . للها 0 2 : محمود جيب حسبي 3 المر جع السابق » رقم ۷۹ 
وما بعده . ص ۸ وما بعدها - علي ۰ القانون الان : ص ۲۸ وما بعد‌ها . 


۳۰ 


ويمكن القول بناء على ما تقدم أنه يفرق بين القصد المباشر والقصد غير المباشر 
او الاحتمال آن القصد المباشر يكون بالقياس إلى نتيجة الفعل أو نتائجه المقصودة 

من الجاني مباشرة والقصد غير الباشر يكون بالقياس إلى النتائ تج الأخرى الي قد 
توا cl E LAS‏ 
كانت مع ذلك نتيجة محتملة لعمله . ' 


والقصد الاحتمالي يساوي القصد الباشر في الیک كم ويقوم مقامه في تكوين 
ركن العمد إذا كان الجاني توقع النتيجة التي ي حدئت فعلا وقبلها ثم مضى : ا 
سلوكه مريداً حدوثها في سبيل تحقيق غرضه الذي كان يهدف اليه في الأمل ٠‏ ' 


وفي غير هذه الحالة » لا بسال الجاتي بوصف العمد عن التتيجة المحتملة 
لسلوكه الا اذا كان هناك نص قانوني يقرر ذلك » ومن ذلك ر الادة ۱۰۳ ع ) 
وهي تعطي الشريك عقوبة الجريمة ولو كانت غير الي تعمد ارتكابها متى كانت 
الجررة الي وقعت بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيجة لاشتراكه . فهو يسأل عنها 
ولو لم يكن توقعها ما دامت محتملة الوقوع عادة . 





(۱) السعيد مصطفى السعيد ص ۳۹۳ . 
وانظر حكم محكمة النقض المصرية الصادر في ۱۹۳۰/۱۲/۲۵ مجموعة القواعد القانونية ج؟ رقم ١0‏ 
ص ۱١۸‏ . وقد جاء به في تعريف القصد الاحتالي gE‏ بها نفس ااني الذي 
يتوقع أن يتعدى فعله الغرض النوي بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك ني 
حب ا تسو اندر لغرض غير القصود ... والضابط العم n‏ 0 
او ارتفاعه هو وضع السؤال الاي والإجابة عليه : هل كان لاق عن اکان ا المقصودة مريداً 
شاه ولو تعدی فعله غرضه إلى الأمر الاجرا مي الا خر الذي بقع فلا و يكن مقصوداً له و سا 
ام لا ؟ فاذا كان الجواب « نعم » فهناك يتحقق a‏ الاحتالي : أما إذا كان ولا » فهناك لا 
يكون في الأمر سوى خط يعاقب عليه ول يعاقب بحسب توافر شروط جراثم لفط أو عدم توافرها » . 

)۲( احمد الألو فى ف ۲۹۸ ص ۰51 - ۰۸ ۰ وقد ذهب لذلك أيضاً السعيد مصطفی السعيد اعتّاداً على حكم 
انقض الشار اله نی ام السابق بل ول يشترط قبول النتيجة الي حصلت وا کتفی بعدم رفضها بعد 
اذ توا بای اي له ني عابي با لام تجا وعدم یی ایا 


Er 


اذا الا مان ضري العم لكل وتا رش میا فا 
پسال عنها پوصف الخطاً اذا توافرت شروط هذه الساءلة : کمن بصوت سلحه 
الناري نحو طاثر ویطلق عليه مقذوفاً نارياً ولکنه مخطيء الطاثر ویصیب انسانً 
قريباً منه . 


ولا الجاني عن النتيجة باعتبارها من النتائج التي تنجاوز القصد إذا 
كان القانون يعاقب عليها بهذا الوصف . ومن ذلك أن يضرب حبل فيؤدي 


دالا إلى الاجهاصض فانه يعاقب بالمادة ۵/۳۸۱ ع لا بالمادة ۳۹۰ ع وهي الخاصة 
جر عه إسقاط الحامل بغير رضاها . ' 





(۱) اختلف في موضوع القصد الاحتالي فهناك آنصار نظرية الاحتال : وعندهم يسأل بوصف العمد عن 
النتيجة لجرد علمه باحتال حدونما : واا ر نظرية القبول وفيها بشترط ضرورة ة أن يقبل الحاني حدوث 
ا عن توقع النتيجة الي حا ود وقد اعتبرت بعض التشر يعات القصد الاحتالي صورة 
من صور القصد اناي 
وهناك من یقول بعدم اضافة العمد الاحتال إلى القصد الجناني بغير سند من القانون : وعندهم تطبق 

لشواعد العامة فیٌ حل لد ر المتيقن في هذه الحالة وهو الحم غير العمدي ما دام الجاني 3 يقصد تحقيق 
تلاك النتيجة فلا سال بوصف العمد عن فعله الا إذا كان هناك نص صریح یقضی به . مخمد سامي 


النبراوي ف ١‏ ص ۱۸۹ ۱۸۸) . 


€ 
و 
حم 


المبحث الثاني 
الخطا غير العمدي 


۱۸۹ #اجرام غير الخد هي الي لا يستازم القانون لوجودها أن يتوافر 
القصد انان بل تتجه فيها إرادة الحجاني للقيام بالتشاط دون فصد احدات نتيجته 
اني يعاقب عليها القانون ۰ وإنما كان العقاب لأنه لم يتوقع النتيجة مع أن ذلك كان 
في أمكانه حتى يتخذ ما يلزم من احتباط لمنع وقوعها وهذا هو الفرض الغالب » 
0 لانه توقم حدوث النتيجة الذ كورة فعلاً ومع ذلك أقدم على الفعل على تقدير 
في استطاعته مع حدوتها باحتياطه لذلك لکن تقديره يب فتحدث كالذى 
مس شورف فیک مزدحم بالمارة متوقعاً آن يصدم أحدهم ومع ذلك 
یقدم علی السیر هكذا معتمداً على مهارته في القيادة فلا تجدیه تس ون 
ماراً فيقتله . وني كلا الفرضین كان | العقاب لا لأن الشخص وجه اراد ها 
آثماً بقصد إحداث النتيجة العاقب علیها » » پل لانه م یوجه هله الارادة التتوجیه 
الصحيح الذي لا بضر بالغیر بالاهمال آو عدم الاحتياط الذي ترتب عليه الضرر . 
وقد أشارت المادة ( ٩۳‏ عقوبات ) لنوعي الخطأ المذكورين ني قوها إن الجناية أو 


۳:۵ 


الجنحة ترتكب عن خطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل يتوقعه 

وخلاصة ما ذكر أن الخطاً يستلزم سلوكاً إرادياً كالقصد الجنالي » ولكنه 
مختلت عنه في أن النية لم تتصرف إلى احداث النتيجة الى يعاقب عليها القانون وان 
كان الشخص قد توقعها ١‏ 

والشارع الليي » وغيره تشريعات عديدة ۰ لم يجعل الخطأ سبباً عاماً لقيام 
المسئولية. الخنائية بل قصر الجرائم الخطئية على عدد محدود بالقياس إلى اطرائم 
العمدية » ونظر في تقرير العقاب في هذه الجرائم إلى جسامة نتاحها فالضرر فيها 
ينطوي على شيء من الخطورة » ومن هذه الجرائم القتل الخطأ ر المادة ۳۷۷ 
عقوبات ) ۰ والایذاء خط ر الادة 84م" عقوبات ) » والحريق أو الكارثة 
اطا ( الادة e‏ ۰ واخرائم الخطئية ضد الصحة العامة ( المادة EN‏ 
ل ۳ ع) . 


والعقاب فيها جرمه القانون من النشاط غير العمدي لیس لمجرد الاهمال 
أو لعدم الاحتياط : » فالخطأ في ذاته لا بعاقب عليه مهما كان جسيماً » بل شرط 
العقات حدوث النتيجة الضارة > فاذا ١‏ تحدث هذه النتيجة فلا عقاب » وعلی 
سبیل الثال يجب للعقاب في الایذاء الخطا أن بحصل عن الخطأ ایذاء شخصي 
للمجنى عليه ( الادة ۳۸۶ ع ) فاذا م يحصل فلا عقاب بهذه الادة . وجب للعقات 
ي هرب القبوض عليهم باهمال الکلف بحراستهم أن بحصل المرب فعلاً 
( الادة ۲۷۸ ع ) فاذا لم بحصل المرب فلا عقاب مهما كان الخطأ جسيماً . 





(۱) محمد سامي الثيراوي ف ۱۵6 ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۷ - آحمد عبد العزیز الألق ف ۳۱۲ ص 4۱۳ - أحمد 


فتحي سرور ۰ رقم ۲۷۹ ص 4۷۸ - محمود تجیب حسیی > رقم ۱۳۰ ص 9۹۸ . 


۳4٦ 


۰ - صور الخطأ : 


الخطا غير العمدي الذي يشترط للعقاب في جرائم الاهمال إذا ترتبت عليه 
النتيجة العاقب علیها لم يعرفه القانون » بل أورد للدلالة عليه تعبيرات مختلفة . 


فالمادة ر ۳/۹۳ عقوبات ) قالت إن الجرعة ترتكب عن خطأ عندما لا يكون 
الحادث مقصودا ولو کان الفاعل يتوقعه اذا 5 عن اهمال آو ج او عدم 
دراية او عن هم مراعاة القوانين و اللوائح ۲ الاوامر ۲ ا 


فالصور التي ذكرها القانون للخم في هذه الادة هي الاهمال والطيش 
وعدم الدراية وعدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة . 


التقصير » كما فعل في جرا" ثم التفصير في اتحاذ وسائل الحيطة ضد الكوارث 


۳ اصابات العمل )0 المادة نود ( وي حراسة الحيوانات 9 الر کنات ) الادة 
٩‏ ع ) وني تسهیل فك الاختام عن خطأ ر المادة ۲۵۳ ع ) 

وعدم انخاذ الحيطة اللازمة ( المادة ۷ € ( 

و وا ا 
۲ اة ( المادة 8 ۱ کار الناجمة عن خطا ( الادة ۲ 
والجرائم الخطئية ضد الصحة العامة ) المادة 3 3 والقتل ات ) المادة 
۷ع ) ٠‏ و الايذاء الخطأ ر المادة ۳۸٤‏ ع ) . 


والاخوذ من ذلك أن ا ا 
ليس معنى ذلك امکان الاحتجا اج بعدم ووه ازع غود الفا في القانون 
EEE‏ ان وا بر الحصر بل هي للتمثيل 
ومجمع بينها فكرة واحدة هي التقصير الذي يشوب عمل الجاني الذي تترتب 


¥ 


عليه النتيجة غير المقصودة والتى يعاقب عليها القانون . ' 

الاهمال والتقصير : يتفق هذان التعبيران في أن كلا منهما عثل موقفاً 
ناما لع ا لك ار الامتناع » وهما یدلان على التفريط لعدم اتخاذ الاحتياط 
الذي بفرضه الحذر والتبصر بالعواقب والذي من شأنه آن عنع من حدوث النتيجة 
الضارة ای بعاقب غلیها القانون.. 
والاهمال في حراسة الأسلحة ( المادة ۲/4۸۲ ع ) » والتقصیر في حراسة الحیوانات 
( المادة 4۸٩‏ غ ) » والاهمال في الحيلولة دون انهیار الأبنية المتداعية ( المادة 4۸۸ 

الطيش : ويقصد به الرعونة والخفة المؤدية لسوء تقدير الأمور وعدم حساب 
النتائج » کمن يقذف بحجر من مبنى فيصيب ماراً بالطريق » وكمن يقود سيارة 
وينحرف بها في طريق جاني دون تنبيه فيصيب شخصاً ويقتله . 

عدم الدراية : والقصد منه أن يباشر شخص نشاطاً معيناً دون أن تكون لديه 
الخبرة الي تازمه للقيام به » کمن يقود سيارة وهو لا يحسن القيادة فيصدم شخصاً 
فيقتله > وكالطبيب الذي يجري عملية جراحية لمريض مع أن إجراءها ليس من 
تخصصه فيموت منها » وكالمهندس الذي بخطی في تصميم بناية لعدم درايته باصول 
الفن فتنهدم البناية ویصاب من ذلك بعض الاشخاص . 


(۱) حکت المحكة العليا بان عدم الحيطة والرعونة هما من صور الاهمال الواردة في الادة (۳/۰۳ع) ولا 
يشم للطاعن ا حا يد الس عة ف الطریق الذي وفع فيه اللحادث والمملوه بح رکه المرور كما هو 
ثابت في تحقيقات الشرطة والنيابة ٠‏ لان ذلك يوجب على سائق السيارة التخفیف من سرعتها لاحتال 
وفوخ مخاطر ف الطر ی وهر امر دائم التوقع 5 
( جلسة ۷ نومير سنة ۱۹۹۶ لة المحكة العلیا : الستة الأول . العدد الرابع : ص ۳۷) . 


۳:۸ 


عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة : يدل التعبير بالقوانين 
واللوائح والاوامر EE‏ آن الامر لیس قاصراً عل اللوائح ا من حهه 
اللودارة بل القصود جمیع التصوص الي توضع لحفظ النظام والأمن وصيانة الصحة 
العامة بصرف النظر عن کون هذه التصوص ی صورة قانون آو لائحة او في أمر 
أو 9 ؛ و بصرف النظر کذلك عن وحود هده التصوص 2 قانون العقو بات 


وبيلاحظ أن القانون جعل من مخالفة النصوص الذکورة صورة قائمة بان 
الط عر العمدي » ویترتب عل ذلك أن من يخالف هذه التصوص يسأل جنائياً 
ون تفر یره اه شر اوور الل E‏ التتيجة المعاقب علا قد 
حصلت' » فالمخالفة لا توجب بذاتما المساءلة الجنائية مجردة عن النتيجة بل بيجب 
ان تحصل هذه النتيجة وتكون هناك علاقة سببية بين المخالفة والنتيجة الي حدثت 


واليي يعاقب علا القانون 


ومن ناحية أخرى من يتبع هذه لتصوص ولا مخالفها ولكن مع ذلك تتوافر 
في حقه صورة أخرى من صور الخطأ فإنه يسأل عن انتيجة المترتبة على هذا الخط 
كمن يسير بسيارته بالسرعة المسموح بها طبقاً لتعليمات الرور ا 
القدر من السبراعة المناسبة في الوقت الذي وقعت فيه الحادثة فقد يكون الطريق 
ا بتطلب سرعة اقل من السرعة الحددة في هذه التعلیات » وکمن بطلق 
a‏ نارية للإرهاب في مكان غير محظور فيه ذلك ولكن يكون في مسلكه هذا 
اهمال أو طيش فيصيب أحد المجتمعين لأنه كان يتعين عليه تاذ الاحتياطات 
اللازمة عندما أقدم على اطلاق ال عر عوك زو كبير من | 





)١(‏ وعل الال يلاق تيار بارا وال لايع فیقتل شخصاً لا يقبل منه دفاعه بعدم رو یه اقتیل عي 
يمال فو فد النتييجة وان لم ر يكن في وسعه أن يبصره لأنه ما دام قد خالف نص المادة TT‏ 
ار في مکان ماهول اتات شخصاً ومات فيال ع. ن هذه النتيجة ولو لم يتوافر لديه خطا آآخر . 


E 


ولا يفوتنا أن نبين في هذا المقام أن عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر 
او الأنظمة يكون ني أغلب الحالات مخالفة يعاقب عليها لذانها ولو ل يترتب 
علی ذلك ضرر » وعلل ذلك فاذا ترتبت علی الخالفة نتيجة معاقب علیا فان 
الشخص يكون قد اقترف جرعتین » وینظر فان كانتا ناشتتین عن فعل واحد 
وجب اعتبار الجر عة التي عقوبتها اشد والحکم بعقویتها دون غیرها . ومن هذا 
القبیل آن بقود سائق السيارة بسرعة تزید عن القدر نف القانون و عل بسار الطریق 
فیترتب على ذلك إصابة مار في الطریق . 


آما إذا كانت کل جريمة ناشئة عن فعل مستقل عن الآخر فانه بحکم على 
الفاعل بالعقوبة القررة عن كل جر عة » ومن ذلك أن يسلم مالك السيارة سيارته 
لشخص لا يحسن القيادة ولا يجيد فن القيادة فيصدم بها شخصاً ويقتله » فهنا 
يسال مالك السيارة عن جر عة القتل الخطا وعن تسليم سيارته إلى شخص غير 
مرخص له بالقيادة . 


۱ - ضابط الخطأ : 


العیار الذي يوزن به الخطا الوجب للمسئولية الحنائية هو ما كان بفعله 
الشخص الذي اعطي قدراً عادبا من الحيطة والحذر إذا' وضع في الظروف التي 
كان فہا الم ۰ فينبغي مراعاة مختلف الظروف التي وقع فيا الحادث » سواء 
أكانت ظروفاً خارجة عن الهم كظرف الزمان أو المكان الذي وقع فيه الحادث : 
أو كانت خاصة بانیم مثل ضعف أو مرض ألم به » ثم نحدد الكيفية التي كان 
الشخص العتاد يتصرف بها في مثل هذه الظروف ویکون ذلك هو مقياس سلوك 
التبم » فإذا كان الم التزم هذا المقياس فلا ينسب إليه أي خطأ » واذا كان 
سلوکه اقل تحيظة وحذراً من هذا القياس اعتبر مخطتاً , 


وعلى ذلك فإذا دهم سائق سيارة شخصاً وقتله بسبب ضعف بصره فليس له 
آن یدفع عن تفسه الستولية اطنائية بحالته الرضية هذه لان الشخص العتاد لو 


۳9۵۰ 


كان في مثل هذه الحالة المرضية لا يقدم على قيادة السيارة ١١‏ 
e‏ 


الال اس 2 


تظهر الأهمية للإجابة على هذا السوال فما إذا كان الجاني يسأل مدنياً عن 
الحادث بانب المسئولية الحنائية » E UNE‏ عي فك ار 
N‏ أية درجة من الجسامة في الخطأ الذي تبنى عليه المسكولية المدنية > 
اد الادة )١55(‏ من القانون المدني تقول : « کل خحطا سبب ضرراً للخیر بازم 

من ارتکبه بالتعویض » . وغل ذلك فاذا اشترطت درجة جسامة معينة للخطاً 
اللازم للمسئولية الحنائية فانه پترتب على ذلك أن مرتکب الحادث قد بتحقق 
في جانبه حطا يسأل مدنياً عنه في حين أن هذا الخطأ لا يكني > د ل ان دق 
یاقا . فیکون ی نفس الوقت فط فق الي للدي حون ای ا 

من الناحية انائية 


اختلف في هذا الامر : 
۱ - فذهب راي ال آن الخطاً كب آن بصل لدرجة الم 
للمساءلة الجنائية » فلا يكني في هذا امقام > مثلاً » الخطأ التافه » وتبعاً لهذا ار 
كناو رهاط لحان عن البخطاً ل 0 
ا نظرية ازدواج الخطأ > وهذه التفرقة متبعة في بلاد منبا الولابات 
المتحدة وانجلترا ويقرها القانون السوداني . 


؟ - والراجح عدم اشتراط درجة من الحسامة في الخطاً لقيام السئولية الحنائية 





(۱) السعيد مصطفى السعيد ص ۲۲ 1۲۳ , 


۳۱ 


ا 


فیک كني لقيام السئولية الحنائية قيام || لحو افیا e‏ 
اما ا اللازم للمسئولية المدنية » وما يزكي هذا الاتجاه ني القانون 
ليي أن هذا لقانون لم يستازم توافر درجة معينة للخطأ لقيام اللستولية ابنائية » 
ثم إن صور الخطأ المذكورة فيه ذكرت على سبيل التمثيل وهي على رن 
و و وی بو و ا لمي 

ليسير لقيام السئولية الحنائية على اسا ا 2 ذلك شان الخطاً و في المسئولية 
n‏ . وقد استقرت عبی ذلك الأحكام .۱ 


> فاي درجة منه تكني » 


۱۹۳ - إثبات الخطا : 


الخطأ يكون الرکن العنوي ني الجرائم الخطتية » وعلی ذلك فالقاعدة أن 
على سلطة الا تهام ان تثبت الخطا كما هو واجما بالنسبة لغيره من 0 
رالحكة يجب عليها في حکها أن تبين الخطأ ونوعه والصورة الي أخذها ني الوا 
مخ توو اطا © ولاک الي ا ی 
بياناً مفصلاً ظر وف الدعوى التي حصل فيها وكيفية وقوعه وذلك من الوقائع الدعمة 
بالأدلة والقرائن ۰ وعلى المحكمة كذلك أن ی اس ال الذي 
او ون التتيعجة المعاقب علبما قانوناً » وإذا لم بين الخطأ وعلاقة السببية في الحكم 
فانه یکون باطلاً متعين اللقض . 

و بلاحظ أن توافر الخطا وعدم توافره هو في ذاته مسألة موضوعية بستقل 

با قاض توص وراه عي ويلك من المحكة العلیا ما دام قد بنت المحكة 

ما اتبت إليه في هذا الشان على أداة سائغة ترتکن على اساس من أوراق الدعوی 
ووقائعها الثابتة . 





)۱( المر جع السایق ص ۵ . وقد اشار لاحكام عديدة ‏ احمد فتحي سرور ۰ المر جع السابق 3 رقم FAY‏ 
ص 1917 ب محمود تيب حسبي ١‏ رقم ۳ ص 588 علي راشد ‏ القانون الجثالي : ص 4۲۲ وما 


بعدها , 


۳5 


الرکن العنوي في المخالفات 


۶ - ذهب البعض ال عدم إشتراط توافر الرکن العنوي في الخالفات ما دام 
القانون م يصرح في جریعة معينة بوجود هذا الرکن » ویترتب على ذلك أن الجرعة 
مادية یکی لقیامها آن برتکب اکان رکا الامي دون تطلب الرکن العنوي سواء 
في صورة القصد الجناني أو الخطأ غير العمدي . وبناء على ذلك یعاقب من يرتكب 
الجر عة بركنها المادي ولو كان حسن النية ما دام أن ارتكاب الجريعة كان عن 
إرادة حرة واعية . وبعبارة أخرى یکنی لتوافر الركن العنوي في هذا المجال توافر 
الارادة العترة قانوناً دون تطلب اد هنم الإرادة اتجاهاً مخالفاً للقانون في صورة 
القصد الجحناني أو الخطأ غير العمدي . 


وبلحق بالمخالفات عند هؤلاء بعض المنح الي تتفق في طبيعتها مع المخالفات . 
وهي الختح الي يكون الغرض منها التنظيم والضبط » رغم ان الشارع يفرض ها 
عقو بات الجنح تحقيقا لمعنى الردع والز جر »> وتسمی هذه الجنح ني الاصطلاح 
( بالمخالفات المجنحة) ۰ ومن ذلك بعض الجنح الاقتصادية کجنح الانتاج 

١ 





وا مصطفی العید ص 4۲۰ ۰ 4۳۷ ۰ 4۲۸ . وقد قال 3 عدم استزام اقصد ابتني ‏ الخطً 
غير العمدي في هذه الخرائم ليس معناه عدم الاعتداد بعنصر الخطأ لأنه آساس السئولية النائية عموماً 
ولا توجد جرائم مادية محضة يعاقب عليها لمجرد وقوع الفعل المادي بغض النظر عن الركن المعنوي غاية 
فاق الامر آن الخطأ هنا من نوع خاص متصل بالفعل المادي بحيث أن عرد ارتكاب هذا الفعل بعتبره 
القانون خطأ موجباً للمسكولية الجنائية » ووجه الخطا فيه أن الجحاني قصر في معرفة ما له وما عليه . 
وقد قلنا في الكلام عن تقسيم الجرائم إلى عمدية وغير عمدية إن الخالقابت الي نحن بصددها یشترط 
فما القانون عنصر الخطا غير العمدي وهو يتحقق عجرد إتيان الفعل او الامتناع عن العمل الذي نص 
عليه القانون ۰ ومن ثم يكون قد أهمل في الاتجاه بارادته اتجاهاً سلما متفقاً مع القانون ( راجعم ف ۲5 
وكذلك : علي راشد . القانون الجنالي . ص ۲۸ . 


۳۰۳ 


والسائد أن الخالفات شاا شان التابات واحنح آن بتوافر ها الرکن 
العنوي ما لم ينص على حلاف ذلك لأن الخرائم تشترله في أركانها العامة والرکن 
العنوي لا حلاف فيه » وبناء على هذا الرأي يجب توافر الركن امعنوي في فق المخالفات 
بعنصريه » فتکون له إرادة واعية ونتجه هزه الارادة .... إنجاهاً الف القانون > 
في صورة نان از الخطاً غبر العمدي ها بترتب علیه حدوث النتیجه 


الي بحرمها القانون ویعاقب عليها' . 
۱۵۹ - موقف القانون اللیبی : 


قالت المادة 9۰ ۳ ره ام ف الخا لفات 207 1 


وظاهر من هذا التص آن القانون لليي يتطلب قي الخالفات کذلك توافر 
الركن المعنوي لأن النص المذكور یتطلب في الخالفات القصد انا أو الا 
غير العمدي لک لكى یسال عنها مرتكبها جنائياً سو : في الصورة الامجابية أو السلبية ؛ 
ET‏ ا TT‏ تطبق لجرد اثبات وقوع 
الأقغال المنصوص علیها فيا بل یتعین كذلك إثبات وجود الركن المعنوي . 





را) أحمد عبد | عزيز الألنى ف ۳۱۲ ص 1۲٩‏ و وو لقف الف امن عدا اراي :نه فى بعكم 
يت ان جر عة عدم استيراد من البضائع الصدرة ثي موعد لا او بش این لا تتوافر جرد 
عدم استيراد القيمة في الميعاد في كل ا > ولكن تتطلب تعمد عدم الاستيراد أو التباون والتقصير 
فيه » وعلى ذلك ]ذا کان الصدر قد لاحق عميله بالخارج وطالبه بالقيمة وبذل في ذلك كل ما في وسعه 
فلا تصح معاقبته لمجرد انقضاء الميعاد دون ورود القيمة ( جلسة ۱۹4۹/۰/۳۱ مجموعة القواعد القانونية 
ج/ل/ا رقم ۱ ص ۸۰۲ وأنظر كذلك : محمود جیب حسي رقم ۹ وما بعده ص 598 وما 
بعدها ‏ أحمد فتحي سرور + رقم ۲۸۷ ص 004 


ot 


من ناحية أخرى » فما مختص بالرکن المعنوي ۰ أن العقاب في الجنايات والجتح 
بصفتها جرائم هش ی ای ل EEE‏ 
يعاقب عليها بصفتها جرائم خطثية إلا إذا نص صراحة على العقاب عليها مده 
الصفة - أما في المخالفات فاذا بين القانون صورة الركن المعنوي في جر عة عوقب 
عليها تبعاً هذه الصورة ۰ واذا ل يبين النص صورة الركن العنوي فان الجر بعة مع 
ذلك تقوم سواء اند هذا الركن صورة القصد الجناني او الخطا غير العمدي . 


الشريعة الاسلامية والمساءلة الجنائية عن الخطأ : 
5 - والأصل في الشريعة الاسلامية آن الساعلة نضا قف متاطها العمد وانا 
لا تكون على الخطأ » وعلى ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة » ومن هذه 
قوله تعالى : « ولیس عليكم جناح فا أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ». 
وقول الرسول صلی الله علیه وسلم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا عليه » . 
ومع أن الأصل هو عدم الساءلة الجنائية على الخطأ فإن الشارع قد عاقب » 
في حالات » على الخطأ » وذلك من باب الاستثناء » ومن النصوص في هذا 
قوله تعالى : « وما كان لمن أن يقتل مومت إلا خطأ » ومن قتل مؤمنا خطا 
فقون رقبة مومنة ودية سلمة إلى أهله ...۰۰" ف هذه الاية حمل اقاتل درة 
لقتل الخطأ » ولا جدال في هذه الحالة وني غيرها ما فيه نص على الجر عة والعقوبه 





(۱) سورة الأحزاب » آية رقم /ه . 
(۲) سورة النساء » اية رقم /۹۲ . 


۳۰۵ 


أن الشارع قرر المسئولية الجحنائية على الخطأ . 


وإذا لم يوجد نص يعاقب على الخطأ فهل لولي الأمر أن مجرم ما يرتكب 
على سبیل الخطا > وبعبارة احری هل جوز ۳ تقرير المسئولية الحنائية في هذا 
المجال ؟ 


يرى البعض انه ليس لولي الامر فما لم يرد فيه نص ان يعاقب على الخطا لان 
المؤاخذة تكون بالجناية » والخناية تتطلب القصد ولا قصد في الخطا فلا جناية 
فيه ) ولا مؤاخذة عليه ۰ ومن هؤلاء المعتزلة . 


والجمهور على انه يجوز لولي الامر » فما ليس فيه نص ۰ ان جرم بعض 
اقا الك تیک تغط وان یف من E E‏ ادا تطلت: < الك 
العامة الام 

وقالوا إن المصلحة العامة قد تتطلب العقاب على بعض الأفعال الخطأ » ومن 
هذا القبيل ما يترتب عليه القتل أو الجرح لأن هذه الجرائم كثيرة الوقوع عظيمة 
الخطر ووفوعها ناتج عن التقصير وعدم الاحتياط فالعقات يحمل عل العنانة 
والتثبت ۰ ها يترتب عليه التقلیل من هذه الجرائم » وبذلك تتحقق مصلحة عامة 
بأخخالاء المجتمع مر المفاسل والشرور والنتائج السيئة لثل هده الجرائم 0 


وبناء التعزير على المصلحة العامة مسلم > ذلك أن التجريم والعقاب كما 
يكون على المعاصى » وعلى ترك المندوب وفعل المكروه على الراجح » فانه كذلك 
على المعتمد يجوز إذا تطلبته مصلحة عامة وان لم تكن في الأمر معصية .' 


)١(‏ فواتح الرحموت > /۱ ص 155 ۰ وما فيه من حجج الجمهور أن الخطأ فيه عدم التثبت والاحتياط 
الواجبان ۰ فمن تسبب ني خطأ أو باشره فقد اقترف جناية وجازت مؤاخذته ‏ شرح الکنز للزيلعي ج/1 
ص ۱۰۱ : وفيه أن القاتل خحطا بأثم إثم ترك التحرز والبالنة في التغبت - الکاساني ۷ ص ۲۰۲ ۰ 
وفیه ان قتل الخطا بمكن الامتناع عنه بالتکلف والجهد ‏ الاوردي ص ۲۲۰ - الاحکام السلطانية لاي 
بعل ۲۵۷ . 
وانظر في جواز التعزیر للمصلحة العامة : التعزیر ف ۷۱ ص ۰۸۸ ۸٩‏ - وکذلك ف 1٩‏ . 


۳۹٩ 


۱۹۷ - انواع الخطا : 


اكثر ما يعرض الفقهاء لأنواع الخطا في القتل والجرح . 
والحنفية بقسمون الخطاً ال : حطا » وجار مجری الخطاً وتسبب . وبقصد 


بالخطاً أن يقدم الحاني في الأصل على عمل مباح ني ذاته » أو في اعتقاده » ولا 


فا اد ا ال رت 
أن يصوب على طاثر ولکنه مخطی الرمی فیصیب شخصاً قريباً منه » واٍما سمي 
خطأ في الفعل لأن الخطأ وقم في فعل الجاني" . 


والثاني مثاله أن یصوب على شخص ظناً منه أنه صيد ۰ أو على مسلم ظاً 
منه أنه حربي أو مرند فيقتله أو يصيبه » وإنما سمي خطا في القصد لان الخطأ كان 
في ظن المهم واعتقاده '. 

والنوع الثالث متولد عن النوعين السابقين » ومثاله أن يطلق مقذوفاً نارياً على 
انسان يظنه صيداً فيصيب إنساناً آخر قريباً منه » فهنا حصل خطا في الفعل لان 
و ا هوف ار جات ا ع "كلك كفا مد لاه 
صوب السلاح على إنسان ظناً منه أنه صيد؟ . 


۱( ويسمى هذا النوع أيضاً : خطأ مباشراً متولداً » يعني متولداً عن عمل مباح حقيقة أو ني ظن الفاعل . 
راجع : الزيلعي ج/٩‏ ص ۱۰۱ - الماوردي ص ۲۲۰ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۵۷ - التعزیر 
ف ٩۲‏ ص ۱۰۷ 

۳0( الكاساني ج ۷ ص ۲۳4 - الزيلعي ج /< ص ۱۰۱ - الماوردي ص ۲۲۰ - الأحكام السلطانية لأبي 
بعل ص ۲۵۷ - التعزیر ف ٩۳‏ ص ۱۰۷ . 

)۳( الزيلعى ج/ ٩‏ ص ۱۰۱ - التعزیر ف ٩۳‏ ص ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ - الكاساني + /۷ ص ۲۳4 - الاوردي 
ص ۲۲۰ 

(:) الزيلعي ج/* ص ۱۰۱ - التعزیر ف ٩۳‏ ص ۱۰۸ . 


ov 


وتي القتل الجاري مجرى الخطا » لاف الخطا ؛ لا يقصد الجاني شيئاً ولكن 
تقع الجريعة لا عن قصد مع کون علاقة السببية بين فعل ال ماني والجرعة مباشرة . 
وهو في معنى القتل الخطأ من كل وجه لحصوله فعلاً عن غير قصد إلى القتل . . 
أو الاصابة » إذا لم يصل الأمر الى القتل' . 

ومثاله أن ينقلب نائم على آخر فيقتله" » أو بسقط من سطح على آخر 
فيقتله " » أويحصل القتل من دابة يركبها في الطريق* . 


وني القتل أو الاصابة بالتسبب يكون فعل الجاني مباحاً في الأصل ولكنه 
تعدى فيه دون قصد ارتكاب جرعة فيتسبب عن فعله القتل أو الاصابة دون 
قصد » وتكون علاقة السببية بين فعل الجاني والقتل أو الاصابة غير مباشرة ‏ 
ويسمي الحنفية هذا النوع بالتسبب باعتبار أنه في معنى القتل الخطأ من وجه 
دون وجه ۰ فهو يتفق مع القتل الخطأ في أن الحاني لم بقصد بفعله النتيجة الي 
حدثت بتعديه » ويحتلف عن الخطا في ان الاخير بقع عن طريق الباشرة > 
والقتل أو الاصابة بالتسبب يقع عن طريق التسبب” . 


بطر يق التسبب هو متسبب » بفعله الذي تعدى فيه » في القتل دون قصد منه الى 
۰ 2 
دل .. 


(۱) ويدخل هذا النوع فما يسمى بالخطاً الباشر غير التولد لأنه ليس متولداً عن عمل مباح حقيقة او في 
ذهن الفاعل . راجع : الكاساني + /۷ ص ۲۷۱ - الزيلعي ج/” ص ٠١١‏ - التعزير ف ٩۵‏ ص ۱۰۹ . 

۲( الکاسانی > /۷ ص ۲۷۱ . 

۳( لمر جع السابق . 

. ١145 الکاساني ج /۷ ص ۲۷۲ - الزيليي + /" ص‎ )٤( 


(ه) الكاساني + /۷ ص ۲۷۱ - الاوردي ص ۲۲۰ - الاحکام السلطانية لأبي يعلى ص ۰۲۵۷ ۲۵۸ - 
التعزیر ف ٩۸‏ ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ . 
(5) الاحکام السلطانية للماوردي ص ۲۲۰ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ = 


۳۵۸ 


ومن قبیل القتل او الاصابة بالتسبب : 


ان پحفر بثرا في الطریق العام » أو يضع فيه شيئاً فیتسبب عن ذلك موت 
آخر او اصابته ع فهنا الخال متعد فیما فعل وقد تسبب عن فعله الوت او الاصابة ۱ . 


ومنه من خرح جزءاً من بناء له إلى الطریق العام فبصطدم بهذا المحزء إنسان 
فیموت أو جرح ؛ فهو متعد فما أحدث إذ شغل بالبناء الطریق العام دون حق 
فیکون هو سبب ما حدث بالجنی عليه ' . 


ومنه سائق الدابة أو قائدها في الطریق العام اذا وطئت آخر فقتل لأن القتل 
حصل بتسبب القائد أو السائق مع عدم المباشرة فيه مخلاف الرا کب 7 . 


۱۹۸ - اساس الخطا 1 


الخطأ مؤسس ني الأصل شرعاً على عدم التثبت وعدم الاحتیاط ‏ فالاهمال 
الوجب للمسئولية ابحنائية یتمثل في ترك اتثبت والتحرز وعدم الاحتباط . یقول 
زی ا ۰۰.۰ . لا بالم اثم ل واما بان اثم ترل الحرز والبالة 
لتقيف لذن الا ماله اناعم لح قور اشر فيا :الأ وق كل انلا ترد اداج 


من 3 ۳ ٤‏ 04 
فادا اذى احدا فقد تحقق ترك التحرز فياثم . » 


= التعزیر ف ۹۸ ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ - وکذلك ف ۲۸ من هذا الکتاب . 

(1) السرخسی + /۲۷ ص * وما بعدها »> ص ١4‏ - الزيلعي + ٩/‏ ص ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ - الكاساني + /۷ 
ص ۲۷4 ۰ ۲۷۸ - الاوردي ص ۲۲۰ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۵۷ - التعزیر ف 44 

ص ۱۱۲ . 

(۲) السرعیی + /۲۷ ص ١ه‏ الكاساني + /۷ ص ۲۷۸ - الاوردي ص ۲۲۰ - الأحكام السلطانية لأبي 
ذل ص ۲۵۷ - التعزیر ف ۹٩‏ ص ۱۱۲ . 

E )۳(‏ ص ۲۷۲ ۰ ۲۸۰ - التعزیر ف ۹٩‏ ص ۱۱۳ . 


(4) تبين الحقائق شرح الکنر لازيلعي + /* ص ۱۰۱ - الكاساني + /۷ ص ۲۵۲ - الاحکام السلطانية 
للماوردي ص ۰ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۵۷ - التعزير ف 47 ص ٠١7‏ : 


۳۹ 


ال الطریق » وارسال الدابة في الطریق وربطها ی الطریق الاق في کل 


مزا متعد » وقد تسیب تعدیه في وقوع البحرعة » ولیس لتعدیه ضرورة تلجثه اش 
ما فمل من تعد » فا ترتب على ذلك محل مساءلة جتائية » وإن كان لا عکن 
التحرز منه إذ الفعل أصلاً كيه تعد أ فالتقصير مفترض ۰ كما سبق القول ولا 


يعفى الشخص من السئولية إلا إذا أثبت أنه ألجئ إلى ما فعل الحاء . 


مح ل حت ب ب عم 
)١(‏ الراجع لاخ یوس + الكاسان + ۷ ص ۲۷ - السرخحسي + ۲۰ ص ۰ +/۲۷ ص ٩۱‏ . 
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البحث الثالث 
المسئولية عن عمل الغير 

8 - توجد قاعدة مسلمة هي شخصية السئولية الجنائية وشخصية العقوبة تبعاً 
لذلك ۰ وما يترتب على هذه القاعدة عدم مساءلة إلا من ساهم في الجريعة بان 
ESS,‏ شارک قیوعت مانن كفي هل سور ند أن فيك إن 
هذه الجررعة تمت بنشاطه سواء توافر القصد الجحنالي أو الخطأ غير العمدي » ويقع 
عبء إثبات ما ذكر على سلطة الاتهام . 

لكن القانون قد ينص على استثناءات للقاعدة الذ كورة فیسال الشخص عن 
عمل غيره مع أنه لم يرتكب الجريعة ولم يكن شريكاً فيها » وإتما كان العقاب 
على اساس قيام الصلة الوثيقة بين الفعل المعاقب عليه وبين من يفترض تحمله 
مسئولیته لاأنه هو الستفید منه » وکان نی مکنند آن بندارله وقوعه لو آنه احسن 
الرقابة عليه . 

وهذه السعولية الفترضة قد آقرها القانون في الادة ۳/۹۲ من قانون العقوبات. » 
وذلك بعد أن ذکر النص صور الرکن العنوي في النایات والحنح فالفقرة 


۳ 


المذكورة تقول : « وخلاقاً للا ذكر يحدد القانون الأحوال التي يعزى فيها الفعل 
الى الفاعل نتيجة لفعله أو امتناعه » » وهذه الفقرة تقایل الفقرة الثالثة من المادة ٤١‏ 
من القانون الايطالي . 


۰ - بعض الاستنناءات التصوص عليها 


قلنا إن ادا 00 هو شخصه ا الحنائة 0 » وان م 0 
عن اب ای EES E‏ 
ولیس ذلك فقط بل انه لا مجوز التوسع في فى تفسيرها » ولا القياس علیها . 


ومن الأمثلة هذه الاستتناء‌ات ما ورد في قانون العقوبات : 


: من قانون العقوبات في قوضا‎ ٤ ما نصت عليه الادة‎ (١ 
| مع مراعاة مسئولية المؤلف » وباستثناء حالات الاشتراك » ادا‎ ( 
: احدی اجرائم عن طريق الصحافة الدورية يعاقب » حسب الأحكام الآتية‎ 
الذي آو الحرر السئول الذي لا _عنع النشر عندما لا تتوافر الموانع الناتجة‎ 
عن القوة القاهرة أو الحادث الطاری او الا کراه المادي او العنوي الذي لا‎ 
: عکن رفعه‎ 
إذا کون الفعل جناية أو جنحة تتوفر فيها النية الاجرامية » تطبق العقوبة المقررة‎ 
للجر عة المرتكبة مع خصمها الى حد النصف » وإذا کون الفعل -جريمة‎ 
خطثية او مخالفة فتطبق العقوبة المقررة ها‎ 
وني حالة النشر غير الدوري اذا كان الولف مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة‎ 
او لا يو-جد داخل راض ي الدولة فتطبق الأحكام السابقة على الناشر » فاذا‎ 
كان هذا رزلا أو غير قابل للمعاقبة أو لا یوعد داحل اش ي الدولة‎ 
. ) يعاقب الطابع‎ 


؟( وما نصت عليه المادة 1۵ من قانون العقوبات في قوضا : 


1é 


(r 


6 


( 


« تطبق الأحكام السابقة أيضاً حتى ولو ل تراع أحكام القوانين الخاصة 
بالمطبوعات ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية . 

NOES‏ النينوة فك اماه اشسامه هرن أو هين شاف او 
غير مو-جودين في اراضي الدولة يعد مسئولا عن الجرائم الذ کورة کل من 
قام بتوز یم الطبوعات على اي وجه » . 

وما نصت عليه الادة ۱۵۱ مکررة ( ب ) من قانون العقوبات في قوطا : 
« ادا أمر بتسليم الصغير لوالدیه أو غيرهم من الملزمين بتر بيته أو العناية به وفقاً 
للمادة ۱۵۱ وارتكب الصغير جرعة خلال سنة من تاريخ الامر بالتسليم 
يحكم على من تسلمه بغرامة لا تزيد على الخمسين جنهاً اذا كانت الجر عة 
القائزة -ناية » وغرامة لا ترید عل عشرین جنها اذا کانت -حنحة » . 

ومن الأمئلة الل ورذت ی قران خاصة : 

ما نصت عليه المادة ۱۷ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۲ بشأن التسعير الجر ى 
في قوها : « يكون صاحب الحل مسئولاً مع القائم على إدارته عن كل ما یقع 
في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون » ويعاقب بالعقوبات المقررة 
له : فإذا أثبت أنه لم يتمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة 
ااراقبة اقتصرت العقوبة غلم الغرامة » . ومقتضی هذا التص آن القانون 
افترض ۰ مانب مسئولية الدیر أو البائعم في الحل التجاري » مسئولية 
ا 

وما نصت عليه المادة ۱۱ من المرسوم بشان الأحداث المشردين من أنه : 
و اذا حكم بالتسليم لوالدي الحدث او لن له حق الولاية على نفسه وعاد 
لت را اة الا مود لت ف انامه الاو تالا الم وم سول 
سنة من تاريخ الحكم حكم على المتسلم بغرامة لا تتجاوز عشرة جن 50 
وني هذا النص كذلك مسئولية الوالدين أو من لحم حق الولاية على النفس 


۳۹ 


مفترضة وقائمة على قرينة قانونية فلا يشترط فيها قصد ولا خطأ ولا مساهمة في 
ابر عة . 


۱ -- مدی ق تة السئولية : 


في جميع الحالات الي ذ کرت سواء في قانون العقوبات أو في غيره من 
القوانين ۰ وني أمثالها ما لم نورده » یتمثل إهمال السئول مسئولية مفترضة في عدم 
انخاذ الترتيبات اللازمة التي تكفل منع وقوع المخالفة » ولذلك فانه يسأل جنائياً 
دون أن يشترط في جانبه توافر القصد الحنائي أو الخطأ أو . . المساهمة في الجر عة 
لان هذه الجررعة مفروضة وقائمة على قرينة قانونية وليست مستمدة من الواقم . 
وما يترتب على هذا أن المسثول لا يفيده الاحتجاج بعدم علمه بالمخالفة ولو أثبت 
انم | ك و 

و 

ویترتب عل ما ذکر کذلك ان جب القید قن هنه السئولية بالتصوضص 
الي تفررها والوقوف عند ها دک ماوزها و کذلكت الاقتصار فہا عل الأشخاص 
اصوصن عليهم 3 وعل سبيل المنال اذا نص القانون 2 المادة 4" عقوبات عل 
عقاب المدير أو المحرر الستول الذي لا بنع النشر عن كل ما ينشر في الجريدة 
فان هذا العقاب لا عتد الى غير هؤلاء من المحررين . 

والقر ينة القانونية هنا غير قاطعة بل تقبل اثبات العکس > وقد قلنا ان اهمال 
الستول یتمثل ني عدم اتخاذ الترتیبات التي تکفل منع وقوع الخالفة » فیمکن 
امول ان يثبت عدم استطاعته الحيلولة دون وقوع ار عة بقوة قاهرة او حادث 
طاری أو ! کراه مادي أو معنوي » وهذا الاثبات مکن سواء نص عل دل كما 
قي المادة 54 عقوبات : « . . . عندما لا تتوافر الموانع النانجة عن القوة القاهرة 
أو الحادث الطارئ أو الاكراه المادي أو المعنوي الذي لا عکن دفعه ...۱ 
أو لم ينص عليه كما في الادة ۱ب ) عقوبات وقد مر ابرادها . 


- 


۳1٦ 


القص ل الرايع 


مواش المسَؤولِنَة 


۲ - قدمنا آن هنال عنصرین لحمل السئولية النائية وهما ON a‏ 
وانه اذا فقدا أو أحدهما فان الستولية الحنائية تمتنع . 

وأسباب سقوط السئولية الحنائية شخصية فتتصل بالفاعل الذي توافرت 
فيه ولا شان هذه الموانع بالجرعة فهي تبقی على التحریم ویترتب على ذلك نتیجتان : 
الأو : أن ماتع. المستولية پسقط السئولية ابنائية بالنسية ان توافر فيد » أما 
غبره من المساهمين في الجر مة فتبقى مسئوليتهم الحنائية كاملة ما دام قد توافر 
في حقهم شرطاها . 
والثانية : ان منع السئولية الحناثية اه كل الوافن یه الام NES‏ 
المدنية عما قد يحدثة فعله من ضرر طبقا لقواعد السئولية الدنبة . 

لفك أووة القانون الليي القاعدة العامة لامتناع السئولية الجنائية وذلك في 
الادتین ۰۷۹ ۱/۰۲ من قانون العقوبات . 


۳۷ 


فالأولى تقول : « لا بسال جنائياً إلا من له قوة الشعور والارادة ولا يعاقب 
على فعل يعتبر جرعة قانوناً اذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الفعل » . 

والثانية تقول : « لا يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جر يمة إلا اذا 
ارتكب عن شعور وارادة ۳ 

ومحانب القاعدة العامة الذ كورة ا القانون كل التطبيقات المعروفة هذه 
القاعدة » وهي تطسقات لفمّد الا در ال وحر به ة الاختبار > وهی ي الاتية 


الصغير دون الرابعة عشرة (المادة ۸۰ عقوبات) 
العیب الكلى ني العقل (المادة ۸۳ عقوبات) 
الصم والبکم (المادة ۸٩‏ عقوبات) 
السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة (المادة ۸۷ عقوبات) 
ارتكاب الفعل 7 ل د (المادة ٩۱‏ عقوبات) 
التسمم المزمن لتعاطي الكحول والمخدرات (المادة ٩۳۲‏ عقوبات) 


هذا ويلاحظ أن القانون لم يورد التطبيقات المذكورة على سبيل الحصر بل 
هي على سبيل التمثيل » ويترتب على هذا أنه ليس هناك ما يمنع من وجود تطبيقات 
أخرى غير المنصوص عليها لم تكن معروفة عند صياغة هذه النصوص » کشف 
عنها العلم > فاذا وجد ذلك فان القاضي يحكم بعدم المسئولية مع عدم ورود نص 
خاص بها » وفعل القاضي ليس الا من باب تطبيق القاعدة العامة المذ كورة في 
منع السئولية الجنائية . 


وهذا المسلك کک ۰ التشر بعات 000 ی الي ١‏ تورد 


(۱) من القوانين الي ۸ تورد ضابطاً هاما منم السئولية القانون المصري ٠‏ والقانون الفرنسي كذلك يحصر 

حالات امتناع المسئولية الحنائية ٠:‏ والقائون الإيطالي كالقانون الليي في مسلكه ( راجع : السعید مصعلفی 

الشاك ض ۶۳٩‏ - آحمد عید العز نز الال , ف ۲۳۱ ص ۰۳۲۲ ۳۲۳ - محمود جیب حسني ۰ رقم 
1 ص ۰8۲ ) . 


۳۹۸ 


والعبرة بتوافر مانع المسثولية هي بوقت ارتكاب الجريعة » وعلى ذلك صريح 
نص الادة ۲/۷۹ من قانون العقوبات » وقد مر ذكرها » فلا عبرة بتوافر شرطي . . 
السئولية قبل ذلك ما داما قد فقدا أو فقد احدهما وقت ارتکاب الفعل > ولا عبرة 
كذلك بتوافر هذین الشرطین بعد ارتکابها » اثناء الحا كمة أو التنفيذ : أو حتى 
وقت تحقق النتيجة ما داما قو متوافرین او آحدهما وقت EEE‏ 


وفيما بلي نتكلم عن التطبیقات الى نص علیها القانون وذلك في مباحث 
متتابعة : 


۳14 


ا ممبحث الأول 

صغر السن 
۳ - الضغير ل تكتمل له مداركه بعد » ويغلب أن يكون مسلكه الاجرامي 
ناجاً عن تاثير وسطه الذي يعيش فيه ۰ وللقدوة السيئة التي تؤثر فيه مع انعدام 
الرقابة وحسن التو-جيه » ولذلك فهو ضحية للوسط ولظروف لا مدخل له فيها 
فليس اجرامه نابعاً من ذاته . 


ولهذا فان ملاحقة الصغير فيما ياتيه من جرم ليس المقصود منها توقیع 
عقوبات عليه كالكبير .بل هي تستهدف التأديب والتهذيب » ووصولاً الى 
هذه الغاية ميز الصغار باحکام خاصة لا تطبق في شأن الکبار » من شأنها الأخذ 
بيد الصغیر تقوعا وتأديباً وتهذيباً لیکون في مستقبله مواطناً سوياً صالحا . 

وقد درحت التشریعات على هذا النحو وسبقت الشريعة الاسلامية غيرهأ 
من التشريعات في هذا السبیل » ومن ذلك آنها تسقط السئولية الجنائية عن الصغير 
دون السابعة وهي سن التمييز ٤‏ وما بعد ذلك حتى البلوغ لا یوَخذ الصغير تعقو ره 


۳۷۰ 


حد آو قصاص ‏ ویکتفی مخصوصه بتعزیرات هی اق حقیقتها لتادیبه واصلاحه ۱ 
مراحل ياتي الکلام عنها حالاً . 


٤‏ الستقبل 3 و هذه الحالة تو حل بوادر الانحراف 4 ويطلق علها تعبير 
حالة التشرد . وقد عولحت بقانون الأحداث المشردين . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين + /۳ ص 187 الفصول الخمسة عشر في التعزير للاستروشتي وهو مخطوط 


(400 مجاميع ) يمكتبة يت بالأزهر رقم 451١7‏ . ص ۲ - التعزير ف ١‏ ص ۷۱ . 


۷1 


المطلب الأول 
الستولية في اجرام الأحداث 

بت القانون الليي الستولية النائية عن الحدث نی سنه البکرة + 
وخفضها بي السن التالية حتی يبلغ رشده فتکتمل له السئولية . 

وقد قسم الحدث من ولادته إلى أن يبلغ سن السئولية الكاملة إلى مراحل ثلاث 
ند کرها فيما بلي : 
المرحلة الأولى : من الولادة حتى السابعة : 

تنص المادة ۸۰ من قانون العقوبات على أنه : « لا يكون مسئولا جنائاً الصغير 
الذي لم يبلغ سنه الرابعة عشرة » غير آن للقاضي أن یتخذ في شأنه التدابير الوقائية 
لملائمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جرعة 
50 

ومقتضى هذا النص أنه آقام قرينة قانونية غير قابلة لاثبات العكس عل أن . . 
الصغير إلى الرابعة عشرة فاقد الشعور والارادة ۰ فاذا فرض أن صغيراً تهيأ له من 


۳۷ 


قوة الشعور والارادة ما لم يتهياً لغيره مما يستأهل عدم إسقاط المسئولية الحنائية عنه 
فان هذا لا يعتبر لأن القر بنة قاطعة . 


لكن القانون فرق في هذا المجال بين فترتين : 
الفترة الأولى : من الولادة حتى السابعة 
والفترة الثانية : من نمام السابعة حتى قبل بلوغ سنّهِ الرابعة عشرة . 


ففى الفترة الأولى لا بسأل الصغير -جنائياً لانه يعتبر فاقد التمييز وهو أحد 
شرطي تحمل المسئولية الجائية + ويترتب على ذلك أن الصغير في هذه ان لا 
يتخلء ضده اي اجراء سواء كان عقوبة او تدبیراً وقانیاً » وعل ا 
الاوراق ولا تقم الدعوى ٠‏ واذا قدمت القضية إلى المحكمة لعدم معرفة السن 
ماد فعلیها آن تقضي بالبراءة لانعدام السئولية الحنائية 


المرحلة الثانية : من سن السابعة حتی الرابعة عشرة : 
وبا ان افر ی هذه المرحلة لا يسأل جنائیاً طبقاً للمادة ١‏ ۰ عقوبات ) 
ال أن هذه الاده و امحاد جر اءات وقائية تلائم حالته وذلك رعم کون 


مسئو لمته 4 وقد سنت المادة ١/6‏ عموبات التداير الوقائية ثية الي عکن الحکم 
بها على الصغير وشروط الحكم بواحد منها . ونص هذه المادة ٠‏ 


« اذا ارتكب الصغير الذي تقل سنه عن أريع عشرة سنة فعلا ينص القانون 
على اعتباره -جناية او جنحة عمدية وکان الصغير حطر ا ا 
مراعاة -حسامة ۳ وظروف اسرة القاصر الاجتماعية » آن باهر ا 2 
اصلاحية قانونية أو بوضعه تحت الراقبة » ولا مجوز الامر e‏ 
الا في الحالة ال لي .حكن فیها تفیذ تلك الراقبة بتسليمه لوالدیه » أ ای 
ملزمين بتر بيته والعناية به ع اخ موسسات المساعدة الا-جتماعية ) . 


وقالت الفقرة الثالثة من المادة المذ كورة : 


۳۷۳ 


١‏ وإذا ظهر أثناء مدة وضعه تحت الراقبة ما يحمل عل الشك في ارتداعه 
استبدل بالحرية المراقبة الايواء في اصلاحية » . 


ويؤخذ من هذا النص أن التدابیر الوقائية الي عکن الحكم بها في حق الصغير 
في هذه المرحلة هی الاتية : 
الایواء في اصلاحية قانونية آو ى |حدی موسسات الرعاية الامعتماعية . 
E‏ التسليم للوالدین آو الملزمين بتر بية الصغير مع وضعه تحت الراقبة . 

واه ظهر gE SO‏ غين. قاسيت: ات الم e‏ 
النص إذا ظهر ما يحمل على الشك ني ارتداعه » فان لقاضي الأحداث بصفته 
قاضي الاشراف آن بستبدل بالحرية الراقبة الایواء فی اصلاحية 

وشترط للحكم , في حق الصغیر باج جراء من الاجراءات المذ كورة : 
۱( أن تكون 8 المرتكبة جنارة او جنحة عمدية 
BNO E O EG‏ 

خطراً . 

فاذا تخلف هذان الشرطان أو لف أحدهما فانه متنع الحكم بالاجراء 
وعلى القاضٍ ي أن يحكم بالبراءة ETO‏ ما زره 


او تا سر 000 يكون الصغير غير خطر . 


وقاضي الاشراف » وهو قاضي محکمة الأحداث » الذي في دائرتها الحکوم 
عليه الصغير نحتص بتقرير الافراج من الااصلاحية أ هت ان سل اه 
زا قاری هه رز الاصلاحية ر المادة ۳۲۸ من قانون الاجراءات النائية ) . 

وإذا سلم الصغیر وفقاً للمادة ( ۱۵۱ عقوبات ) إلى غير والدیه أو الملزمين 
بنفقته حب على القاض بي آن یازم بنفقاته کلها و بعضها الشخص ا 
عليه قانوناً ان كان ظاهر اليسار . وإذا كان الحدث ذا مال يجب أن ا القاضي 
بتحصیل نفقاته کلها آو بعضها من ماله . ويحدد القاضي في الحالتين المبلغ 


Vê 


ومواعيد دفعه ( المادة ۱۵۱ مكررة (1) عقوبات ) . 


وتقول المادة ( ۱۵۱ مكرر رب ) عقوبات ) : : « اذا امر بتسلیم الصغير 
5 5 الود لك ام للمادة ۱۵۱ وار تكب الصغير 
0 الم لا وسيم e‏ 
جنيهاً إذا كانت حلحة ) . 


ومن البديهي أن ا لغرامة المذ كورة ليست مقايل جر عة الصغير لان الذي يحكم 
عليه ما لم يرتكب هذه المرب وم يساهم فیا ولکا جزاء عن تقصير تلم 
الصغير وإهماله في مراقبته » ويترتب على هذا أنه لو عکن من إقامة الدليل على 


عدم E NT‏ نه یحکم ببر اعته . 


المرحلة الثالثة : من سن الرابعة عشرة الى الثامنة عشرة : 

اعتبر القانون الصغير بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة قد توافرت لديه 
قوة الشعور والارادة فيكون و 

لكل ةم ل كام ا في المعاملة تتميز بالرافة به والشفقة عليه فقدر أن صغر 
سنه یشکل لرا قان نونياً مخففاً للعقوبة بالنص عل E‏ 
الاعدام السجن سجن المؤبد يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات 
واذا eT‏ فان العقوبة محفض بالنسبة له بمقدار ثلثيها ( الادة ۸۱ 
ف ١‏ » ۲ من قانون العقوبات ) . 


ولا بحکم القاض ي إلا بالحد الأدنى للعقوبة » ويقضي الصغير مدة العقو رة 
E eT‏ ا ایا + ومحري علیه ی 


هذا لكان نظام حاص من التقيف والتقويم » یل فب إل أن يرهن بل على 
ارتد اعه وصلاحته لیکون عضواً فيا ليح و في المجتمع 0 المادة ۱۱۸۲ عموبات ) . 


والحكم غير محدد المدة » وإذا ثبت لقاضي الاشراف ( قاضي الأحداث ( 


Yo 


اال رقم وصار صالحاً ليكون عضواً نافعاً في المجتمع فانه يأمر بالافراج 
1 


عنه فور 


بعد أخذ رأي مدير الحل الخاص الذي آودع فيه والطبیب القائم بشتون 
تربيته ( المادة ۲/۵۸۲ عقوبات ) . 


فاذا بلغ القاصر الثامنة عشرة قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم ا 
ثت بعك انقضائها ارتداعه بحال إلى قسم خاص من المحل ذاته ( اماد ۳/۱۸۲ 
عقوبات ) . ولقاضى الاشراف ( الاحداث ) عندما يامر بالافراج عه إن عفدن 
بالاعتقال الحرية المراقبة ( المادة 4/۸۲ عقوبات ) . 


واذا كان الصغیر في الرحلة التي نحن بصددها غير میز , اي ۸ تکتمل 
لدیه القدرة على الشعور والارادة فانه يحكم بایداعه اصلاحية قانونية مدة لا تقل 
عن سنه ( الادتان ۰۳/۸۱ ۱۵۰ عقوبات ) . 


راذا انتفت لدی الصغير كلية القدرة على الشعور أو الارادة » وقت اقترافه 
الفعل » ما یکون معه غير مسئول جنائياً » فانه بعکم بایداعه اصلاحية قانونية 
و بوضعه تحت الراقية فى الحالة الى عکن فیها تتفیذ هنه الراقبة بتسلیمه 
لوالديه أو للمازمین بتر بيته والعناية به أو لاحدی مؤسسات الساعدة الاجتماعية 
١‏ المادة ۱۵۱ عموبات ) . 

۵ - استبعاد أحكام العود : 

ف الما نون الحدث الذي ردكت فعا بعتیر جر عة بوش عا د نار 5 
عیزات احری منها ما قرره بالنسبة للعود » وي هذا تقول المادة ٩۸‏ من فانون 
العقوبات : « لا تطبق أحكام العود على الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة » » 
E”‏ ذلك أن الصغير لو ارتكب جرعة قبل بلوغه الثامنة عشرة وكان قد حكم 
عليه في a NENE AES ES ES‏ 

لكن إذا كانت الجرعة الثانية قد ارتكبت بعد بلوغه الثامنة عشرة فانه يعتبر 
عائداً وتسري عليه أحكام العود المنصوص عليها في المادتين ٩۷ ۰ ٩٩‏ من قانون 


۳۷٦ 


لعقوبات رغم أن الحکم الأول صدر ضده قبل تلع هذه السن ۰ وذلك تاسیسا 
على أن العبرة في تطبیق احکام العود هي بالوقت الذي يجري فيه تطبیقها بالنسبة 
للجر عة الأخيرة التي تجري المحاكمة عنها لا بصدور الحکم في ابر عة المتخذة 
ات للعود . 

وإذا كان الحکم السابق صدوره اجراء وقائياً لا عقوبة فلا یعتبر سابقة في 
العود » على الراي السائد في الفقه » لانه لا جوز منطقيا تشدید العقوبه على صغير 
ما زالت وسائل التقويم جائرة معه » كما أنه لا يصح الجمع بين احکام العود 
والتدابير الوقائية لاختلاف أساس كل منهما والهدف الذي تسعى الى تحقيقه . ' 
5 - تقدير السن : 

ينظر في تحديد سن التهم الى وقت ارتكاب الفعل المعتبر في القانون جر عة > 
ولا عبرة في هذا المقام بوقت رفع الدعوى » ولا بوقت صدور الحكم فيها ‏ وقد 
صرح بذلك في المادتين ۰ و ۸۱ من قانون العقوبات » وقد مر إيرادههما . 

وحساب السن يم بالتاريخ الميلادي » وعلى هذا كم المادة ۱۳ من قانون 
لعقوبات » وهی تقول : « |ذا رتب القانون ابنايي أثراً قانونیاً علی زس بحسب 
ذلك الزمن بالتقويم اليلادي . . .۰4 

زالأصل آن یکون انات السن بأوراق رسمية کشهادة البلاد آو مستخرج 
معتمد منها صادر من جهات الاختصاص › فاذا لم يوجد شي من هذا القبیل 
فان القاضي يستعين في تقدير سن الحدث بأهل الخبرة كالأطباء ومن إلهم > 


وله أن يقدر السن بنفسه . 


وتقدير السن مسالة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من 
(۱) السعيد مصطفی السعيد ص 1۹۸ و 4944 محمد سامى النبراوي ف ١84‏ ص ۲۳6 - وانظر عكس 
لك نی : آحمد عبد العزیز الذلق ف ۲۶۰ ص ۳۳۰ و ۳۳۱ . 


۳۷۷ 


وإذا قدرت المحكمة السن وحكم القاضي على أساس هذا التقدير وارتضى 
امتهم سنه المقدرة فليس له أن يطعن بعد ذلك في هذا التقدير أمام المحكمة العليا » 
ولو استند في طعنه إلى شهادة ميلاد او اوراق رسمية لم يقدمها قبل الحكم المطعون 
فيه وكانت تثبت السن على خلاف ما قدره القاضي وصدر على أساسه الحكم محل 
الطعن . ١‏ 

لکن اذا یی اا موی یت 
e‏ ل 1 لقعي له دا عليه بالعقوية اي 

۱ 3 
بها الحكم الطعون فيه . 


و کل ادا ا اوه بالتقدیر وم تعط المتهم فرصة للاثبات 
وحکمت من غير سبق التنبيه عليه في الجلسة فان الحکم یکون معيباً متعين النقض ". 


والراي المعتمد أن السن إذا كانت 0 بشهادة أو و وم تاو 
بهذا الخصوص فان على الحکمة أن تتقيد تتقید بهذا التقدیر . 





)١(‏ جلسة ۲۱ يناير سنة 1955 . علة المحكة العليا /۲ ص 477 . وما جاء في 00 قوله : « إن تقدير 
با اہم هو م ن المسائل الموضوعية الي ی يفصل فا القاضي . عا لم سام ا يقدم له من اف او ناد ره 
اهن ال او بان هو بنفسه . فإذا ما ارتضی التبم سنه القدرة من قبل المحكة ولم يقدم فا حلاف 
ما شت هذا التشدير واشت الملحكة ره تبسن له أن يطعن فيه امام المحكة العليا و ولو استند | لى مستخرج 
لوي ل كر آو 5 و رقة رسمية أخرى ۸ يسبق تقدعها إلى 9 

32( جموعة لمو اعد القانونية < أ رقم ۱۹۳ ص ۲۷۱۱ - محمد سامي النبراوي ف ۱۸۵ ص ۹ _ وانظر 
تع ذلك تىا eK‏ 1 5 
مع ذلك : ید مصطفى السعيد ص 5۲۸ ۹ . 

)۳( دو عه احکام النقضص السته /۱۳ رقم ۰ ص ۹٩۱۵‏ - لجلسة جلسة ۱۹۰۱/۱۲/۵ - ا لسعید مصطفى السعيد 
صی ۲۹ ۵ . 

)4( تيرق الاي ص ۲۱ ص ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ - وقد ذهب البعض إلى لذ نظ را ال ا سحلات الوالید 
لا ولعدم الل كد الي شوت بعضہا 1 حياناً فان ذلك عل القضاء غير ماز ح ۾ بالاعتاد عل وسيلة معبند 
من وسائل اثبات السن ( الدکتور خحالد عريم ينال سن الحدث ي القانون الجنائي الليى _ حلة المحجة 
العليا السنة 31 ٠‏ بنایر سنة ۸ ص )٤۲‏ . 


TYA 


وإذا قدم في الدعوی ورفتان رسميتان مختلفتان في التقدير فان المحكمة 
ترجح بينهما لكي تأخذ باحداهما دون الأخرى ۰ وهي إذا فعلت فعليها أن تين 
في حكمها ما استندت عليه في هذا الترجيح من أدلة سائغة . وما آسسست عليه 
عقيدتها في هذا الخصوص نهالي لا مطعن فيه » وني هذا تقول المحكمة العليا : 
+ وحيث إنه لا جدال في أنه متى وجد للمتهم في ملف الدعوى شهادة ميلاد غير 
متنازع فيها امتنع على المحكمة الحق في تقدير سنه . فاذا حصلت منازعة وجب 
ان تقول المحكمة كلمتها فيها : إما بالتعويل عليها أو باطراحها قبل أن تنفرد 
بهذا التقدير . فاذا وجد في الملف شهادتان من هذا النوع فانه يتعين على المحكمة 
اساسا ی ایآ تک من قیاق کل مها ون 
في حکمها ما حدا بها من من آسپاب هذا التر جیح . فاذا لم تجد في ملف 
ی وم GG‏ و 
حصول طعن على آحدهما أو کلیهما بالتزویر » ٠‏ ' 


راك رق نا كان بهو مان عفن ام مب ول 
العام النهایي باوراق رسمية أن السن دون ذلك رفع النائب العام او رئيس النيابة 
الامر الم الي نو الحکم لاعادة النظر فيه » وی هذه الحالة بوقف 
تفيل الحکم > ويجوز اتحاذ الاحراءات الوقائية التصوص علیها في قانون 
العقو بات ؛ ويتيع عند إعادة النظر القواعد والامعراءات القررة لمحا كم الأحداث . 


وإذا حصل العكس ان حكم على المتهم بعقوبة حدث ثم ی 
رسمية أن سنه تزيد على ماني عشرة منة ففي هذه الحالة يجوز للنائب العام أو 
رئیس الثيابة ان یطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر في حكمها 
وتحکم وفقاً لقانون ( الادة ۳۲۹ من قانون الا.- حراءات الخنائية ) . 


والفرق في الحكم بين الحالتين أن طلب إعادة النظر في الأول عون عل 
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اا العام ۳ رئيس النبابة الثانية فالأمر -جواز ي هما فقد بر ی اتباعه 
وقد يرى أن الحکم الذي ی كاف فلا يرفع الأمر إلى المحكمة . 

وهذا الاختلاف في الحكم و ا ا E‏ “للعو بوه بح 
مصلحة المحكوم عليه ف إحداهما عن الاحری 5 


۷ - بیان السن في الحكم : 

تقدیر السن ني الاصل مسالة موضوعية بستقل بها قاضي الوضوع : لك 
ترتیب الأحكام الخاصة بالسن تعد مسألة قانونية تخضع لاشراف پاک اف 
ويترتب على ذلك انه إذا لم يكن سن المتهم موادا م اورا افر یاد عل 
محكمة الموضوع أن تبين في حكمها سنه وقت ارتكاب الفعل المكون للجرعة 
لكي يتسنى للمحكمة العليا أن تراقب صحة تطبيق القانون . 

على أن عدم ذكر السن ني الحكم لا مجعله قابلاً للنقض إلا اذا ادعى المحكوم 


عليه انه حرم بسبب ذلك من ضمانات قانونية خاصة بسن معينة ۰" 


۸ - الاجراءات الخاصة بالأحداث : 

حص المانون الأحداث 3 تمشياً e‏ معهم قانون العقو بات 1 
بأحكام مستثناة من القواعد العامة لا نون الاجراءات الخنائية 3 ودللت ا 
لهدف اانی تغیاه » وهذه الاستثناءات منها ما هو حاص بالتحقيق : ومنها ما هو 
خاص بالحا كمة ومنها ما هو حاص تا للم 

١‏ - فعن التحقيق منع القانون الحبس الاحتياطي للصغير الذي ١‏ يبلغ سنه 
6 سنة : وهذا طبيعى لانه يكتفى بالنظر له بالوسائل التقويمية ولا تطبق عليه 
العقو بات 


)۱ الشعيك مص فی السعيد ص ۰ .„ 
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وتعقد جلسات محا کم الاحداث 2 غرفة المشورة » ولا مجوز ا 
اک را :ارات امتهم ومندوبي وزارة العدل والجمعيات الخير ية المشتغلة 
بشوون الاحداث ( الادة ۱۳۲۳ .ج( . وإتما كان ذلك لكي يتجنب الصغير جو 
الرهبة الذي سود الحا کم ولتمکن أهل الاحتصاص من فحص حالته في جو 
عائلیي سوده المدوء والبعد عن الاجراءات والرامم 


نظ لأن هدف التداییر الى تتخذ في حى الصغار ليس هو الردع بل إن هذا 
ادف هو وت والتهذیب والتقويم فان هذا يستدعي معرفة العوامل الي 
Es‏ فى الجر عة ليكون الاجراء الذي يتخذ منتجاً ومؤدياً للقضاء ظ 
أسباب انحرافهم »> ولذلك نص في المادة 99" من قانون الاجراءات الحنائية 
على E‏ امتح وا ابات قبل قبل الحكم على التهم الضغير التتحمق من 
حالته الاجتماعية والبيئة الي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجرعة . 
ويحوز الاستعانة في ذلك بالموظفين العموميين ذوي الاختصاص وعيرهم من 
الأطباء والخبراء . 

وف مراد تاراق ات يكون للتهم أمام محكمة الأحداث محام بدافع 
عنه » قاذا لم یک بکن قد اختار محامیً » عبن له قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو 
نيه النهام واس بدا عنه من الحامین ر دات ما هو زد 
آمام محكمة الجنايات ( المادة 1۳۲۱ . ج) . 

ولا تقبل آمام ميسكُنة الاحذاث الطالبه بحقوق مدنية ر الادة ۳۲۲ اج ) 

وذلك حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية بالنسبة للصغير بغير تدخل من المدعي المدلي 

في سير الدعوى . 

ولحکمة الأحداث آن تسمع لشهود في طن مواجهة الهم ۰ عل آنه لا 
لا جرز الحكم بالادانة الا بعد إفهامه عؤدى شهادتهم عليه » وب آن یکون 
النطق بالحکم يي جلسة علنية ( الادة ۱۳۲۶ 0 . وعلة ذلك هي تجنيب الأحداث 
E TG as‏ 


FAY 


وكل اجراء ما يوجب القانون إعلانه إلى الهم يبلغ بقدر الامكان إلى والديه 
أو الى من له الولاية على نفسه » ولهؤلاء أن يستعملوا في مصلحة الصغير کل 

طرق الطعن المقررة له في الحكم ERT ITT RTE‏ 

الاجراءات التي تتخذ في حقه هو . ( المادة هام |. ج ):ويرفع الاستئناف في 

قضايا الأحداث الى دائرة المحكمة الابتدائية الي تحصص لذلك » وينظر على 

وجه السرعة ( للادة ۳۲۷ .ج) . 
ويشرف قاضي 'محكة الأحداث على تنفیذ الأحكام الصادرة على التهمین 
الصغار في دائرة محکته > وكذلك الاوامر الصادرة باتحاذ التدابير الوقائية 
بشانهم « الادة ۸ ج) . 
ویتحدد احتصاص محكة الأحداث بسن الهم وقت الحادث » لا بسنة وقت 
احالة الدعوی الما » فاذا كانت سنه في ذلك الوقت دون الثامنة عشرة فان 
الاختصاص ينعقد لحکة الأحداث ولو تجاوز الهم هل اس ناف بغر 
ا 

م - وعن التنفيذ نصت الادة 458 من قانون الاجراءات النائية على أله : « لا 
جوز التنفيذ بطريق الاكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من 
العمر خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجر عة » . 
واغا كان النص على منم التتفيذ بطر يى الاكراه البدني جرياً وراء مقصد 
الشارع ني تجنيب الحدث السجن ما أمكن ذلك بعدا بم عن مخاطر السجون 
ومنها مخالطة المجرمين البالغين مما قد يترتب عليه زيادة افسادهم والبعد بهم عن 
طريق التقويم والتهذیب وهو الهدف من العاملة الخاصة بالاحداث . 


وكان حدر بالشارع أن يرفع السن الی الثامنة عشرة لكي سی ص مسلکه 
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أ - اذا وجد الحدث متسولاً في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العامة › 
أو إذا دحل منزلاً أو أحد ملحقاته بقصد اسول ۱ 
ویعتبر من أعمال التسول القيام بألعاب ببلوانية أو تصنع الاصابة يجروح 
آو عاهات آو استعمال آبة وسبلة من وسائل الغش لا کتساب عطف امهور . 
ب - إذا مارس جمع أعقاب السجاثر أو غیرها من الفضلات أو الهملات . 
ج - إذا قام باعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو افساد الاعلاق و القمار أو 
قام مخدمة من یقومون مله ا 
د - إذا خالط التشردین أو الشتبه في آمرهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة . 
هم - اذا كان سیم" السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو من له الولاية على نهسه . 
و إذال یک كن له محل اقامة أو كان ببیت في الطرقات . 
ز - اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن وکان آبواه متوفیین 


أو مسجونین آو غائبين . 


۱ - التدابير التي تتخذ مع الحدث التشرد : 

نصت المادة الثانية من المرسوم آنف الذكر على أنه : 

« اذا ضبط الحدث ني إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة يحكم عليه > 
بناء على طلب النيابة العامة » بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه او 
لشخص مو عن يتعهد بتر بیته وحسن سيره ) ۳ الى معهد خيري 7 مؤسسة معترف 
با من الحكومة . واذا عاد الحدث إلى مارسة أي أمر من الأمور البينة في المادة 
السابقة خلال سنة من تاریخ تسلیمه ال من تقدم ذكرهم تحكم المحكة بايداعه 

في اصلاحية الأحداث او معهد خبري او موسسة معترف بها من المحکومة 0 . 

وإذا كان تسليم الحدث لوالدیه آو لن له حق الولاية عل نفسه فان بقاء 
الحدث لدی هولاء لیست E‏ ہم مکلفون بتر بسته 58 اذا كان 
الحكم بالتسليم ل شخص مقن أو مهد وي أو مؤسة ماف امن که 
فان المادة العاشرة من الرسوم المذ كور تقول : « يبقى الحدث عند من عهد الحكم 


TA“ 


إليه به إلى أن يصدر قرار من الوزير الختص بالشئون الاجتاعية باخلاء سبيله . ولا 
يجوز إصدار قرار اخلاء سبيل الحدث إلا بعد مضي سنتين من الحكم ؛ وبعد أخذ 
راي مدير الاصلاحية أو المعهد الخيري أو المؤسسة او الشخص المؤعن 3 ومح سبيل 
الحدث حأ إذا بلغ الحادية والعشرين سنة كاملة » . 


وتقول المادة السادسة من لوقو : «یترتب عل الحکم , بتسليم الحدث إلى 
والديه أو من له حق الولاية على نفسه أو إلى شخص مؤتمن » وضعه تحت إشراف 
عن سکره او عدية متفه ريه :ذا را حتاف معترف با من الحكومة وعلى هذه 
الجهة آن تقدم إلى قاضي الاحداث تقارير دورية عن حالة الحدث وما تشير به 
اي 


نفقة الحدث ۰ 


يجب على الحکة في حالة الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته أن 
تلزم بتكاليفه كلها أو بعضها الشخص اللزم بالانفاق عليه قانوناً إذا كان ظاهر 
الیسار . واذا كان الحدث ذا مال جب عللی انحکة آن تأمر بتحصیل هذه الكاليت 
کلها آو بعضها من ماله لجع ومواعید دفعه ( الادة ۸) ویکون 
الحکم بالتکالیت اا للا-جر اءات التصوص علها في قانون الرافعات بغان 
الطعن في الأحكام ( الادة 9 ) . 


5 - جواز اعادة النظر في الحكم : 

لا كان الهدف من التدابير التي تتخذ ني شأن الحدث الاصلاح والتهذیب 
والبعد به عن مواطن الزلل والانحراف والأخذ بيده إلى الطريق القويم فان المرسوم 
الذي نحن بصدده احجان لحکمة الاعات اء علی طلب النيابة العامة والتقاریر 
القدمة لام أن تعيد النظر في الحکم الذي صدر منها عليه » وان تعدل عن التدبير 
السابق الحکم به إلى ما تراه من تديير انحر أكثر ملاءمة لحالته مما نص في المرسوم » 
وني هذا تقول ALN‏ دز و ام وه E‏ بناء على التقارير المقدمة 


۳۸۷ 


ها » أن تعيد النظر ني الحكم الذي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة » وأن 
تعدل عن حگها إلى ما تراه ملائماً لحالة الحدث من التداییر الاخری النصوص 
عليها في المرسوم " 

وعلى سبيل المثال : إذا كان التدبير المحكوم به التسلیم ال الوالدين يجوز 
اا الايداع ي مؤسسة > واذا كان التدبير الأول الايداع في ف مؤسسة فلها 
العدول عن ذلك إلى التسليم إلى الوالدين . 
۳ - الاجراءات الخاصة بالأحداث الشردین : 

تختص محکة الأحداث بالنظر في قضایا الأحداث الشردین ( الادة ۵/۳۱۷ 
من قانون الا-جراءات الحنائية ) . 

ویتبع في الحا کمة وصدور الاحکام وتنفیذها الا-جراءات والقواعد النصوص 
عليها في قانون الا-جرا ءات الجنائية بالنسبة للجنح الي برتکیها الاحداث « الادة ۳ 
من المرسوم ) . 

تور تایه العامة اتام بوضع الحدث الشرد مؤقتاً في أحد المعاهد الخير ية 
2 المؤسسات العترف بها من الحكومة أو في اصلاحية حتى يفصل في أمره ( المادة 
ه من المرسوم ) . 

E‏ دت المادة الرابعة من المرسوم قيداً على سلطة النيابة في مباشرة الدعوى 

في الحالة الواردة في الفقرة ( ه) من الادة الأولى وهي الحالة الي يكون فيا الحدث 
سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو من له الولاية على نفسه فقد اشترطت عدم جواز 


رفع الدعوى الا بعد الحصول على ادن سایق من الاب أو من ولي التفس على حسب 
الاحوال . 


۶ - مسئولية متسلم الحدث : 
اذا حكم بتسليم الحدث لوالديه او له عناوم عل نفسه وعاد الحدت 
لاحدی حالات التشرد المنتصوص علا فِ المادة الاولى من المرسوم خلال سنة من 


FAA 


تاريخ الحكم عليه » يعاقب التسلم بغرامة لا تتجاوز عشرة جنهات ( المادة 11) 
وإنما يحكم جاه الغرامة نظير همال متسلم الحدث في مراقبته » ويترتب على هذا 
انه إذا مکن من إثبات عدم الاهمال فلا تنسب إليه الجر عة . 


۳A۹ 


المطلب الثالث 
الصغر والمسئولية الجنائية في الشريعة الاسلامية 

6 - تناط السئولية الجنائية في الشريعة الاسلامية بتوافر الادراك والاختيار فاذا 
كملا للشخص فقد صار مسئولاً مسئولية جنائية كاملة وإذا انعدما أو نقصا اختلف 
الحكم . 
والانسان من حيث الادرالك عر عراحل ثلاث » هی : 
وفیا بلي نوجز الکلام في كل مرحلة من هذه الراحل : 
الرحلة الأولى : 

۳ هذه الرحلة من الولادة حتی السابعة » وهذا محل اتفاق في الفقه وقد 
اعتمد هذا التحديد على الأغاب لأ أن الا در ال منعدم قبل السابعة » وان 
كان هذا لا يمنع أن دو جد ادراك قبلها بل وقد یتاحر عن هذه السن » واا كان 


۳۹۰ 


اتتحدید بالسن لذن السن علة منضبطة تؤدي إلى عدم اضطراب الأحكام في هذ 
والصغير في هذه المرحلة لا ادراك له فلا تمييز له » وما دام الادرالك منعدماً 


2 


فان السئولية الحنائية منعدمة » فلا بسال عن أية جرعة » حدا أو قصاصاً أو 


ا سس 


عر را 

ومع عدم المساءلة الجنائية فان الصغير غير المميز يسأل مدنياً عما يحدث بفعله 
Ss‏ مرکا نمی المميز لاف الحال 
في القانون فان مسئولية الصغير خر غير المیز مشروطة ومحففة ١‏ 





(۱) قالت الادة ۱۸۷ من القانون المدي + ۱۰ = یکون الشخص مسئولاً عن آعماله غير الشروعة متی صدرت 
منه وهو هیز . ا ال ل میز ول یک كن هناك من هو مسئول عنه . 
او تعذر الحصول على تعويض من السئول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل . 
مراعياً في ذلك مركز الخصوم ؛ . ويؤخذ من هذا النص بط لا سن عديم التمييز 
نقسه الا جد الضرور سياد للحصول كان التعويض من شخص آخر غير عدیم اله بت 
الستشفیات العدة لعلاج الأمراض العقلية > فاذا وجد فهو السئول ی کاملاً بوصفه 
معهوداً اله بالرعاية » وعل ذلك فاذا ل بوجد او وجد واستطاع ي الخطا عن نفسه أء و لم يستطع وکان 
معسراً ولم پستطع من ناله ضرر أن بحصل منه على التعویض فانه بر جع ني هذه الحالة عا ی عديم ای 
نفسه . وما ذکر خاص بکون السئولية مشروطة.وهي مخففة كذلك فلا يتحتم أن يسأل عدیم التمييز 

في ماله عن التعويض كاملاً بل لا يسأل الا ا ورای کی یس انس وی 
الخصوم من غنى وفقر : ومقدار ما بذله المضرور من عناية لتوقي الضرر ( الوسيط للدكتور عبد الرزاق 
السنپوري > /۱ ص 44١‏ وما بعدها ف ۵4۰ طبعة ثانية ) . 
أما في الشريعة الإسلامية فسئولية عديم التمييز ليست مشروطة ولا مخففة بل هي كاملة في ماله . ومعنى 
دک اث الشريعة اعقاو لس اس إطلاقة وم حمل التعويض في مال عدیم ! ا یز 
ذلك لأن ۱ لصغر والحنون يوجب الحیج في الأقوال دون الأفعال ٠‏ لأن الأفعال لا مرد فا لوجودها 
عدا ماه ادف التوال بأ اعبارها بالشرع فان أتلف الصبي الذي لا يعقل ۳ لحتو فنا لامها 
ضمانة لو جود الاتلاف حقيقة وعدم افتقاره إلى امش منوا نالعا تصح منبما ‏ وني الندية أن طفلک 
يوم ولد لو انقلب على مال إنسان فاتلغه ب الضمان - وکذا المجنون الذي لا يفيق إذا مزق وب انسان 
يلزمه الضمان . وني الادة 915 من مجلة الأحكام العدلية قوها : 
٠ u‏ ماله : فان لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره ولا يضمن 
وليه ) . 


۳41 


المرحلة الثانية 1 

تبدا هذه المرحلة من سن السابعة حتى تام البلوغ . وني هذه المرحلة ليس 
الادراك منعدماً بل آنه موجود ولكنه ضعيف دون إدراك البالغ لأن تمام الادراك 
یکون بالبلوغ . ولا ياني تام الادرالك طفرة بل يوجد ضعيفاً ثم يزداد تدريجياً حتی 
یم بالبلوع 7 


وحکم هذه الربعلة من حیث السئولية ابنائية آن الصغير لا سال کما ن 
المرحلة الو ی لیا + لأن فعله لا بصلح سبباً للعقوبة تقصور معنى ال مناية في فعله ' . 
ای 0007 ' ولا قصاص " لأن الباوغ شرط لولف ع لکنه كور أن 
عرو لاعن أن لعزي ها تسو ند را ای و ی وان وت 
للصي جائز وهو ليس من أهل العقوبة : وقيل مع ذلك إن البلوغ معتبر في التعزير » 
ولكن الراجح كما قلنا جواز تعزير الصبي وهذا من الفروق بين الحد والقصاص 
من ناحية ١‏ والتعزير من ناحية أخرى ؛ . 


وما يترتب على کون التعزير للصغير من باب التأديب أن القاضي في اختباره 
ینظر في كل حالة تعرض عليه لا يصلح تأديباً وتهذيباً للجاني عا له من سلطة في 


(۱) حاشية فخر الإسلام + / ص ۱۳۹۲ - الجر عة لمحمد أبو زهرة ص 458 . 

(۲)حاشية الدسوتي ج 4 ص ۳۱۳ ۰ ۳۵۲/۰۳۲8 - بداية الجتهد ‏ /۲ ص ٤٤١‏ ۰ 445 حاشية ابن 
عابدین ج /۳ ص ۱4۵ ۰ ۱۷ - تبصرة الحکام ج /۲ ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۰ 185 - الفراكه الدوانی 
ج ۲ ص ۲۸۷ وبه : «ولا حد على من لم يبلغ في قذف لغیره بزنی او ني نسب ( ولا ) في شرب خمر 
ولا (وطء) لان وطاه لا يسمى إلى .... » 
ملحوظة : ما صدر من قوانين في الحدود في ليبيا جعل البلوغ شرطاً للحد ۰ وعلى سبیل الثال : یشترط 
في قطع السرقة بلوغ الجاني ( المادة الاولى ه ن قانون حدي السرقة والحرابق . 

(۳) حاشية الدسوتي ج /؛ ص ۲۳۷ - بداية المجتبد ج /۲ ص ۳۹۹ - الفوا که الدواني < /۲ ص ۲۷ . 

(6) حاشية ابن عابدین + ۳ ص ۱۸۲ - الفصول الخمسة عشر في التعزیر للاستروشني وهو مخطرط 
4509 جاميع) کت نت تالا سر رقم 4۱۰۳ - التعزیر ثي الشريعة الاسلامية ف 5١‏ ص ۷۱ - 
الوا که الدواني + ۲۶ ص ۷ وبه آن لاحد على من لم يبلغ 0 كذفن و ا ء لكن يازم 
ولي الصي تأدییه استصلاحاً حاه لا كس القلم عن العب 


۳4۲ 


الاختبار عا الاين آن التعز بر مفوض إلى رأي الامام والقاصي فهو يستطيع أن 
يوبخ الصغير و يستطيع e‏ , بالضرب المناسب لحاله قدراً وكيفية وهذا من 
الْتعز بر ٠‏ بل أنه يستطيع أن يسلم | لصغير لمن يتولى أمره من والد أو وصي أو مكان 
معد لذلك من اصلاحية و 56 ونحوها . فهذا كله من التعزیر الناسب 
وهو یتسم يده الى یت والاصلاح والملاحظة لعدم السقوط » كما أن الصغير 
الذي یعود لارتکاب الجر عة بعد تأديبه لا يعتر اد مھا وگن ا > وان 
بلغ فلا ینظر في حساب العود لما كان من تأديب قبل ذلك . 

وض هذه المرحلة كذلك يسأل الصغير مدنياً و في ماله عما يسببه من ضرر بفعله 
لغيره اذ الدماء والأموال في دار الاسلام معصومة . 


المرحلة الثالثة : 

تبدا هذه الرحلة تا م البلوغ » وفیها بسال اي مسئولية جنائية کاملة عما 
يرتكب من جرائم > سواء في ذلك الحد والقصاص والتعزیر لأن البلوغ دلیل 
اس ل 


ی ولوس شام سیب 
وعن الجنون حتى يفيق ۲ » وقد روی ابن مسعود رضي الله عنه أن ارسول صل اله 
جو اووس ور ار ل 
ان الخطاب بتو جه بالبلوع »> وهل | شت االعلامات کالاحتلام والاحبال والانزال 
في الغلام » والحيض والاحتلام والحبل في لخارية » وفي هذه العللامات دليل 
اکال عو الجسم وبالتالي ا کال و محعله املاً تتحمل تبعة الأقوال 
ول قا 


ولا كان البلوغ الطبيعي يتقدم ويتاخر تبعاً لظهور العلامات فان الفقهاء أقامرا 
الس مقام العلامات : والبلوغ بالسن لدى جمهور الفقهاء يكون بلوغ الغلام حمس 
عشرة سنة هجرية بالنسبة للجنسین وذلك اعتباراً بأن الاحتلام لا یتاحر عادة عن 


Ar 


بسح 


هذه الد . فان تاعر عنبا فلافة في الخلقة وهذه لا توجب افة في العقل : فاذا 


5 لل 3 


بلغ هذه السن دون أن تظهر علامات البلوغ اعتبر لدی الجمهور بالفا بالسن 


مه 


وقدر الامام أبر حنرشد گ ق | > له ن ا عند ام العلامات بثمالي عشر ‌ 
سند هجر به للغلام وی عشرة للجاربة لان علامات 7 عنده ار هذه 
1 


منت 
52 


وقد آخذ قانون السرقة والحرابة في تحديد سن البلوغ بثماني عشرة سنة 
هجر ية مستنداً على مذهب الامام مالك واحدى الروايتين عن الامام أبي حنيفة 
وبذلك حسم الخلاف الحاصل صلا ء في تحديد سن البلوع : واتبع هذا 
ااا خر قر الي إن ا ۰ ومن شان هذا القضاء عل. صعوبات 
عملبة کنر 1 ی تحدید البلوع بالعلامات . 


5 - مقارنة : 

قلنا إن 0 لليي لا يسال ان جا مك ار ٠‏ السابعة فلا 
ما يعدم لديه 0 EER‏ 

وقلنا إن الشر بعة الاسلامية نجعل هذه المرحلة مرحلة ا کد ورتب عل 
بقصاص ولا بتعز بر : فالشريعة متفقة في هذه المرحلة من ناحية المساءلة الحنائية 
مع القانون اليو ى وغيره من القوانين الحديثة » ويبقى أن الشريعة قررت ما قررت 


من قدیم فهي سابعة 


وقدمنا أن الشريعة الاسلامية في السئولية الدنية بالنسبة لغير المیز تجعله 


(۱) الفواكه الدواني + /۲ ص ۲۹۲ - بداية الجتهد + /۷ ص 445 - اللباب للميداني ص ۳۰۲ - البدائع 
/۷ ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ - المهذب + /۲ ص ۲۷۷ - الذ كرة الایضاحية لقانون حدي‌السرقه والحرابة . 


1 


ولا ما ةن رشن رن اکن E‏ كاله قي روط ماه د 
بنظرية تحمل تبعة الفعل بصرف النظر عن الخطا » بینما في القانون الدني الليي » 
اننا رن ای مه ام ای NEE‏ 
تحدث بفعله هي. مسئولية مشروطة ومخففة فليست واجبة بل جائزة وني 7 
ال الا اه موز 


والقانون فيه مرحلة من عام السابعة حتى الرابعة عشرة وفیها تمتنع السئولية 
الجنائية للاعتبار الوجود في الفترة التي تسبقها » غير أنه يمكن اتخاذ تدابیر 
وقائية فى حق الصغیر بشروط وى حدود خاصة ذکرناها . 

وقدمنا آن الرحلة الثانية للصغر في الفقه الاسلامی تبداً من سن السابعة 
وتنتهي بالبلوغ وقلنا إن البلوغ یکون طبيعياً بالعلامات أو بالسن عند عدم ظهور 
العلامات » وأقل سن في الفقه مقدرة للبلوغ بالسن هي ۱۵ سنة وتصل ۱۸ سنة أو 
۱۹ 0 ۱ 

وعلی ذلك فالرحلة في القانون من السابعة حتی الرابعة عشرة داخلة فى 
الرحلة الثانية في الفقه الاسلامي ۰ وني هذه كما ني القانون تمتنع الستولية 
الجنائية » وان كان يمكن في القانون ان تتخذ في حق الصغير فيها اجراءات 
DT‏ فاتويه زو ترضیعه تست ار آقه اود مايوه الاو اررق 
او لاحدی ااژسسات الاجتماعية -- فان هذه الاجراءات تعتبر ی حقیقتها 
من قبيل التعزير المناسب لحال الصغير غير أنه تعزير یتسم بالرغبة في التأديب 
والاصلاح والابتعاد بالحدث عن محيطه السيئ الذي ادی به إلى سلوك طريق 
الجريمة ‏ نقول إن ذلك كله اذا كان مکنا في القانون فان في الشريعة الاسلامية 
كما سبق البيان جوز تعزير الصغير في هذه المرحلة وان كان هذا التعزير لا يتصف 
بوصف العقوبة بل سمته التأديب والتهذيب . 

وخلاصة الكلام في هذه المرحلة أن هناك اتفاقاً بين الشريعة والقانون في 
الحملة وللشريعة فضل باماد بعيدة . 


۳4 


والمرحلة الثالثة في القانون تبدأ من سن الرابعة عشرة حتى الثامنة عشرة » 
وقلنا أن الصغير يسأل فيها مسئولية جنائية محففة باعتبار أن صغر السن يشكل 
عذراً قانونياً مخففاً » والسجن أو الحبس الذي يحكم عليه به في الحدود المخففة 
القررة في القانون هو عقوبة مقيدة للحرية غير محددة المدة يفرج عن الصغير 
فيها إذا ارتدع وصار عضواً صالحاً للمجتمع . 

وهذه الرحلة من القانون تدخل ضمن الرحلة الثانية في الفقه الاسلامي على 
القول باعتبار سن البلوغ ماني عشرة سنة » وعليه المالكية وابو حنيفة » فاذا كان 
الصغير نى هذه الرحلة لا يسأل جنائياً عن الحد ولا عن القصاص لعدم البلوغ 
فانه بحري عليه التعزير للتأديب » وعكن أن يترقى فيه الى ما يناسب حاله من 
حيث النوع والقدر على أن يكون المراعى فيه التأديب والتهذيب » ولا بأس من 
اختبار عقوبة الحبس غير محدد المدة » على أن يكون حده صلاح الصغير وحصول 
تأديبه » ومن المسلم أن الحبس غير محدد المدة من التعزير في الشريعه الاسلامية ' . 

يبقى أن الشريعة الاسلامية في هذه المرحلة تمتاز بان التعزير ليس عقوبة بل 
یظل تأديباً وتهذيباً » والقاضي في هذا الجال لديه المدى متسع للملاءمة بين حال 
الصغیر وما بقرض له من وسائل التعزیر لتأدییه دون آن بتصف فعله بوصف 
العقوبة وهذا من شأنه للساعدة على رجوع الصغير إلى الجادة وعدم تلوثه بالعقوبة . 


a E ANE e RO N EAN eas 
المسثولية الجنائية إلى أدوار تبعاً لانعدام الادراك ثم وجوده مع ضعفه ثم اكتماله ؛‎ 
وان القانون قد فعل ذلك بعدها مرون عدة » كما ان الشريعة عنيت في المقام‎ 


الأول بتهذيب الصغير وتأدیه وتوجيهه الوجهة الصالحة والبعد به عن مواطن 


(۱) فصول الاستر وشي في التعزير ص ۷۳ وما بعدها ‏ طوالع الانوار شرح الدر المختار للسندي + /۷ 
ورقة ٩۱۸‏ وما بعدها . وهو مخطوط رقم ۱۹۸۷ فكي الرافعی بالازهر - فتاوی قاضیخان ج /۳ 
ص 4٩۷‏ - السرخسي + ٩‏ ص 155 وما بعدها - الغتي + /۱۰ ص ۲۷۱ وما بعدها - التعزير في 


الشريعة الاسلامية ف ۳۲۱ وما بعدها ص ۳۷۲ وما بعدها . 


۳۹ ٦ 


الؤلل ومظان الریب وکل تعزیر قالت به له مقصود منه ذلك لا العقوبة لاه لیس 
من آهل العقوبة . وقد اعت من الحدود والقصاص لان هذه عقوبات متناهية 
فناسیها الا تطبق الا بالسية لن کمل له العقل والتدییر » وازاء ذللث کله عکن 
القول بان الشريعة الاسلامية عنیت أشد العناية بالصغیر وباجرام الصغير واجازت 
في شأنه ما يژدي إلى أن یکون في الستقبل عضواً نافعاً للمجتمع » وکل ما قبل 
ویقال » وکل ما جد واستحدث من وسائل التقویم والتهذیب في الصغار حديثاً 


یستوعبه نظام التعز یر للتادیب . 


۳۹۷ 


البحث الثاني 
العيب العقى 
المطلب الأول:العيب العقلي الكلي 
۷ - بين القانون الأحكام الموضوعية للعيب العقلي الكلي في المادتين ۸۳ ۰ 
4 من قانون العقوبات . وبين الأحكام الخاصة بالاجراءات قبل من به هذا 
العيب تي الواد من ۳۱۱ حتی ۵ من فانون الاجراءات ا جنائية . 
والادة ۸۳ من قانون العقوبات تنص على الاب : 
ولا يسأل جنائياً من كان وقت ارتکاب الفعل في حالة عيب عملي كلي ناتج 
عن مرض 5 قوه الشعور والارادة )| . 
ويؤخذ من هذا النص أنه يجب لامتناع السئولية في هذه الحالة شرطان : 
)١‏ وجود عيب کلي ناتج عن مرص . 
۲ وان يؤدي هذا العیب لافتاد الشخص قوة الشعور والارادة وقت ارتکاب 


الفعل . 


۳۹۸ 


عيب كلي في العقل ناتج عن مرض : 

تعبير النص بعبارة ( عيب في العقل ) هو تعبير واسع يدخل في مدلوله كل 
افة تصيب العقل فتخرجه عن طبيعته » والقانون بهذا التعبير قد تجنب التعبير 
رم خا للك | لخاد ان شش امه کی كلو وی افع حم او ان 
طي لن یشمل جمیع حالات اضطراب قوی العقل » ثم ات القاضي لن يكون 
ملزماً بالبحث عن نوع الرض العقلي الصاب به التهم ۰ ویکفیه أن يتحقق من 
وجود الرض العقلي » أي مرض عقلي » ما دام أنه يفقده قوة الشعور والارادة . 


وقد ذکر النص أن يكون العیب العقلی ناشئاً عن مرض » ولم يبين نوع هذا 
المرض ٠‏ وعلى ذلك يجوز أن يكون عضوياً في المخ أو الجهاز العصبي » كما يجوز 
أن يكون متعلقاً بالصحة النفسية » ويستوي أن يكون المتهم قد ولد به أو أن يكون 


قد اعتراه بعد الولادة . 


ونجب لانعدام اه تايه ان گنفت کل نقيت میت ی 
قوة الشعور والارادة » آما اذا كان جزئیاً مت اقتصر آثره علی انقاص قوة 
الشعور والارادة فانه لا يعدم المسئولية الحنائية بل محففها ( الادتان ۸4 و۸۵ من 
قانون العقوبات » وسيأتي الكلام عنهما ) . 


وعبارة ( العيب العقلي ) يدخل في مدلوها » بالطبع ۰ الجنون كما تدخل 
كل آفة تصيب العقل » والبحث ني حالات العيب العقلي أمر متروك للمتخصصين 
وبمكن مع ذلك أن يكون من العيوب العقلية : 


الضعف العقلي : الناتج عن وقوف نمو المخ عند حد في وقت كان لا يزال 
فد قابلاً للنمو وبقائه کذلك حتی انقضاء سن الى » والضعف العقل .عن 
درجات متلق تبعاً للمرحلة الى وقف فیها اللمو » واشد هذه الدرجات : 
« العته » لانه آدنی مراتب الضعف العقلى » ويليها : « البله » وهو مرتبه اعل 


ولكنه دول مر تمه ال 7 


۳44 


2 ياي على SS‏ 
والارادة خلال النوبة بحيث يفقد الشخص السيطرة على أعضائه 0 
Sd os‏ 
الصرع ما يسمى بالصرع النفسبي ٠‏ وفيه لا تظهر على الشخص عوارض جسدية 
بل یقتصر تأثیره عل القوی الذهنية 


ومن ذلك الهستيريا وهى تشل الارادة وتدفعها على وجه لا ی مقاومته . 


م الشخصية أو ( السكيزوفرانيا ) وهي نوع من الحستيريا فيه يعاني 
تشخص الذي يصاب بها من ازدواج الشخصية بحيث تتميز کل شخصية منهما 
لان سواه اا 


وهر ف الشخصة الاعر ی 1 


والبقظة النومية : وهی قل تكون طبيعية > وهی حالة الشخص الذي بای 
تشه فاد موه قو الال لوا ول ها اذا هیا ی ل ان لمق 
والارادة مفقودان في هذه الحالة » واعا كان هذا عبباً في العقل أن 0 
العقلية تتعطل ثي هذه المرحلة تعطيلاً مؤقتاً فيفقد الشخص المصاب قوة الشعو 
والاعتبار ما پترتب علیه انتفاء السئولية انائية . 


وقد تکون اليقظة النومية مفتعلة بالتنويم الغتاطيسي » وهنه الحالة تاخذ 
حكم اليقظة النومية الطبيعية اذا ثبت أن ارادة المنوم كانت في فترة التنويم معطلة › 
وأنه لم يكن له اختيار في عمله وبحصل هذا ني التنويم العميق . ومن الفقهاء من 
يدخل حالة التنويم المغناطيسي في الاكراه المادي . 

ولاز الاشارة بان شتخضا لو قل أن ينوم لكي يتشجع على ارتكاب جرعة 
او لتبريرها فانه بعاقب بعقوبتها تطبيقاً للمادة ( ۹۶ من قانون العقوبات ) وهي 
تقول : « لا تطبق احکام الفقرة الثانية من المادة ۷۹ على ف اف تیه كوا 
عون والارادة لارتكاب جر عة از لر ركا بوالماحة ۷/۷۹۰ لذ كورة: ری 


نصها علی الوجه الا : « ولا يعاقب على فعل يعتبر جر مة قانوناً ذا لم جز مساءلة 
الفاعل وقت ارتکاب الفعل ) . 

آما بالقبنة لن نوم مرتکب الحادث لحمله کل ارتکاب ار عه فانه وال 
جنائيا عنها بل ان عقوبته تراد عقدار الثلث ۰ وعلی هذا الحکم نص الادة 
٩۳ (‏ من قانون العقوبات ) وهي تقول : « من افقد الغیر شعوره او ارادته لحمله 
غل ارتکاب جرعة » کان مسئولاً عن الفعل القترف وتزاد عقوبته عقدار لا 
جاوز الثلث » . 


ومن العيوب العقلية ما هو خاص بناحية معينة في الشخص يبدو فيما سواها 


ومن هذا القبيل : جنون العقائد الوهمية ويسمى ( بالبارانويا ) وهو عاهة 
عو اه واه تل یلعای و مرها AN‏ کیت 
الشعور او الادرالك » وفیها بعانی الشخص من آفکار تسلط عليه فلا يستطيع 
مقاومتها + ومن هذا القبیل : من یعتقد أنه ضحية اضطهاد » أو آنه نی عرس + 
فيو ر هه العقيدة الخاطلة بحبث لا یستطیم مقاومتها أو 
مغالبتها » ویرتکب الجريمة تحت تأثير هذه الأفكار التسلطة » فیقدم مثلا من 
بعتقد آنه ضحية اضطهاد عل قل من يقد اعتقاداً فاسداً أنه بضطهده والذي 
پلاحظ نی هنه الحالات أن الادراك ع الشعور مفقود ی صدد عله الفکار 
المتسلطة الفاسدة . 


ومنة جنون السرقة » ویسمی ( الکلبتومانیا ) وفیه مجد التهم نفسه مدفوعاً 
بدافع قوی شاذ لا يستطيع مقاومته یدفعه لارتکاب السرقة رغم علمه بحقيقة ما 
يقدم عليه » ومثله جنون الحریق ویسمی : ( البارومانیا ) » وفیه مجد الشخص 
نفسه بدافع لا يستطيع مقاومته يدفعه لحرق الأشياء رغم علمه بکنه ما يقدم عليه . 
ومنه كذلك جنون العرض وفيه مد المريض به نفسه مدفوعا بدافع لا يستطيع 
مقاومته لعرض اعضائه التناسلية . ففي هذه الحالات ونظائرها يتجه امرض نحو 


ا 


الاختيار فيفقده » ومن ثم كتنع السئولية الحنائية بالنسبة لا يرتكبه المريض مما يتصل 
بعاهته  ١‏ 


العيب العقلي الستمر والمتقطع : 

میب العقلی قد يكون مستمراً وقد يكون متقطعاً > ففي المستمر لا يفيق 
۲۶ ذلك أن كل ما يأتيه المريض من أفعال تحت تأثير هذا 
العيب لا يسأل عنه » آما التقطع فهو ینتاب الشخص في فترات بينما يصحو في 
قترات أخرى يكون فيها معافى ني عقله » وني هذا النوع لا يسال عما ياتيه في 
فترة الاصابة بالعیب » ويسأل عما یأتیه حال افاقته منه . ' 


يكون متمالكاً لقواه العقلية الكاملة في فترة الافاقة ' 


افقاد قوة الشعور والارادة وقت الفعل : 


علة انعدام المسثولية الفقد الكلي للشعور والارادة الناتج عن العيب الكلي 

في العقل » فاذا ترتب على العيب الكلي في العقل فقد الشعور والارادة » انعدمت 

السئولية » واذا وجد عيب كلي e‏ 

والارادة فلا تنعدم السئولية الخنائية . مال ذلك : الاحمق والسفیه بسالان لان 
الععب العقلي لدی كل منهما ليس معدما للشعور والارادة . 





6 راجع : السعيد مصطفى السعيد ص 555 وما نكا ا عبد العزيز الألي ف ۱ ۲۲ ص 
دوس - ۳۵۵ _ محند سامی التبراوي ف ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ ص ۲86 Ea‏ 

53 راجع ۰ علي راشد : القانون 00 ص ۳۷۷ او فتحي سرور : رقم ۲ ص 555 ب محمود 
تخب حسي 5 رقم 5 ص ۵٥٩0‏ . 


(۳) السعید معطلقی السعید ص 558 . 


۰۲ 


والعبرة في فقد الشعور والارادة هي بوقت ارتکاب الفعل » وعلى هذا نص 
الادة ۲/۷۹ عقوبات ؛ وهی تقول : « ولا یعاقب غل فعل یعتبر جرعة اوا 
إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتکاب الفعل » . 


وبناء على هذا إذا وجد العيب العقلى الذي أعدم الشعور والارادة ولكنه شفي 
منه قبل ارتكاب الجرعة » أو كان سليماً منه ثم عراه بعد ارتكاب الجريمة أو 
كان العيب من النوع المتقطع وارتكب التهم الجر عة وقت الصحو الكامل من 
العيب فانه يسأل عن الجرعة في جميع هذه الحالات لأنه في كل منها كان سليماً 
من العيب العقلى وقت اقتراف الجرعة . 


وما دام أن العبرة في تحقق العيب العقلي هي بوقت ارتكاب الجرعة فان هذا 
بتطلب تحديد هذا الوقت : فهو ني الجرعة الوقتية وقت إتيان الفعل الکون 
للجرعة » وهو ني جرائم الاعتياد وقت ارتكاب كل فعل يدخل في تكوين 
الجررعة » وهو في الجرائم المستمرة مدة الاستمرار » وني الحرائم التتابعة الافعال 
هو وقت ارتكاب کل فعل منها' . 

ولا شك أن الكشف عن الاضطراب العقلى المؤّدي لفقد الشعور والارادة 
مسألة صعبة » ثم إن المتهم قد يدعي ابنون للتخلص من السئولية الحنائية عن 
الجرعة التي ارتكبها ۰ ولذلك فالمتبع ان يستعين القضاء باهل الخبرة لبيان إن 
كان العيب العقلي متوافراً لدى التهم وقت ارتكاب الجريمة ام لا » ولذلك قالت 
المادة ۳۱۱ من قانون الاجراءات الجنائية في الحبس تحت الملاحظة : « إذا دعا 
الأمر إلى فحص حالة التهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزبي بطلب 


)۱( حكم المحكة العليا الصادر في ۲۰ مارس سنة 1950 : مجلة المحكة العليا ج /۳ ص ۱۸۵ > وقد جاء 
به : « أن حالة المتهم الرضية وقت ارتکابه الحرم هي التي تحدد ما يتبع في شانه من اقامة الدعوى الحنائية 
ضده أو عدم اقامتها : وعلى الحکة ان تبين في حكها حالة الم وقت ارتكابه الفعل المسند إليه وإلا 
كان حكمها قاصرا » .. 


۰ 


من النيابة العامة او اللجتحكة النظورة آمامها الدعوی : حسب الاحوال : آن 
يأمر بوضع التهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت اللاحظة في أحد الحال 
الحكومية المخصصة لذلك لمدة او لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما 
بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن التهم إذا كان له مدافع . 


فاذا انقضت هذه المدة عرض الأمر على غرفة الاتهام لتقرير ما تراه طبقاً 
للمادة ۱۲۳ » ويجوز إذا لم يكن التهم محبوساً احتياطياً أن يمر بوضعه تحت 
الملاحظة في أي مکان آخر 2 


ا قن لمكت ساقي ی و کی طن يني خا ع رقن 
تحت الملاحظة تستنزل من العقوبة المحكوم بها ( المادة ۳۱6 ج) . 
۸ - اثبات اليب الكل : 


القول بوجود العیب الكلي في العقل وقت ال جر عة أو عدم و جوده آمر موضوعي 
یستقل بتقریره قاضي الوضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض . 

والذي يحصل في العادة لاثبات العیب العقلى هو الاستعانة مخبیر فنى یندب 
لذلك : ومع فا که یه ی ار وا ات را ارت 
قد قدرت أن الحالة العروضة لا تستدعي ذلك لوجود أدلة وقرائن تکفی لبيان 
الحالة العقلية للمتهم ۰ ولكن عليها إن يك ا 9 هذا 
الرفض في حكمها وإلا كان هذا الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق 
الدفاع ۱ 


وإذا ندب خبیر في وقدم تقریره فانه استشاري ؛ والحکمة ليست ملزمة 
بالاعذ به : بل ها التحقق من و جود العب "۳ عدمه بنفسها استناداً عل آن القاضي 
بعتبر خبير الخبراء في کل امر يستدعي خبرة فنية » وفي هذا تقول الحکمة 
العليا في حکم ها : « إن تقدير ما ذا كان التهم مصاباً بعاهة عقلية أفقدته الشعور 
والاختيار أمر یتعلق بوقائع الدعوى وتفصل فيه محكمة الوضوع نهائياً ومن 
٤‏ 


حقها اذا دق علیها الامر آن تستعین باهل الخبرة ‏ فاذا استدل المتهم بشهادة 
طبية لتأبيد ما يدفع به في هذا الشأن ۰ ورأت الحکمة من حالة التهم أنه كان 
سليم العقل وقت ارتکاب الحادث واستندت إلى تقریر طبیب ندبته النيابة لفحص 
التهم دالاً عا ی أنه لا يعالي اضطرابات عقلية فان هذا تحصیل موضه ضوعي سائغ لا 
خضع لرقابة محكمة القض ؛ ولا يعيبه أنها م تستجب لطلب الدفاع احالة التهم 
ال مناقشة الأطباء لأن تعيين أهل الخبرة هو وسياة 
يرخص بها القانون للقاضي ان شاء اعملها وان ET‏ 


وقد عارض البعض میدا کون القاضي خبير الخبراء لان راي الخبير واقعياً 
موه ما Gg‏ اسف 
تخصص القاضي ۰ وفضلا عن ذلك فان القاضي إذا ندب الخبير للقيام بمأمورية 
فنية فمعنى ذلك أنه رأى أن هذه المأمورية تحتاج لعرفة حاصة خارجة عن دائرة 
ی ل لل 
ولا يسوغ ذلك في المنطق ا شع بالتقریر آن پندب خبیراً آخر آو آن 
يكلف الخبير باعادة النظر في التقرير الذي قدمه . وزيادة على ذلك فالعلوم في 
تطور مستمر » والميادين الفنية والعلمية ازدادت وتشعبت » ومن شأن هذه الميادين 
أن تلقي الضوء على كثير من المسائل التي يصعب على القاضي إدراكها دون 
الاستعانة بأهل الفن التخصصین في هذه المسائل » وما يؤكد ذلك أيضاً أنه في 
مجال الامراض العقلية والنفسية التي تؤثر في القدرة على الشعور والارادة لم تعد هذه 
الأمراض مقصورة على تلك التي تتخذ مظاهر خارجية بحيث يستطيع الشخص 
العادي معرفتها » بل إن بعض هذه العيوب العقلية لا يمكن معرفته وتقدير آثاره الا 
للمتخصصین ذوي الخبرة الطوبلة . 

ویظهر آن محکمة اللقض الصرية قد مالت هذا الاتجاه الحدیث فقد ذهيت 





(۱) من حکم المحكة العليا في ۲۷ يناير سنة ۱۹۵۵ ۰ جلة الحکة العليا : + /۱ ص ۳۰ 


إلى ان ندب الخبراء وتقدير ارائهم في السائل الفنية البحتة حرج عن جال سلطة 
القاضي التقديرية . ' 
وإذا دفع بوجود العيب العقلي أمام EN‏ فا ان له اف لبان 


عدم وجوده الى 8 E‏ ( بل عليها هي أن تثبت عدم وجود 
العیب محل الدفع وفت ارتکاب الفعل . 
آثار و جود العیب الکلی ني | 
8 - يؤدي فقد الشعور أو الارادة الترتب على وجود العیب الكلي ني العقل 
وقت ارتكاب الجرعة إلى امتناع السئولية الحنائية مهما كان نوع الجر عة : جناية 
أو جنحة أو مخالفة » عمدية أو غير عمدية » ومؤدى امتناع السئولية استحالة 
توقیع العقو بات 1 وهذا هو مفهوم الادة ۸۳ من قانون العقوبات من قو ضا 
۷ سأل جنائیاً من کان وقت ارتکاب افع حالة عیب عقلي كل ناتج 
عن مرض آفقده قوة الشعور والارادة » . 
ونتيجة لما ذكر يتعين على سلطة التحقيق عدم السير في الدعوى ار ار 
بألا وجه لاقامتها » واذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة تعين عليها أن تحكم بالبراءة . 
والأثر المذكور قاصر على من فقد الشعور أو الارادة وقت الفعل » فلا يسري 
على غيره من المساهمين في الجر عة اذ يسألون عنها جنائياً . 





را) حکم النقض الصادر مجلسة ۲ إبريل سنة ۱۹۵۱ ۰ مجموعة القواعد القانونية الي قررنبا محکة النتقض 
ع هی و وله : ۱ ... فإذا كانت محكة الوضوع قد طرحت راي مدير 
مستشفی الأمراض العقلية عن الحالة العقلية للشخص واستندت في القول بسلامة عقله إلى آقوال الشبود 
قانبا قد احلت بحق الدفاع واسست حکها على یات له له . 

(۲) السعید مصطفى السعید ص 45١‏ : 48۱ - محمود محمود مصطفی ص 4۳۵ - الال ف ۲۵6 ص 
۵ ۳4۸ - النبراوي ف ۱۹۵ ص ۲4۲ - ۲۹ - محمود تجیب حستي رقم 6۸۷ ص 5 _ أحمد 


فتحي سرور + رقم ۲٤٤‏ ص 1۳۲ . 


3 


ا 


لکن لا متنع الیل تایه پاش لفاس اون ار جراد ند اد 


اهمالاً : 

فن ينوم مغناطيسياً لیرتکب جرعة معينة ینتویها يسأل عنها » کما ينال 
من نومه لحمله على ارتكاب جرعة بل وتزاد له العقوبة لحد الثلث ( المادتان ٩۳‏ 
۶ من قانون العقوبات ) . 

ومن يصاب بالیقظة النومية اذا توقع ني إفاقته أن یقوم باعمال عدوانية خلال 
النوبة ومع ذلك ترك مجواره اسلحة يقتل بها انسانا في فترة نوبته فانه يسال عن 
جرعة القتل خطأ لأنه كان في مقدوره تفادي الحرعة بعدم ابقاء السلاح مجانبه 
فيكون مهملاً . ' 
۰ - التدابير الوقائية : 


إذا كان الصاب بعيب على کل أفقده الشعور أو الارادة وقت الجريعة 
لا يسأل عنها جنائياً إلا أن من الحائز اتخاذ تدابير وقائية حياله بقصد علاجه وتوقي 
خطورته على الجتمم » وقد ذکرت الادة ۳۱۵ من قانون الاجراءات ا ا 
احکام هذه الحالة فقالت : 

« اذا صدر آمر بأن لا وجه لاقامة الدعوی او حکم ببراءة التهم وکان ذلك 
بسبب عاهة في عقله » تأمر الجهة الى اصدرت الامر أو الحکم » اذا توافرت 
الشروط التصوص علیها في قانون العقوبات بحجز التهم في احد الحال العدة 
للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهات الختصة وفقاً للقانون الذ كور باخلاء سبیله » . 


وتنص الادة ۰۱/۱6۹ ۲ من قانون العقوبات على انه : 





)1 السعيد مصطفى السعید ص ۲ ù‏ ۳ ب محمد سامی الثبراوي ف ١55‏ ص ۹ ۲۵۰ . 


E‏ لعاهة نفسية أو سور مرمن ناتج عن تعاطي حمور 


ES‏ كان امتهم | صم أبكم تاش قاقما بایوائه ی مستشنی اران 
ا لي ل 
عع اشرق انرون افاتون کاب عله كراج ردقته عند العو ا 


يجاوز حدها الأقصى الستتین . 


فاذا كانت العقوبة المقررة للفعل الاعدام أو السجن المؤبد فلا تقل مدة 


الاپواء في مستشفی الامراض العقلية عن عشر سنوات » وتکون الدة ی 
سنوات على الاقل اذا كان الحد الأدنى للعقوبة القررة للفعل السجن دة عشر 
سنوات ‏ الا أن هذا التص عن الحد الأدنى للايواء لا يحول دون تطبيق الفقرة 
Oe‏ 


(١ 


(1 


ألا يكون الفعل المرتكب مخالفة أو جنحة خطتية أو جرعة أخرى يقرر 
القانون العقاب عليها بالغرامة أو بعقوبة مقيدة للحرية لا يزيد حدها الأقصى 
عن سنتين اذ في هذه الحالات لا تطبق المادة ١49‏ من قانون العقوبات . 
والا تقل مده الايواء 2 مستشفی الامراض العفلية عن سنتن 4 وادا كانت 
عقوبة الفعل ني القانون الاعدام أو السجن المؤ بد فلا تقل مدة الایواء عن 
عشر سنوات » وتکون مدة الایواء حمس سنوات على الأقل اذا كان الحد 
الأدنى للعقوبة القررة للفعل في القانون السجن لمدة عشر سنوات . 

ویلاحظ أن النص على الحد الأدنى للايواء على الوجه الذ كور لا يمنع من 
تطبيق المادة ١4١‏ ف " من قانون العقوبات وهي تنص على أنه اذا زالت 
ار 2 المتخذة ف كانه كت وقائية جاز 0 بلغائها قبل 


الما وذلك ی الحالة ال تفر قفا زا : رة ال 2 
أمر ‏ صي حتى في 1 ص فيها فانو 


جع 


وتنص المادة 5/١4١‏ عقوبات على أن : « وعلى القاضى عند انقضاء الحد 
الأدنى للمدة المقررة في القانون للتدبير الوقائي بعد لطر E‏ 
الخاضع له فاذا تبين أنه لا زال خطراً عين مدة اضافية يعاد بعدها النظر في 
حالته » . 


وتقضي المادة ۳/۱۸۹ عقوبات بان الايواء في مستشفى الأمراض العقلية 
بقتضي تاجیل تنفيذ أية عقوبة مقيدة للحرية . 

كما تنص المادة 4/١44‏ عقوبات على أنه : « وتطبق أحكام هذه المادة 
على القصر غير السئولین جنائياً اذا توافر شرط من الشروط التصوص عليها في 
الفقرة لاو من هذه المادة )1 
۱ - العیب العقلى الطارئ بعد الجريمة : 

اذا طراً العيب ني العقل بعد ارتكاب الجرعة فلا تأثير له على المسكولية 
ااید » لان منع السئولية الجنائية منوط بحصول العيب وقت ارتكاب الجر عة 
عل ما قدمنا . 


ولکن ليس من العقول أن بخضع من بصاب بعیب عقلي بعد ارتکاب الجر ة 
لا خضع له السلیم من هذا العیب من |جراءات » لذلك فان لت ان کر له 
اثر حتلف بحسب طروثه قبل صدور الحکم النهايي أو بعده ‏ فهو یوقف 
الاجراءات ادا حصل خلاها » ویوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل بعد صدور الحکم 
النهالي بها على التفصيل الآني : 


: طروء العيب اثناء الأجراءات‎ — YY 


قد یطرا العیب بعد وقوع الجربعة وقبل رفع الدعوى » وقد يطرا بعد رفعها 
وقبل صدور الحكم النهاني بالعقوبة » وحكم الحالتين واحد وهو وقف الاجراءات 
فتنص المادة ۳۱۲ من قانون الاجراءات الخنائية على انه : 


« اذا ثيت أن التهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله بعد 
ات یت اون ات 


1 ف هذه الحالة لقاضي ال اتف او للقاضي الزن بطلب النيابة العامة 


a 


فة الاتهام أو كيل او 9 الدعوى .> اذا كانت الواقعة جناية 


3 
کن 


ست ۷ س 


0 الحبس » إصدار الأمر بحجز المتهم ف ف ال المحال العدة 
لامر فى اللیه ال افج زو اعلا شم 


والعاهة المصودة ف هذه المادة 2 العاهة الي عل امتهم عبر قادر عل 
الدفاع عن نفسه » ولهذا نص عل ان تستانف الاجراءات بعد عود رشد امتهم 
اليه . ونص المادة صریح في ا العيب المذ كور وقت ره فع الدعوى على 
المتهم او محا كمته فما ج يكن قد انحل من احراءات بو جل احاده حتى عود 


رشده اليب" 


وما يوقف المواعيد كميعاد الاستئناف فاذا طرأ العيب بعد الحكم الابتداني 
يقف سر يان ميعاد الاستئناف حتى يعود إلى المحكوم عليه رشده . 


ومع ذلك فان الوقف لا يسري على الاجراءات الضرورية الي لا تعلق لا 
بشخص المتهم وبحخاصة تلك الي فا صفة الاستعجال » ومن هذا القبيل اجراء 
معاينة محل الحادث » وتفتيش الأماكن > وندب الخبراء للقيام عاموریات في 
التحقيق ؛ ولا ضير على المتهم في هذا لان هذه الاجراءات وما عاثلها لا تعلق 
ها بشخصه . واتخاذها حال العيب مرده الخوف من ضياع المعالم مضي الزمن 
ثم ان التهم سوف يواجه بهذه الاجراءات بعد عود رشده اليه . وفي هذا تقول 
الادة ۳ من قانون الاجراءات الجحنائية : « لا يحول إيقاف الدعوى دون 
انحاذ اجراءات التحقيق | لق يرق انها مستعجلة او لازمة » . 


. حكم الحکة العليا الصادر ثي ۷ مارس سنة 1987 . مجلة المحكة العليا + /۱ ص م4‎ )١( 


ع٠‎ 


و قد 00 جوز ا تحجر ف ۳۹ م المعدة كي 


57 0 أ. ج). > المدة و ادن او في 
الحجز من مدة العقوبة التي يحكم عليه بها ( المادة 1۳۱6 ج ) . 
۳ - طروء العيب بعد الحکم النهاني بالعقوبة : 

قالت المادة 445 من قانون الاجراءات الجنائية : « اذا أصيب المحكوم عليه 
بعقوبة مقيدة للحرية يجنون + وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرا س ویجوز 
للتبا ره العامة آن ناهر بوضعه في أحد المحال العدة للامراضی العقلية 3 وف هذه 
الحالة تستنزل المدة الي يقضيها في هذا الحل من مدة العقوبة السکوم بها » . 

وهذا النص صريح في أن العقوبة المقيدة للحرية يوقف تنفيذها اذا طرأ 
الجنون بعد الحكم نهائياً بها » ويدخل في مدلول العقوبة المقيدة للحرية : 
السجن المؤبد » والسجن » والحبس » كما يدخل في وحن "اداو سوه ارمع 
لابوا لو اللي ی سم ا 0 

ومدة الوضع في أحد الحلات العدة للامراض العقلية تستترل من مدة 
العقوبة المحكوم بها . 

ET‏ ووز عله بها ی مام 
aT‏ ل 

وعقوبة القطع في السرقة والحرابة تأخذ الحكم المذكور فيما أرى لأنها 
عقوبة استتصال عضو أو أكثر فلا يقف دونها الجنون » ثم أنه لم يرد مخصوصها 
نص موقف للتنفيذ لحنون طارئ بعد الحكم بها نهائياً . 

أما عقوبة الجلد حدًا في الزنى فعنى الردع فيها ظاهر لأن القصد منها ايلام 


١١ 


الجاني مقابل ما استمتع به من لذة محرمة » وكان هذا يقتضى أن یوقت تنفيذها 
على المجنون حتى يفيق » ولكن ليس في القانون نص على وقف تنفيذها في هذه 
الحالة ۲ . 

آما العقوبات المالية فلا یوقف تنفيذها بطروء العيب العقلي بعد بعد الحکم النهاني 
ل العا 
غات امس لقره لاعن نو E‏ 

ولكن يلاحظ أنه لا يستعان بنظام الاكراه البدني ر المادة 45 من قانون 
الاجراءات الجحنائية ) وذلك لأن التنفيذ بطريق الاكراه البدني مقصود منه تهديد 
السکوم اولص علیه لكي يدع الفرامة بکرم بها ۶ وهذا ال لا یفهنه 
د aE N‏ 


للحرية لا تجوز بالنسبة لمن به جنون طارئ بعد الحكم النهايي ( المادة 445 من 


5 ال القانون رقم ۷۰ لسنة ١91078‏ في شان إقامة حد ار لزني ؛ فما يتعلق بالا جراءات بالنسبة لا امن ن 
في القانون ۰ إلى قانون الاجراء ات ات N‏ ۰ من القانون ) . وفي تنفيذ عقوبة الخلد حدا نصت 
المادة السابقة من القانون على ایقاف تنفید عقوبة اتلد كلما كانت فيه خطورة على , امحکوم عليه . وأحذاً 
بهذا النص إذا خیف على الجنون من التنفيذ يوقف لوقت آخر لا يكون التنفيذ خخطراً 2 


1۲ 


المطلب الثاني 
العیب الجزني ني العقل 

۶ + العیب امون ی العقل ی والارادة ولا نز بلهما او آخذهما 
الجنائية بين من سلمت لحم قواهم العقلية وبين من به هذا العیب . 

ويطلق على أصحاب العيوب الحزئية في العقل تعبير ( المجرمون الشواذ ) » 
یاف لما 

وقد اعترفت بعض التشريعات الحديثة محطورة هذا النوع من المجرمين 
فوضعت شم أحكاماً خاصة تبرز فيها فكرة الدفاع الاجتماعي . ومن القوانین 
الى اعتبرت من هذه الحالة عذراً قانونیاً ملزماً للقاضی قانون العقوبات الایطالي ؛ 
فقد نصت المادة ۸٩‏ على ذلك . وبعض التشریعات م ينص علیها وتر کها لتقدیر 
القضاء فتأخذ حکم الظروف المخففة » ومن هذه التشریعات القانون الصري . ' 


(۱) محمد سامی النبراوي ف ۱۹۹ ص ۲۵۳ . 


1۳ 


والعيب العقلي الحزني يشترك مع العيب العقلي الکلي في أن أصلهما واحد » 
ده ان در ركد الى ی العدوة عيعا ااي قت اش 
ازالة قوة الشعور والارادة او الانقاص منهما فقط . ویترتب عا ذلك إن الفارق 
لا يرجع لنوع الرض العقلی 3 ولکنه ستخلص من مقدار تاثيره عل قوة الشعور 


: حكم العيب الجزبي في العقل‎ - ٠ 

قالت الادة ۸6 من قانون العقوبات : 

« یسال من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج 
عن مرض انقص قوة شعوره و ارادته بقدر جسم دون أن یزیلها . 

إلا أنه تستبدل في شأنه بعقوبة الاعدام السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ؛ 
وبعقوبة السجن الو بد السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات . 

وتخفض العقوبات الأخرى عقدار ثلثيها » . 

E‏ تنه هنم اماد 
)١‏ يتعين أن يكون العيب العقلى جزئاً وعلى درجة من الخطورة بحيث ینقص 

قوة الشعور والارادة بقدر جسيم > آما اذا لم يكن كذلك فلا تأثير له في 

السئولية الحنائية . 

والبت ف کون انس سما هر عدي امر حختص به قاضی الوضوع : 


وتو تخل ها شاف امل القيرة امین دون رقاسه عل 
في ذلك من المحكمة العليا ‏ ويحب على المحكمة اذا دفع آمامها بوجود 


(۱) الحرمون الشواد للدکتور جيب حسبي . دار الهضة العر بية بالقاهرة سنة ۱۹6 م . - احمد عبد العز یز 
الالي ف ۲۵۷ ص ۳۵۹۱ ۰ ۳۵۲ . 


E 


( 


(۳ 


63 


م 


العيب العقلي الموصوف آتفاً ول تأخذ بذلك أن نتبين في حكمها الأسباب 
الكافية الي رجحت لديها هذا القضاء » وإذا لم تفعل ذلك فقد أخلت بحق 


الدفاع 5 

والعيب العقلي الوارد في الادة ۸٤‏ عقوبات يتفق ني مدلوله » على ما ذکرنا 
قبل ذلك ۳ مع المرض الذي يعدم المسئولية » ويفترق عنه في درجة جسامته 
من اة فقد قوة الشعور دك لوعف لد لك ددعل E‏ المي 
العقلي الجزني کل الأمراض ١‏ لعقلية والعصبية والتفسية » وما يعد في حکمها 
0 الأنواع الي تؤثر في الشعور والارداة . 

ف ان تكون ا التهم وقت ارتكاب الجريعة ۰ فاذا لم يكن 
المتهم e‏ بهذا" اليف وها وک يدن لاک تفال لتنا که ار اه 
تنفيد العقوبة فانه لايؤثر في السئولية الحنائية . 


اذا تحقق لدى القاضي إنقاص قوة الشعور والارادة بقدر جسیم فانه يتعين 
عليه أن يخفض العقوبة تبعا للنص + وليس الأمر جوازياً للمحكمة بل هو 
واجب علیها لان القانون جعل من العيب هنا عذراً قانونياً يلزم الأخذ به . 
والعقوبة آنفة الذ کر تختلف باختلاف الحالات على الوجه الآلي : 

| - تستبدل بعقوبة الا عدام السجن لدة لا تقل عن عشر سنوات . 

ب - وبعقوبة السجن المؤبد السجن لمدة لا تقل عن حمس سنوات . 

عات افون N‏ خرف قداو ليو . 


وتعالج المادة 8 من قانون العقوبات أمر تعيين العقوبة ومكان تنفيذها 


وكيفيته فتقول : 


( ادا وجل عيب جزلي | 0 ا سا للمادة 


ادانة ار 0 ( 0 ملة ی ف ا بو صعول فيه 


2\٥ 


تحت رعاية خاصة للعلاج الملائم . 


ولیس للقاضی آن سن مدة العقوية الا قبعذها الأدق » وتظل اة ال 


أن A ENS‏ ل الح 
ان تسمح الحالة النفسية والعقلية للمحكوم عليهم بارجاعهم إلى المجتمع . 


وني هذه الحالة يأمر قاضي الاشراف بالافراج عنهم بناء على رأي مدير 


المصلحة والطبيب النفساني التابع لها » مع فرض الراقبة عليهم إذا اقتضى الحال » . 


(1 


(f 


(۳ 


وما يستفاد من هذا الف : 
ان المحكوم عليهم تطبیقا للمادة ۸٤‏ عقوبات يقضون عقوبتهم في دل 
خاص يبوضعول فيه نحت رعاية خاصة للعلاج الملاثم ¢ ومقتضى هذا ان 
العقوبة المقيدة للحرية تحولت بالنسبة لمؤلاء إلى نوع من الحجز العلاجي 
المناسب لحالة ومقدرة كل محكوم عليه . 
وان هذه العقوبات غير محددة المدة الا في الحد الأدنى فقط » ويظل 
المحكوم عليه بالمكان الذ كور إلى أن يبرا إن امرض وتسمح حالته النفسية 
والعقلية بالعودة الى المجتمع » وني هذه الحالة يامر قاضي الاشراف بالافراج 
عنه بناء عل رأي مدير المصلحة والطبيب التفساني التابع شا . 
و جوز للقاضي أن يامر بوضع من یفرج عنه تحت المراقبة ادا کانت حالته 
تقتضي ذلك . 


ويلاحظ أن النص وان سمى ما يحكم به عقوبة إلا أنه في حقيقته بعتبر 


تدبيراً وقائياً ما دام أن المدة تقضى في محل خاص تحت رعاية خاصة وعلاج 


مناسب ۰ وما دام التدبير المتخذ غير محدد المدة إلا في الحد الأدنى فقط مع 


ترك الحد الأقصى يحدده قاضي الاشراف ۰ وهو القاضي حوري في دائرة 
اختصاصه ( المادة RS‏ 


کچ 


Fem 


المطلب الثالث 
موقف الشريعة الاسلامية في الموضوع 

۹ - انون هو زوال العقل أو اختلاله آو ضعفه . 

وهو مطبق وفیه تستمر حالة الجنون بحيث لا يفقه الشخص شيئاً مطلقاً . 

وكان قطی وه بتكي تعفد ها يمال اون فاد اد امه ای 
کرو ضا ناه شین وال 

وجزلي وهو الذي يفقد الادراك في ناحية أو نواح معينة فقط » والشخص 
فيه يسأل جنائياً فيما يدركه ولا يسأل جنائياً فيما لا يدركه لأنه فيه جنون . 


ويوجد العتوه وهو قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التديير من اصل خلقته 
او لمرض ٠‏ والعته يؤدي لضعف العقل بطريقة غير عادية » وهو درجات تتدرج 
بحسب تدرج حالة الادراك لدى الشخص » مع وجود أصله . 

وهناك انواع لخر حدبئة کالصرع و اطستیر با ونحوها 5 وهده الحا لات 
مختلف حكمها بحسب تأثيرها على الادراك والاختيار » وني هذه الحالات إذا فقد 
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الادراك انعدمت السئولية اا وإذا فقد الاعتیار فان الشخص لا سال فاأعذ 
حکم المكره على الفعل . ' 


ومن المسلم أن الجنون مؤثر في المسئولية الجنائية في الشريعة الاسلامية » على 
ما باق : » ذلك لن مناط المسئولية التكليف وهذا يستلزم الادراك والاختيار » 
وفقد فوی العقل معناه انعدام الادراك فتنعدم المساءلة الخنائية ۱ 


وادا كان لدى المصاب عرض عمل بعص الا در ال فانه لا بحد ولا يقتص 
منه وان کان فكع تعزیره أن جنونه حینتذ لیس مطبقاً " 


وفيما يلي كلمة عن حکم الحنون في الشريعة الاسلامية بالنسبة للمسئولية 


الجنائية » سواء | كان معاصراً أو تالياً لارتكاب الفعل المكون للجر عة : 


۷ - حكم الجنون من حيث المسئولية : 

إذا ارتكبت الجرعة حال الجنون فان الشخص لا يسأل جنائياً عن هذه 
الأرفة .فلا تنكم عقوریه أن الجنون معدوم الادراك وعدم الادراك يرفع 
التكليف والتكليف شرط في استحقاق العقوبة . ” 





۱ التشريع الجنااى الإسلامي لعبد القادر عودة + /۱ ص 84ه وما بعدها . 

(۲) تبصرة الحکام + /۲ ص 185 وبه أن الجنون جنونً ليس مطبقاً لا يحد لازنى بل یعاقب إذا كان في 

(۳) بداية الجتهد ج /۲ ص 44۰ وقد نص على أن اشتراط العقل ني القاذف لیحد محل اتفاق ۰ ص 445 
وفيبا ان شرط السارق ان يكون مكلفاً ‏ تبصرة الحكام + /۲ ص 18١‏ ۰ ص ۱۸۲ وفيها أنه لا يقطع 
ف السرقة مجنون »> ص 187 وفيها ان من شروط الحد في الزني العقل فلا حد على مجنون ويعاقب إن لم 
يكن مطبقاً وكان في حالة يرده الز جر - حاشية الدسوتي ج /4 ص ۳۱۳ وفيا لا يحد للزني مجنون لأن 
وطاة لیس زلي شرع > ص ۳۲4 ۰ ۳۲۵ وفيها يشترط التكليف في القاذف ليحد فلا حد على مجنون لعدم 
التکلیف ۰ ص ۳۳۲ : ۳۵۹ ۰ ۳۵۲ - الهذب ج /۲ ص ۲۷۷ . 
وراجع كذلك المداية وفتح القدیر ج ٤/‏ ص ۲۲۰ - اللباب للميداني ص ۳۰۲ ۰ معين الحکام ص 
۲ وفيها التکلیف شرط لحد الشرب ۰ ص ۲۲۳ وفيا العقل شرط للقطع في السرقة فلا بحد الجنون = 
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ولکن ۰ مع عدم الساءلة الجنائية ۰ فان الجنون يسأل عن الضرر الناتج 
عن الجريعة مدنياً في ماله » > لان الفعل الرتکب لا يبيحه الجنون فیظل على عدم 
المشروعية » وقد سبق أن یا في صدد الكلام عن مسئولية الصغير غير المیز أن 

عديم التمييز عموماً » ومنه المجنون يسأل مدنياً في ماله عما يحدثه بفعله من 
ضرر بالغير مسئولية كاملة غير مشروطة وني هذا أ N‏ 
التبعة على اطلاقها وعدم بناء المسثولية الدنية على الخطاً > فلا نعيد الكلام في هذا 
ARN Se‏ 

وإذا ارتكب الجررعة عاقل ثم جن » أو حال صحوه ثم عاوده ابنون فان 
الحنون الطارئ بعد الجرعة لا بمنع المحاكمة لدى الشافعية والحنابلة لأن السبب 
وهو التكليف كان قائماً وقت ارتكاب ال مر عة فطروء ا ا 
وفضلاً عن ذلك فالحا كمة تحوطها ضمانات شتى » وإذا طرأ الجنون بعد 
المحا كمة » وقبل التنفيذ فانه كذلك لا يوقئ التنفيذ ‏ ۲ 





= لعدم التكليف - حاشية ابن عابدين + /۲ ص ١45‏ وفيا لا بحد للزنى مجنون ولا معتوه لعدم التكليف , 
ص ۱۷۲ وفيا انه لا يحد للقذف مجنون لعدم التكليف . 
وخلاصة ما ذكر أن الجنون المعاصر لوقت ارتکاب جريمة الحد مانع من إقامته لأن الجنون مزیل للعقل 
والعقل لازم لتحمل التكليفات الشرعية وغير العاقل ليس أهلاً لیخاطب عا هو حق لله من تكليفات 
الشريعة . 
وراجع كذلك في القصاص : الفواكه الدواني ج /؟ ص ۲۹۰ وفيه : «( إن قتل مجنون) حال جنونه 
( رجلا ) .. ( فالدية على عاقلته ) لأن عمده کخطته » وبلق به به کل من زال عقله بغیر تعمد استعمال 
المزيل . .. والفرق بين من ذكر وبين السكران سكرا حراما رفع القلم عن هذا الز لزوال محل الخطاب وهو 
العقل من غير تسبيه كلاف ذلك .. ) - حاشية الدسوقي ج /4 ص ۲۳۷ وبه أنه لا بقتص من المجنون » 
والدیه عا ل هه( نها وس اد تا NE‏ - معين الحكام ص ۱۸۱ . 
ملحوظة : جعل قانون حدي السرقة والحرابة العقل شرطاً للحد لأن العقل شرط التكليف ولا بحد الا 
مكلف . وكذلك فعل القانون رقم ۷۰ لستة ۱۹۷۳ في شأن إقامة حد الزنى . 
(۱) راجع ف ۲۱۵ . 
(۲) تحفة الحتاج + /4 ص ۱٩‏ - المغنى + ٩/‏ ص ۳۷۷ - الاقناع + ٤/‏ ص 744 . 
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ولدى الالكية اذا طراً الجنون بعد ارتكاب الجر يمة وقبل الحكم فانه ,عنم 
اه كي كيذ وا سر ار و راکو وا و 
لیس مخاطباً وقت الحا کمة » وعل ذلك الحفية "اهنا » واذا طرا النون بعد 
الحکم وقبل التنفيذ فكذلك ني الحدود پوقف انون التنفيذ لنفس السبب وهو 
عدم التکلیف » وهو مشترط للعقوبة . 


وإذا كان الحکم بالقصاص ثم طرا الجنون فلدی الالكية ینتظر في التنفيذ 
حتی آفاقته فاذا اقاق نفذ فيه القصاص ۰ وإذا حصل اليأس من افاقته ففي الذهب 
رایان احدهما بأن القصاص ينقلب الى الدية في مال الجنون عل أنه اذا حصل 
وأفاق بعد أخذ الدية يقتص منه وترد الدية . والثاني بأن يسام إلى أولياء المقتول فيقتلونه 
إن شاعوا تحت اشراف القضاء » او ياخذوا الدية . ١‏ 


ولنی, اة ادا ظر الجنون بعد الحكم بالقصاص وقبل تسلیم ال ماني 
للتنفيذ فان القصاص ينقلب إلى دية استحساناً لان الجاني يحب أن یتوافر لدیه 
التكليف الكامل بعد القضاء وحتى البدء في التنفيذ لأن التكليف كما هو شرط 
للقضاء فهو شرط للتنفيذ ۰ ومتی بدا التنفيذ فانه لا يوقف ‏ وفي الحدود اذا 
۳ الجنون بعد الحكم وقبل التنفيذ فان الحكم يوقف تنفيذه إلا أن يكون بعد 
تسليم الحکوم عليه للتنفيذ وذلك للعلة الذ کورة . ' 


(۱) حاشية الاسون و بیامشیا تقریرات الشيخ محمد عليش > ٤/‏ ص ۲۳۷ - الفوا که الدوانی + /۲ ص 
۹ وبه : «فتل متقطع الجنون في حال افافته فانه یقتص منه کالصحیح لکن بعد افاقته فان لیس 
من افافته فالدية في ماله : وقال المغيرة يسام إلى اولياء القتول فیقتلونه ان شاءوا فان افاق بعد اخذ الدية 
اقتص منه وترد الدية . 

(۲) حاشية ابن عابدین ج /ه فل ۷ سان الحکام ص ۱۸۱ وبه قوله : « رواذا) كان الرجل بحن 


ويفيق فقتل اا في حال افاقته ذ کر ف الاصل انه والصحيح سواء . فان جن بعد ذلك هل ر 0 


فيه تفصيلاً فقالوا إن كان الحنون مطبقاً بسقط القصاص . وان كان غير مطبق لا بسقط . ١‏ 


القصاص ؟ لم يذ کر محمد هذا في الأصل ( قال ) شيخ الاسلام جواهر زاده إن بعض مشانا فصلوا 


2“ 


وما د كر عن الحد والقصاص ؛ وني التعزير كذلك العقل شرط فاذا ارتكب 
اب نم كن انر به ی يق لاه مريضن فا یکل أن روات وت 
بالعقوبة في حين أنه محتاج للعلاج والرفق والملاحظة ١‏ 
۸ - وي سبيل المقارنة بين الشريعة والقانون نقول : 


ده الاسلامية تتفق مع القانون في منع الستولية الحنائية للجنون 
العاصر لوقت ارتکاب الفعل الکون للجرعة » ويبقى أن الشريعة سابقة . 
اما في السئولية الدنية بالنسبة للمجنون في هذه الحالة فان الشر بعة الاسلامية ع 
كما قلنا تبنيها على نظرية تحمل التبعة كاملة فتقرر مسئولية المجنون في ماله 
عن الضرر الذي يحدثه بفعله مسئولية كاملة غير مشروطة محخلاف القانون 
الذي لا يمجعل مسئولية المجنون في ماله إلا جوازية فهو مجعلها مشروطة 
ومخففة على ما سبق بيانه » وني هذا الشريعة متقدمة في مذهبها عما أخذ ره 
القانون 

؟) وی الحنون الطارئ بعد الحادث قلنا انه في القانون مانع من رفع الدعوى 
الجنائية وموقف للاجراءات اذا حصل بعد رفعها » وني هذا يتفق القانون 
مع مذهب مالك وايي حنيفة حيث فيهما توقف الاجراءات للجنون الطارئ > 
وعکن تحريج حكم ما لا يوقفه القانون من اجراءات للجنون » على مذهب 
الشافعی واي 
وني القانون اذا طرا الجنون بعد الحکم النهاني بالعقوبة فانه يوقف تتفیذ 

العقوبات المقيدة للحرية ولا يوقف تنفيذ عقوبة الا عدام ولا العقوبات الالية . 

وفیما قرره من وقف تنفیذ العقوبات القيدة للحرية بتفق مع مذهي مالك وأیي 





(۱) انظر مع ذلك تبصرة الحکام + / ۲ ص ۱۸۰ وفیه أنه یشترط في حد الزني العقل فلا حدّ على جنون 
ولکنه یعاقب إن لم يكن مطبقاً وكان في حالة پرده الزجر . 


حنيفة في الحملة » اما ما قرره من عدم وقف تنفيذ عقوبة الاعدام فانه يتفق فيه مع 
القرر ال مذهب الشافعی وأحمد » ولا خلاف فیما آعتقد بین القانون والشريعة 
مخصوص تفیذ العقوبات لاله نها تستقر في اللمة . 

وعکن القول بعد ذلك بأن الشريعة عل اختلاف الذاهب محيطة جامعة 
لحاسن الاحکام الي تتفق مع کل عصر وبيئة لأن هذا من شأنه أن يعطي اولیاء 
الامور ف الأمة الاسلامية الفرصة لاختبار الانسب لكل عصر ومکان وحال » 
وني هذا ما يحقق حيوية الشريعة الاسلامية وصلاحیتها للتطبیق في کل الأحوال . 


البحث الثالث 
الف ایک 


۹ که و مدر انعضي اذ معو وق ما شا و 


وا کتماشا : ومن أهم وسائل هذا العلم السمع والكلام اذ بهما يتصل 


بالمجتمء ا هته ٩‏ نیمه مدا که ۳۹ 2 عا 4 0 للملا عمد نميه 
0 ۹ کے 9 54 5 ص لس عم 3 


والوسط المصط م . 


قاذا تولك as a‏ من السمع ومن القدرة على الكلام . او فقدا منه 


ت 


ي وقت مبکر فانه يكون دون الستوی الطبيعى الذي عکنه من النمو العقلٍ وا كتمال 
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مدار که ۰ لا سیما اذا لم تتيسر له الوسائل الحديثة الى تخفف من اثر هذا فد 


وبناء على ما ذكر فقد بترتت على فقد ال كو تن انعدام عو 
وج تا کا ایب 8 م ص هه ص 


الشعور والارادة 0 ته دی الى امتناع ا نا ثم ا E‏ فد هما 0 ھ به ل 


25 با 586 3 زو هه ي ۳۹۹ ۱ 2 5-5 
وفك لہ : على 31 ل هما ای ص قد د السعرر والارادة نشار سم ودر لب 


۳ ۹ مه E‏ أعاة 11 2 1 
حا هد | ۱ اا ن E‏ ل إا لسك ها ص ای ای 5 ی انعشا 
35 یم ۰ ھا 


TEE 


ومن الهم هنا > كما في حالة العيب الحزلي في العقل ۰ أن العبرة ليست 
بالحرمان من السمع والكلام بل باثر هذا الحرمان على قوة الشعور والارادة فاذا 
لم يكن لفقد السمع والكلام أي اثر على قوة الشعور والارادة فان الشخص » 
فقدهما » بسال مسئولية جنائية کاملة , 


۰ - مسؤولية الأصم الابکم : 
قالت الادة ۸۶ من قانون العقوبات : 


وقت اقتراف الفعل . 
وإذا كانت قوة الشعور والارادة منقوصة بشكل جسم دون أن کن وم ده 
طبقت احکام المادتين السابقتين. » . 


وظاهر من هذا النص أن الا صم الابکم لا ال انا ادا ع نت تفن خا هن 
فقدان قوة الشعور والارادة . ويتعين على سلطات التحقیق عدم السیر في الدعوى » 
اذا حلت القضية إلى المحكمة تعين علیها أن تقضي بالبراءة لانعدام السئولية 
الجنائية بفقد الشعور والارادة وقت اقتراف الجر عة . 


ومع الحكم بالبراءة فان الشخص يخضع للتدبير الوقالي المقرر في المادة 
٩‏ ۱۶ عقوبات ۰ وحكمه ني ذلك حكم من به عيب كلي في العقل » فالادة 
المذ کورة سوت بينهما في هذا سل > وقد سبق الكلام عن هذه التدابير الوقائية 

ومع عدم النص في قانون الاجراءات الحنائية على اي حکم حاص بالاصم 
الأبكم فان الأحكام الاجرائية الفررة اسان سيو ا كل لمرو هل 
الأصم یک . ومن ذلك جواز وضعه تحت اللاحظة عملاً بالادة / ۳۱۱ من 
قانون الاتجراءات. الجناقية. » ووجوب ناجل تنفیذ العقوبات القبدة للحرية اذا 
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كانت الاصابة بعاهتي الصم والبكم بعد الحكم مع جواز وضعه في أحد المحال 
المعدة لعلاج امثاله ( المادة 1 أ.ج). 


وإذا لم تزل العاهتان قوة الشعور والارادة بل أنقصتهما بشكل جسم فان 
المتهم تطبق في شانه المادة ۸۶ عقوبات فيستفيد من العذر القانوني الوارد بها > 
وقد مر الکلام فيه » كما یحکم عليه بنفس التدبیر الوقاني النصوص عليه في 
الادة 8 عقوبات » وقد مر الكلام فيها أيضاً . 


Yo 


البحث الرابع 
التسمم الزمن لتعاطی الكحول أو الخدرات 
۱ - التسمم المزمن الناشی عن تعاطي الكحول أو المخدرات يعد حالة مستمرة 


لا تشفي الا بالعلاج : ومنشا التسمم أن الجسم عند تعاطي مواد كحولية أو 
مخدرات بفرز مواد مضادة »> و سب الادمان عا لى ذلك يصير الجسم في النهاية 


غير ل ا 8 و 3 4 0 ۳ 


00 في العقل . 

لذلك طبق القانون أحكام العيب الكلي أو الجزلي في العقل على من يصاب 
بتسمم مزمن من تعاطى الكحول او الخدرات ۰ فقالت الادة ٩۲‏ من قانون 
العقوبات 

( تطبر یت الواد ۰ Af‏ ۸ عل الافعال القترفة في حالة تسمم 
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ويؤخذ من هذا النص أنه اذا ترتب على التسمم المزمن إفقاد الشخص قوة 
الشعور والارادة كي قت قعل ين سک پرا ببراءته مع احضاع الشخص ادر 
الوقاني الذي حضع له المصابون بعيب كلي في في العقل ( المادة ١59‏ عقوبات ) . 

اذا ترورها لى التسمم المزمن إنقاص قوة الشعور والارادة بدرجة جسيمة 
وقت ارتكاب الفعل تعين ؛ إعمال العذر القانوني المنصوص عليه في المادة ۸4 من 
قانون العقوبات مع وضع المحكوم 1 ES NEE‏ 
ركانة اة للعلاج اللائم حسب ما هر منصوص عليه ف المادة ۵ من قانون 
العقوبات . 
والارادة فلا أثر e‏ المسئولية الحنائرة أذ نأل المصاب به عن جر عته 
مسئولية جنائية كاملة , 


المبحث الخامس 
حالات الانفعال أو الهوى 

۲ - قد يعتري الشخص انفعالات عنيفة أو عواطف جامحة فيدفعه ذلك الى 
ارتکات ار عة . 

ومن أمثلة ذلك : الحب الشدید > والبغض الشدید » والغيرة » واستفزاز 

والمتفق عله أن هذه الانفعالات الشديدة والعواطف الجامحة لا منم المسثولية 
الجنائية على الحرائم المرتكبة تحت تأثيرها مهما اشتدت حالة الجاني » لأنه يظل 
رغم ذلك متمتعاً بقوة الشعور والارادة > فلا يفقدها ولا تنتقص بقدر جسم . 

 ةع الهوى لا تخرج عن كونها من البواعث على ار‎ ENS 


والقاعدة ان البواعث ليست من عناصر الجرية فلا تؤثر في أحكام المستولية 
ا 





(۱) حكم المحكة العليا الصادر بي ۹ من فبراير سنة ۱۹١١‏ ۰ ججلة المحكة العليا ج /۱ ص ۳۹۷ . 


۰:۳۸ 


وقد اعتنق القانون اللیی عند عدم الاعفاء من الستولية انائية آو انا 
نود اللبى مبدا عدم من يه اخنائیه او 
في حالات الانفعال واموی » فقالت الادة ۹۵ من قانون العقوبات ٠‏ 


« لا تعفی حالات الانفعال واموی من السئولية الجنائية ولا تنقصها » . 


من سلطته دوما مراعاة حالات الانفعال او اموی بوصفهما من بواعث اطحرعت 
ودل ٤‏ تقدذیر ه للعقوبة فشسختار العقات الناسب لحالة الجاني 2 الحدود 
القانونية » وبمكنه باعتبار هذه الحالات من الظروف القضائية المؤثرة ني العقوبات 
آن بنزل بالعقوبات عن حدودها الدنیا آعمالاً للمادة ۲۹ من قانون العقوبات ‏ 
وله كذلك أن يقف تفیذ العقوبة عند اللزوم اذا توافرت شروطه القانونية » وهذا 
كله راجع لتقدیر القاضي . 

ومع ما ذكر فان الشارع قد نظر إلى بعض الدوافع وقدرها لأهميتها وتأثير ها 
الواضح في ارتکاب ابر عة فنص صراحة على اعتبارها عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة 
فقالت المادة ۳۷۵ ف EE ١‏ 

( من فوج عشاهدهة رو حته ۳ ابنته أو یز او ا 2 حالة و بالزنی 
أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هى أو شريكها أو هما معاً رد 

وإذا نتج عن الفعل آذی جسم أو خطير للمذ کورین في الظروف ذاتها فتکون 
العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین ‏ . 

وتتص الفقرة الثالثة من هذه الادة على عدم العقاب على جرد الضرب أو 
الایذاء البسيط في مثل الظروف الذ كورة . 


ثم إن القانون في الادة 46۳ عقوبات قال : « لا یعاقب الشخص اذا كان 
قد ارتکب ek‏ التصوص علیها في الادتین 4۳۸ ۰ 2۳۹ وهو نی سالة 
غضب فور وفوع اعتداء طام عليه ( ¢ والجرائم التصوص علبها 2 الادتین 
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المذ كورتين ھی ا تست والتشهیر والشرع ۷ بعر حالة الانفعال ا تعثر ي 
الشسخص فِ هذه الظروف مانعا من موانع المسئولية بل جعلها من موانع العقاب 
ذلك آنه قدر آن من حسن السياسة النائية الاعفاء من العقاب في هه الحالات ؛ 
لأن الشخص مع تمتعه بقوة الشعور والارادة الا أن الظروف الحيطة به تجعله غير 
مستحق للعقاب عن هذه الحرائم البسيطة . 


المبحث السادس 
السكر والتخدير 


1 السکر ۳ التخدير من كانه أن بودي مؤقتاً الى فقك الشعور والارادة‎ - TTY 
الى الانتقاص منهما ع فاذا لدت الشخص جر که وهو 2 هذه الحالة الم فته‎ 
فان حكمه من حيث الستولية الجنائية مختلف بحسب ما اذا كان قد تعاطى السکر‎ 
ارد لفقو وو رةه باختیاره . أم كان قد تعاطاه بتدبیر سابق لكي يساعده‎ 
. على ارتكاب الجرعة‎ 

تا السکرة أو المخدرة كل مادة يتناوها الشخص ويكون من 
شانها افتاد الوعى او الانتقاص منه بدر جة جسيمة بصرف النظر عن نوعها . 

ویدخل في هذا العموم » على سبیل الثال » الواد الک‌حولية بانواعها : ویدخل 
كذلك المواد المخدرة كالحشيش والأفيون وال مهيروين وغيرها » حتى ولو ۸ تكن 
واردة ف القانون أو الكشوف الملحقة به . 

وفيما يل نتناول بالبيان كل حالة من الحالات النلاث المذ كورة : 


۳۱ 


الطلب الأول 
الشتگن او التخدیر غير الاختيار ي 

: قالت الادة ۸۷ من قانون العقوبات‎ - ٤ 

و لا بسال من ارتکب فعلاً وکان وقت ارتکابه فاقد الشعور والارادة لسکر 
كلى ناتج عن حادث طاری أو قوة قاهرة أو عن مواد أخذها على غير علم منه 
5 

وإذ كان السكر غير كل ولكنه كان من الجسامة بحيث أنقص قوة الشعور 
والارادة دون أن بزیلها يشال الفاعل وتطبق في شأنه العقوبة الى بقررها القانون 
مع ابداها أو خفیفها على الوجه المبين في المادة ۸۶ . 

وقالت المادة 4١‏ عقوبات : 

« تطبق احکام الواد ۸۷ و ۸۸ و ٩۰‏ أیضاً عندما برتکب الفعل تحت تانيز 
المواد المخدرة » . 
)١‏ ويؤخذ من هاتين المادتين أنه يجب لامتناع السئولية الجنائية أو تخفيفها أن 
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پترتب غل السکر او اخذ الواد الخدرة افتاد قوة الشعور والارادة او 
الانتقاص منها بقدر جسيم وقت ارتکاب الفعل الکون للجر عة . 
۰ ۱ ۰ ا + ین حو 


فاذا لم يصل التأثير هذه الدرجة بان كان مثلاً الانقاص بقدر غير جسيم 
من قوة الشعور والارادة فل" يؤثر هذا عل قيام المستولية انائة 4 ولد جذا 


لا عنع من أن يدخله القاضي في الاعتبار عند تقديره للعقوبة في حدود النص 


وإذا لم يكن أثر السكر أو المواد الخدرة قائماً وقت ارتكاب الفعل في قوة 
التعور<والار زوه قاف لا نید فى الأعفار بع TT‏ نيك له عقاف 
كاملة . 

هر ای لاف ان ركوق: السك إن اول تا بر E‏ 
قهراً عن الشخص ۰ ومن ذلك آن یکون با کراه مادي أو معتوي ۳ عا 
يأخذ حكم ذلك كضرورة العلاج أو الاستعداد لعملية جراحية » ومنه كذلك 
أن يأخذ المسكر أو المخدر على غير علم منه به » ويقصد بذلك جهله خواص 
الادة الى یتناوطا من حیث کونها مسکرة او مخدرة عاونا معتقداً آنها لا 
وف رب 


واذا توافر ما ذکر وکان أثر السکر أو التتخدیر اذهاب قوة الشعور والارادة 


كلية وقت ارتکاب ال حر عة فانه يترتب على ذلك امتناع السئولية الجنائية . ونتيجة 
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لهذا 


يجب على سلطات التحقيق عدم السير ني الدعوى » واذا حصل وأحيلت 


القضية إلى المحكمة فانه يتعين عليها أن تحكم ببراءة المتهم . 


واذا اقتصر الأثر على انقاص قوة الشعور والارادة بشكل جسیم فان هذا 


لا يزيل المسئولية الجنائية بل خففها » ويطبق في شأن ال جاني العذر القانوني المنصوص 


عليه 


في المادة ۸۶ من قانون العقوبات » ومقتضى هذا العذر أن تستبدل بعقوبة 


الاعدام السجن لدة لا تقل عن عشر سنوات > وبعقوبة السجن لمو بد السجن 
لدة لا تقل عن خحمس سنوات » اما بالنسية للعقوبات الا خرى فانها عفن 
عقدار ثلثيها . 


TT 


المطلب الثاني 
السکر او التخدیر الاختيار ي 


۵ - تقضي القواعد العامة بانتفاء السئولية الحنائية في حالة اذهاب قوة الشعور 
والارادة وقت الفعل » وبتخفیف العقوية اذا اقتصر الأمر على انقاص قوة الشعور 
والارادة وقتها بدرجة جسيمة . 

وغل هذه القاعدة سار القانون في حالة السکر او التخدیر غر الاختياري :> 
وکان الفروض ۰ تطبيقا للقواعد العامة : اعمال هذا الحکم ایضا ني حالة افقاد 
قوة الشعور والارادة وقت الفعل باختيار الشخص ۰ لكن تطبیق القاعدة في هذه 
لاله مس ینعی ای پا OE‏ ی هه ار ره رن 
فال ا متا سا > وذلك باقدامهم على تناول الادة السکرة 
او المخدرة قبل اقتراف اطرعة ثم إن الجرائم الي ترتکب في حالة السکر أو 
التخدير الاختياري كثيرة وخطيرة غالبا » وكل ذلك تطلب اعمالاً للمصلحة 
العامة الخروج على القواعد العامة بتقرير العقاب على الجريمة الى ترتکب حال 
لسکر او التخدیر الاختياري وذلك باللص صراحة عل الاق : 
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المادة ٩۰‏ عقوبات : « لا يحول السكر الاختياري دون مسئولية الفاعل ولا 
ینقصها » . وقد أحالت المادة ٩۱‏ عقوبات على المادة الذ كورة وطبقتها في حالة 
ارتکاب اجترعة تحت تاثیر الواد الخدرة ال حصل تعاطیها اعارا 


ومقتضی هذین النصین آن داق الذي تناول السکر او الخدر مختاراً فأدی 
هدا ان ققد قوة الشعور والارادة او إلى الاتقاص منها بقدر جسيم وقت ارتکاب 
الفعل الکون للجرعة ‏ یسال » رغم ذلك » مسئولية جنائية کاملة عن جرعته . 


والقانون يعم في مساءلة السکران او متناول الخدر مارا » فیستوی أن 
تکون ابر عة جناية أو جنحة أو مخالفة » ويستوي أن تکون عمدية أو غير 
عمدية » ولا فرق في العمدية بين ما يكتفي القانون فيه بالقصد الجنالي العام وبين 
ما يتطلب فيه قصدا جنائياً خاصاً » وبصرف النظر كذلك عما اذا كان المتهم 
قد راعی واجب الو والحذر اللذین یتبعهما الشخص العادي ني متل هده 


الظروف أم لا .۱ 





(۱) حکم المحكمة العلیا الصادر في © دیسمبر ستة ۱۹۵۲ > مجلة المحكمة العلیا » </۲ ص ۱۵ وقد قالت : 
انش اتف شب الحو واریکت: انل #اسال سوه تال كات لا مه شرت اليك 
لان هذا هو النتيجة التوقعة للشرب » . 

ملحوظة : لا يوجد في فرنسا نص ني مسألة السكر الاحتياري ولذلك اختلف الراي في حکنها : والراي الغالب 
هناك أن الحاني بسال على آساس الاهمال وعدم الاحتیاط إذا كان القانون یعاقب على الفعل الرتکب 
ذا الوصفت: لانه تعاط, الادة: السکرق شن ساب لدرجه افقدفه وعیه + ولا ماله کعامد لاه قاقد 
الشعور . وني مصر کذلك لا يوجد نص صریح في الوضوع ولذلك اختلف الراي . وقد اعتتق بعض 
الفقه الراي السائد في فرنسا ومنهم الدکتور السعید مصطفی السعید ( الأحكام العامة في قانون العقوبات 
ص 4۷5 وما بعدها ) . وجمهور الشراح في مصر على أن السکران مختارا يسال عن جرائمه حتی العمدية 
على اساس ان القانون ( الادة ٩۲‏ عقوبات ) قد قصر الاعفاء على السکر غير الاختياري ففهوم المخالفة 
يدل على انه يحمله اياها كاملة في حالة السكر الاختياري . 
ومحكمة النقض والابرام كان قضاؤها مستقرا على مساءلة السكران باختياره عن كافة الجرائم ( حکم 
النقض الصادر في ۱٩۹۳/۱۰/۲۹‏ الجموعة الرمعية السنة ۳۱ رقم ۵ ص ۲۰۷ ۰ وح النقض الصادر 

۱ . 

في ١940/5/١١‏ مجموعة القواعد القانونية > /۷ نه د . ثم عدلت المحكمة عن قضائها 
بالنسبة للجرائم العمدية الي يتطلب فيها القانون قصدا خاصاً قولاً بانه : (لا يتصور في هذه الحالةی 
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الطلب الثالث 
السكر أو التخدير المدبر 


۰ - قد لا یکون السکر آو التخدیر باختیار الشخص فقط e E‏ 
الاختیار التدبیر ۰ ذلك أن الشخص قد یقصد جرعة لکن تعتریه هيبة من التنفيذ 
فیقدم على تعاطي | 5 او المخدر لكي يساعده ذلك على الاقدام على ارتکابها 
باتاحة جراة له تساعده على ذلك . 


وهذا الفرض عتلف عن سابقه لآن الجاني هنا أصر على ارتکاب الجر عة 


= اكتقاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية : فان القصد باعتباره واقعة يجب 
ان يكون ثبوته بناء على حقيقة الواقع ) . 
ومن الجرائم التي يتطلب القانون فيها قصدأ خاصاً جر عة القتل العمد : فإذا سكر مختاراً وارتكببا حال 
سکره فإنه لا یسال عنها بهذا لوصف ۰ وإن كان يسأل عنها بوصف آخر يكتنى فيه بالقصد العام وهو 
اضرب القضي إل الوت اورسك اللقض الصادر ق ۱۳ مایو سنة ۱۹45 خر القواعد القانونية ۷/۶ 
رقم ۱۵۳ ص ٠١١‏ ۰ وحکم النقض الصادر في ۱۳ يناير سنة ۱۹3۹ جموعة أحكام النقض السنة /۲۰ 
رقم ۲۳ ص ٠١١‏ ) وانظر أيضاً : السعید مصطفى السعید ص 4۷5 وما بعدها . وکذلك الأحكام 
والراجع الشار إليها فيه احمد عبد العزیز الالني هامش رقم /۱ ص ۳۰۰ ۰ ۳۹۱ والاحکام والراجع 


الي به . 
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وتناول المسكر أو الخدر لتنفيذها فيكون قد توافر له القصد الجناني وهو في حالته 
الطبيعية قبل آن یشرب أو یتعاطی الخدر أو پعتریه السکر أو التخدیر لاف 
لفرض السابق ففیه شرب السکر آو تعاطی الخدر مختاراً لجرد الشرت ر 
التعاطي ودون قصد لارتکاب جرعة » وفضلاً عن ذلك فان من يشرب بتدبیر 
قد يقدم وهو في حالة سکره او تخدیره على ارتکاب جرائم أشد خطورة ما انتوی 
ارتکابه » وطذا فانه لا يعاقب على جرعته فحسب بل شدد له القانون في العقاب 
عن الشخص العادي . 


ويي هذا تقول الادة ۸۸ من قانون العقوبات : 
او ر رها اها تزاد العقوبة عقدار لا مجاوز الثلث » . 

وتقول الادة ٩۱‏ من قانون العقوبات : 

« تطبق احکام الواد ۰۸۷ ۸۸ ۰ ٩۰‏ أيضاً عندما يرتكب الفعل تحت تأثير 
المواد المخدرة | . 

وا تانق ان مشک ای و اندو شا القوية عل 
ار بسال جنائیاً وتزاد له العقوبة عل ما هو وارد بالتص . 

والتصان عامان » ویدخل في هذا العموم أية جريمة » سواء أكانت جناية 

اثبات حالة السکر أو الغيبوبة 

۳ اقات اة لكر او الیو سواد من یت ظروف تناول المادة :اة 
او المخدرة كقيام حالة اكز و کونه اختيارياً ام لا 5 او يلع موف ام ايها 


على قوة الشعور والارادة > کل ذلك من السائل التعلقة بوقائم الدعوی فیفصل 
فیها قاضي الوضوع دون رقابة عليه في ذلك من المحكمة العلیا ما دامت المحكمة 
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ق العيت اند هد انشا قلع اماد ماو امل ف اوؤاق :لدعو 
وفي هذا تقول المحكمة العليا في حكم ها : « إن تقدير ما اذا كان التهم قارف 
الجر عة وهو في حالة سكر أو لا مسالة تستقل بها محكمة الموضوع فاذا استخلصت 
تأسيساً على آقوال الشهود أن التهم الذي تفوح منه رائحة الخمر لم يكن بحالة 
سكر بل كان يتظاهر بذلك ويعي كل ما يوجهه رجل البوليس من الاسئلة فلا 
رقابة على ذلك من المحكمة العليا »' . 


وإذا دفع المتهم بكونه في حالة سكر أو تخدير ما افقده قوة الشعور والارادة 
أو انقص منها بدرجة جسيمة وقت ارتكاب الجر عة فانه يتعين على لمكي أن 
تبحث الأمر فاذا صح ها ما دفع به تعين عليها الحكم بالبراءة أو بتخفیف العقوبة 
بحسب الاحوال » ومحكمة الوضوع في هذا القضاء تخضع لرقابة المحكمة العليا 
لأن فصلها نی مذا الأمر فصل نی مسألة قانونية توق هذا تقول الحکمة العلیا : 
« إن الدفع بانعدام الشعور والاعتیار لقيام حالة السکر من الدفوع القانونية لاتصاله 
بدعامة اساسية من الدعامات اللي تنهض عليها المسئولية الحنائية بو جه عام > وهي 
اكتمال الارادة لدى الجاني »" . 


واذا ل SE‏ بالدفع بتعین علبها الرد عليه فان أغفلت ذلك الوقن 
عليه دون أن نستند لأدلة سائغة كان حكمها معيباً للاخلال بحق الدفاع والقصور 
التسيية: 


والمحكمة ليست مازمة بالتعرض لحالة السكر أو الغيبوبة اذا لم يثرها التهم 
امامها ولا يجوز للمتهم الطعن بالسكر او الغيبوبة ابتداء امام المحكمة العليا ما دام 


)001 حكم المحكمة العليا في ۷ مارس سنة ۱۹6۷ ۰ مجلة المحكمة العليا + /1 ص ۳۰ -وكذلك حكم المحكة 
العليا في © ديسمبر سنة ١985‏ ۰ مجلة المحكمّة العليا + /۲ ص ١4‏ . 


(؟) حكم المحكة العليا في ه ديسمير سنة 1485 ء مجلة المحكة العليا ج /؟ ص ١4‏ . 


2:۳۸ 


الحكم المطعون فيه لا يظهر منه أن المتهم كان فاقد الشعور أو الارادة بسبب 
ا 


)۱( حكم التقض الصادر في ۷ نوفبر سنة 197٠0‏ مجموعة احكام النقض السنة /۱۱ رقم ۱٤١‏ ص 1۵۷ - 
وكذلك 1 محمود جيب حستی 3 المر جع السابق ۰ رقم ۱ ص ۵51۸ 5 


۹ 


المطلب الرابع 
أثر السكر ني السئولية الجنائية في الشريعة الاسلامية 
۸ - بعد أن تکلمنا عن اثر السکر والتخدير في المسئولية الجنائية عن الجرائم 
الي ترتكب في هذه الحالة يقتضينا القام التعرض بامجاز لبيان حكم هذه السالة 
في الشريعة الاسلامية : 


احير کر 0 الادراك بتناول ما يسبب ذلك من مواد ۰ سائلة 
اور ا 

واختلف فى ي تعريف السکران فعند أبي حنيفة هو فاقد الوعي فلا يعقل شيعا 
مطلقاً ولا يعرف الرجل من الرأة ولا السماء من الأرض ولا الفرو من القباء . 


وعند جمهور الفقهاء ومعهم صاحبا أي حنيفة : السکران هو الذي يغلب على 
كلامه الحذيان فلا يعلم ما يقول . ' 





)0 المداية وفتح القدير < ٤/‏ ص ۱۸۷ : « (السكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقاً لا قليلاً ولا كيرا 
ولا يعقل الرجل من المرأة ) .. (وهذا عند اي حنيفة . وتالا : هو الذي بهذي و محتلط اه اندها 


اك 


ولیس هنا مجال الكلام فيما يسكر وما لا يسكر وما فيه حل وما فيه تعزیر ١‏ 
والذي بهمنا هو اثر السكر عل السئولية الخناقية كما قلنا آنفاً . 
والامر ني هذا مختلف الحکم فيه باختلاف الحالة : 


1 ف هيك عباح كبنج الجراحة أو تناول المادة السکرة و مختاراً ولكنه لا يعلم 
نظا ا عدن ری کر E‏ تاو ایک لضرورة كدفع 
غصة به اذا لم جد مائعاً سواه لقوله تعالى : « من اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا أثم عليه ) ) هؤلاء تعاطوا السک a‏ 
فاذا ارتکبوا حال سكرهم ما يوجب عقوبة من حدّ أو قصاص أو تعزير 
فانهم لا يؤاخذون على ذلك جنتائياً وعلى ذلك جمهور الفقهاء لأن القلم 
مرفوع عنهم قياساً على النائم والمجنون في حديث : ( رفع القلم عن ثلاثة | عن 
الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ) ' 

۲ - ومن سكر مختاراً بغير عذر بان شرب المسكر باختيار وهو يعلم بأنه مسكر » 


أو شربه كدواء في غير حاجة اليه فانه على الراجح في الفقه يسأل مسئولية 





= هو السكران في العرف وإليه ا د المشايخ > وله اند يؤخل ف وكات الو راك عا نجوه ال 
9 آن یغلب السرور عل العقل فيسلبه التمييز مىر ين شيء وشيء ۰ وما دون ذلك لا يعري عن 

شببة الصحو 3 والمعتر ف القدح اش که 2 حق الحر مد ما قالاه بالاجماع أنحذاً بالاحتياط - والشافعي 
بعتير 0 أثره في مشيته وحركاته وأطرافه » وهذا ما يتفاوت فلا معنى لاعتباره . وعلى قول الصاحبين 
الأئمة الثلاثة  »‏ المبسوط للسرصبى + /۹ ص ۱۰۵ طبعة مطبعة دار السعادة عصر سنة ۱۳۲۶ ه - 
حاشية ابن عابدين ج /۳ ص ۱۷۰ طبع المطبعة الميمنية >مصر ‏ حاشية الدسوتي على الشرح الكبير + /4 
ص ۳۵۲ ۰ ۳۵۳ طبع دار إحياء الكتب العربية . 

(۱) بداية المجتهد ونباية القتصد + /۱ ص ۳۸۲ وما بعدها » + /۲ ص ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ - تبصرة الحكام + /؟ 
ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ - الأحكام السلطانية للماوردي ص 7١5‏ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۵۲ - 
معين الحكام ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ أحكام القران للجصاص ج /۱ ص ۳۲4 - نيل الاوطار للشوكاني 
ج /۷ ص ۰ التعزير ف ۱۷ - ۲۱ ص ۲۵ وما بعدها . 

(۲) تبصرة الحكام ج/۲ ص ۱۸۲ - معبن الحكام ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ - المهذب للشيرازي طبعة دار الکتب 
العربية الكبرى بمصر > /۲ ص ۸۲ - المغي لابن قدامة ج ٩/‏ ص ۱4۲ طبع مطبعة العاصمة بالقاهرة ‏ 
الفواكه الدواني + /۲ ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ طبعة ثالثة ۱۳۷۶ ه ‏ ۱۹۵۵ م حاشية الدسوقي ج ٤/‏ ص 


۳۹ 


غ4 


جنائية عن , جرائمه الي رك ای کم e‏ مين و 
لقصاص او التعزیر وذلك لان إزالة العقل بالسكر ناشئة بفعل الشخص 
نفسه وقد کان بسب هو جرعة في نفسه فلا یعقل آن تبرر التر عة اطمر عة » 
ثم إن تعاطيه المسكر كان باختياره ومن غير عذر وهو یعلم انه مسکر و یعلم 
ان شک مفقد للعقل وان ذلك يترتب عليه غالبا ارتكاب جرائم ومن ثم 
فهو محختا, TS‏ لاير ل موز 
الى تر تحب هذه ريه ان ب عا لى الاقدام عا e‏ 
بناق مقاصيك'الشر» 


وقيل ان السكران حتی ولو کان سکره عن اعتبار 7 
چ عن ا مخال.شگره لاف شيف زاین سمل .فا شه 
النائم ۰ او مفقود الارادة فاشبه الکره " وظاهر من ذلك آن الأساس نی هذا 
الراي هو ان السكران مهما كان سبب سکره منعدم الادراك . 257 هذا 
الراي ليس هو السائد في الفقه بل السيادة للرأي الأول الذي يسوي في هذ 
الحالة بين السكران والصاحي من حيث تحمل المسئولية ". 


: تبصرة الحكام + /۲ ص ۱۸۲ . وبه : ومن شرط حد الشارب فيه الاختيار من غير ضرورة ولا عذر‎ )١( 
٩/ج ومثله معين الحكام ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ . وكذلك المغني + /۹ ص 147 . وراجع : مواهب الیل‎ 
ص ۳۱۷ وبه : «قال مطرف : وکان مالك يرق إذا اخذ السکران فى الأسواق والجماغات قد سكر‎ 
وتسلط بسکره رافق الناس او روعهم بسیف شهره ار حجارة رماها ... ان تعظم عقوبته بضرب حد‎ 
السكر ثم يضرب الخمسين وأكثر منها على قدر جرمه . وقد حکی عن مطرف عن مالك في الواضحة‎ 
انه يضرب الخمسين ومائة والمائتين ونحو ذلك ويكون الحد منهما وفيهما » وفي هذا دليل على أن ما يرتكب‎ 
السكران . والفرض هنا أنه مختار غير معذور . من جرائم تعزيرية حال سكره يعاقب علا كالصاحي‎ 
. بل وتعظم عقوبته بحسب جرمه  المهذب + /۲ ص ۰۸۲ ۸۳ طبعة دار الكتب العر بية الكبرى صر‎ 
وقد ذكر اقوالاً في السكر ان بغير عذر وقال إن الصحيح سقوط سكره واعتباره كالصاحي في جميع‎ 


ها يصدر عنه بما فيه الحدود والعقوبات ‏ ابن عابدين + /۳ ص ۱۷۰ وفيه ان السكران إن كان سکره 
بطر يق محرم لا 1 تكليفه فتازمه الأحكام لان العقل قائم وإ عا عرض فوات الفهم ععصیته . 


(۲) المهذب ۲۸ ص 85 ۰ "الخ ب حاشية ابن عابدين ام ص ۱۷۰ . 
(۳) انظر الر عة للشيخ محمد ابو زهرة ص 5805 وما بعدها . وقد نقل عن البعض أن السکران على أي - 


ويلاحظ أن الاعفاء من المسئولية الجنائية لا يق مسئولية السكران مدنياً عما 
برتکب من جرائم حال سکره لعصمه الدماء والأمر ال 5 ۱ ف دار الاسلام 3 ولان 
ا تبيح عصمة المحل ۰ ومن ثم فانعدام الادراه بالسکر لا يصلح 
سببأ لرفع المسئولية المدنية عن الضرر 


۰ - ويتضح من هذا العرض السريع لحكم السکر من حيث الستولية أن 
الشريعة تتفق مع القانون في منم المسئولية الجنائية في حالة السكر غير الاختياري أو 
لعذر » وف أن من سکر باحتباره وازتكب جر ة يأل عنما كما لو كان قد اک 
في حال صحوه وقد قلنا إن هذا هو الراي العتبر في الفقه الاسلامى . 

اما بالنسبة للسکر المدبر فان الحاني فيه يسأل جنائياً عن الجرائم التي ترتكب 
على الراجح في الفقه بالاضافة إلى عقوبة السكر . طبعاً » ولا ينافي قواعد الشريعة 


ومقاصدها آن تراد له العقوبة عن جرائمه اي ارتکیها وبسکر مدیر ؛ لاسما 


في حال التعز بر . 





اس حا! ل لد تعام عليه العقه و بات ال ی سقطها الشعبة 3 زوحي الحدود والقصاص و جوز ف حقه التعز بر و وقد 
نشل عن ا آن بتال ان السکران ان كان قصده القتل أو الزنی او غير ذلك من المحر مات 
ذل اسکر ف امن خلت نی وال السکر فان مه یکون لاثم من فعل دان لصو بر كلل مه 
يؤخدذ من تالف ا یا دان اعتبار بلا اميد ن السجران 


والصاحي من حيث الحكم أذ يذهب مذهب من لا يأخذه تجرائمه الي 


حم 
حم 
f‏ 


المبحث السابع 
الا کراه وحالة الضرورة 

۱ - يتطلب القانون للمساءلة الجنائية » كما ذكرنا في غير موضع » أن تتوافر 
لدى الشخص الارادة » فاذا تعطلت هذه الارادة او حد من حريتها با كراه مادي 
آو معنوی. او بحالة ضرورة مما دفع الشخص لاقتراف عمل غير مشروع فانه 
لا يسال جنائیا عن هذا العمل » وعلى هذا نصوص قانون العقوبات . 

فالادة ۷۲ منه تقول : 

ولا عقاب على من ارتکب فعلاً آرغمته على ارتکابه ضرورة ا و 
غيره من حطر محدق بهدد بضرر جسم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره » 
ولم يكن لارادته دحل في حلوله » ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى ما دام الفعل 
متناسباً مع الخطر . 

ولا يطبق هذا الحكم على من مخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر . 

ويطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن 
تهدید الغير » الا أنه في هذه الحالة يكون مسئولاً عن الفعل الشخص الذي استعمل 
33 


اليك ين للارغام على ارتكابه » ١‏ 


والمادة هلا تقول : 

« لا عقاب على من ارتكب فعلاً أكرهه الغير على ارتكابه بقوة مادية عجز عن 
دفعها أو لم يستطع التخلص منها . 

وي هذه الحالة یکون مسئولاً عن ار عة من صدر عنه الاکراه )۲ . 

وهذه التصوص فيها حکم الا کراه من مادي ومعنوي وحالة الضرورة ۰ وفعا 
بلي نتکلم عن کل منها على التوالي : 





(۱) تقایل هذه الادة الادة 4ه من قانون العمقوبات الإيطالي . 
(۲) تعابل هذه المادة الادة 45 من قانون العمقوبات الإيطالي . 


0 


4 


ل 0 عدم 


البحث السایع 
الا كراد وحالة الضر ورة 


یلها ری ال ا ا ان ار 
۰ ۰ ۰ - 37 - د 2 3-5 


5 الارادة 5 فاذا تعطلت هده الا ادة او حل م جر با با ک اه مادى 


أه معت یی أ حال ضہ ورد ا دف الشخص لاق افك عنما ہہ مش وخ فا رد 
م جه ر 7 راا ا ا 4" ت ےت سک 8 
e 1 1‏ 1 ۳ سو o‏ 
ل تسات حتا شا س عدا العما ۰ و عا هذا نص ىد قان ل الععه نات 
2 ۰ 2 تت ت ت 5 > 
17 هه E‏ 
شاناده ۷۲ مله تقل 
جر و 6 
0 5 سر 5 ل ۳ 5 
عتاب عا ه: اتک فعلا ار ته عا ارتكاه ی هو انشاد نشسه اه 
۳ منت ر ص ج 06 سات 3-9 
۰ ۲ ۴ ل 5 او وخ ۱ 0 
عرد مر حط محدی مپدد بعر چچ للمشس. ی م لوفو له أو بعد 5 . 


الآ دید للارغام عا ا تكابه ١‏ 
0 32 ۱ شا 2 1 


والادة ۷۵ تقول 


۳ ۳ : 5 3 مر 4 
از N‏ عات على ۳ 0 نحت یا ای ید ال یا ۹ خا مد د ماد تج ی 
3 7 3 9 ی عم e,‏ 34 ۰ 3 5 ۳۹ مش ۳ 


ده فعها او ۸ سما لديا ما 9 
2 9 تا 
شهاک الا ام E SS‏ یه oS MS‏ 

لد ند يحول مسوا عن الخراعة من لر ا در اد 


8 
رفي - 


: ۱ 5 ۳ 5 : 
هده التصوص 56 حكم اللا ک اه سس مادي وفعاو وحالة الغ زرد ٠.‏ وفيا 


بلي نتكلم عن كل منها على التوالم 


ES, DT E al SS)‏ شاي 
۳ ا 
١(؟)‏ لا كار هد اجه ال 1 فلل اعقابت ديعس 
۳ ل 


م 
ىق 


Fe 


المطلب الأول 

الا كراد المادي 
۲ تسن رالا کرام راض ها ان ركزه دفص شكس اعر ع ازنکاتب 
الفعل أو الامتناع المكون للجر عة بقوة مادية لا يستطيع لها دفعاً » فني هذه الحالة 
یستعمل المكره قوة مادية قبل آخر بحيث تعجزه عن المقاومة وتجعل من جسده 
جرد الة لتحقيق جر عة معينة . 


ومن قبيل هذا الا کراه اماد : 
ان يدفع شخصا اخر على صي فتحدث به من جراء ذلك جروح أو عسك 


أو بحجرشخص شاهداً في مكان مغلق فیمنعه من حضور المحكة لأداء الشهادة 
ومن يوثق حارساً على مفرق طرق فلا يستطيع تنظیم سير القطارات فيقع حادث 
تصادم ويؤدي لقتل اشخاص . 

1 0 7 ۰ ۷ 5 7 7 Gi ۹۹ ۳ ۰ 


1 


وانمدمت كما فیکون الرکن العنوي للجر عة منعدماً لدیه تبعاً » وفضلاً عن ذلاك 
لا عکن سبة الفعل او الامتتاع اليد ماديا اذ یعتبر آنه صلر من غیره فلا یتوافز 
لدیه كذلك الرکن الادي للجر يمة . وتکون الجر عة منسوبة إلى الشخص الذي 
فاخ ال كرام نان عنبا کفاعل أصلي لانه سخر الکره أداة لتنفيذ غرضه الجرم . 
وعلى هذا الحكم نص الادة ۷۵ عقوبات وهو ليس إلا تردداً للقواعد العامة في 
اش ليه لباب 


ويشترط : كما آشرنا : کون افعال الا كرام صادرة عن انسان + وقد صرحت 


۱ الادة ۷۵ عقو بات‎ RE 


CT‏ القول ؛ لتحقیق الا کراه الادي ‏ انس عل 
الکره بصفة مطلقة جنب الجر عة ۰ فیکون کللالة للمکره » وعلی ذلك فاذا 
احتفظ الکره بشيء من حرية الارادة في ارتکاما ‏ يتحقق الا کراه الادي : وان 
کال كن اف بل کرای ام او معا وروی اذا ترا تا هو 


القوة الظاهرة والحادث الطاری 
۳ - قالت الادة ۷4 من قانون العقوبات : «لا بعاقب من ارتکب الفعل 
لحادث طارئ أو لقوة قاهرة » . 


وهذا النص يتكلم عن حکم القوة القاهرة والحادث الطاری من حيث الساءلة 


(۱) تقض ۱۹۹۱/۱۱/۱۷ مجموعة القواعد القانونية ج /ه رقم ۳۰۳ ص ۵۷۲ وما بعدها ب احمد فتحي 
1 ۱ رقم ۷ ص ۵۷۸ - علي راشد . القانون الحنالي 


سے وراد رهم 167 ص 444 محمود جیب حسي ۰ 


E 


ص ۲۹۹ . 


الجنائية » وفما بلي كلمة عن كل منهما : 

6 - القوة القاهرة : 
تتفق القوة القاهرة مع الا کر اه المادي 2 نی اوسن المادي للجر عة عن 

الشخص الواقع تحت تاثیر كل منهما » لأن كلا منهما يرغم الشخص على ارتكاب 

الركن المادي للجر عة إيجابياً كان أو سلبياً » ثم إن كلا منهما يؤدي لسلب الارادة 
ومع هذا الاتفاق فان كلا منهما مختلف عن الآخر في الآني : 

۱ - الا کراه الادي یصدر من انسان > اما القوة القاهرة فلا تصدر من ان 
وهي قد تکون بفعل الطبيعة » ومثال ذلك : أن تهب ريح عاتية فترمي 
بشخص على طفل فیقتل أو يصاب بجروح » أو أن يسقط مطر شدید یقطع 
الطرق فيمتنع سببه شخص يقم في مكان بعيد عن حضور المحسمة لاداء 
شهادة دعى للا قانونا . 
وقد تكون القوة القاهرة بفعل حيوان ۰ كفرس يجمح براكبه فلا يستطيع أن 
يكبح جماحه فيصيب إنساناً يمر بالطريق حال جريه به . 

۲ - والا كراه المادي فيه مسئول عن الجر عة »> وهو الشخص الذي صدر عنه 
الا کراه 4 اما في القوة القاهرة فلا زوحت مسئول عن ابر عة مطلقاً » ومن 
ثم فلا تقوم جر ة . 

۰۵ - الحادث الطاری : 
یقصد بالحادث الطاری ۰ الحادث الفاجی الذي يعزي للمصادفة البحتة 

نيت لا کن توق او دف 

بظهر آمامه فجاة شخص لا بستطیع تفادیه فبضطر لصدمه فیقتل . 


۸ 


او ان تسير سيارة في الطريق الرئيسي دسر عه ات د اللوائح 0 
يحدث ان بطلع را کب دراجة من طریق جاني ویندفع فجاة أمام السبارة ف ضط 


الان تق لصدمه فيقتل أو جرح . 
5 - مقارنة : 

عکن القول بعد هذا العرض إن الركن المادي للجرعة لا ينتنى في الحادث 
الطارئ بل هو موجود اذ يباشر الشخص فيه نشاطاً لكنه عار عن الخطأ لاف 
القوة القاهرة إذ لا توجد فما جر عة مطلقاً . 

ثم إن الشخص كذلك ه ی الحادث الطارئ بقوة الشعور والارادة 3 

عا إرادة بریثه إذ هو لم يتعمد دح النتيجة المحرمة ولا يمكن أن ينسب اليه 
خط » وبالتالي لا يتحقق في شأنه الركن المعنوي لتخلف أحد عنصریه وهو اتجاء 
الارادة اها مخالفاً للقانون - ى حین آن الشخص الواقم كيف را کر 
الادي آو القوة القاهرة لا یتمتع بالشعور والارادة ١‏ 
۷ شرواط عدم المسئولية في الا كراد الادي والقوة القاهرة والحادت الطاری 

يشترط في کل من الا کراه الادي والقوة القاهرة والحادث الطاری ما يأتي : 
ولا : أن تكون القوة التي أفقدت الشخص السيطرة على الفعل أو النتيجة الاجرامية 
غير متوقعة » فاذا كانت هذه القوة متوقعة أو عکن لاشخص توقعها فانه بسأل 
جنائیاً عما حدث ‏ لان معنی ذلك الا كان عکنه تفادي النتيجة الي حدثت ؛ 


والأمثلة توصح ذلك 1 


| أمرأة متزوجة تتوقم أن الشخص الذي يريد الزنى بها متربص فا في مكان 
معين » ومع ذلك فانها تذهب لهذا المكان وحدها فيأتيها » فهذه الزوجة 


(1) أحمد الألني ف ۰ ص 355 . ۲۰۷ : وانظر مع ذلك : الدكتور رمسيس نام ص , وهر يرى 
أن الحادث الطارئ بودي لتخلف الركن ن المادي 0 کالا کر اه وَالْقَودَ القاهرة 5 


۹ 


لا تستطيع أن تدفع عن ga‏ كين | هیا فك 
فعل ارت 5 لانها توفعت القوة وكان : 2 وسعها تفادي النتيجة الي حل 
بعدم الذهاب للمكان المذ كور وحدها فتسال عن الجرعة الي حدثت 


ای الل لاا > ومع ذلك 
يسير به في مكان مزدحم بكار تيدف N‏ فا a‏ 
"۳ : فهذا الشخص نال م E‏ نت 
كبح جماح حصانه > ول له أن يدفع بالقوة الماهر ة لان ما حصل 
متوقع من الحصان . 


ج وقضت المحكمة العليا بان قائد السيارة الذي يقودها بسرعة : « لا يستطيع 
ان ينعي على الحكم الخطا ي تطبيق القانون ثي المادتين ۷٤‏ » ۷۰ عقوبات 
قولاً يان اصابة الع علیه حصلت کرهاً بقوة قاهرة ما مجعل الحادث 
من قبيل القوى الطبيعية الذي لا توجد معه جر عه على الاطلاق : وذلك 
لان قيادة السيارة بسرعة تر جع الى إرادة الجاني » ' ۰ ومعنى هذا ان الحاني 
كان مستطیعا آن توفع الحادث 


و ی یکون من | المستحيل على الع ار ال ا اي القوة 


1 


اه e‏ 00 ا أو حادث طارئ 


رق يدفع بصعوبة الواصلات الام ر الذي دی لامتناعه عن حضور الحکمة 
لاداء اشهادة > فهذا الدفم لا یعفیه من ارين يدول بسال جنائیاً عن الامتناع 
عن اداء الشهادة الم تي دعي لها قا ۳ 


(۱) حکم المحكمة العلیا الصادر تجلسة ۸ من مارس سنة ۱۹۵۸ . له المحكّة العليا ج ۲۸ ص ۱۱۷ . 


ادك 


وقضت محکمة اللقض الصربة بأن التاجر الذي يلتزم بان يستورد خلال 
مدة معينة البضاعة التي حول للخارج عملة أجنبية لاستیرادها لا يستطيع التحلل 
من التزامه بالدفم بالحادث الطاری التمثل في ارتفاع الأسعار الکبیر هذه البضاعة 
ف الخارج . وما کان هذا أن استیراد البضاعة الذ کورة ني الوعد الحدد 
م يكن مستحیلاً وان كان على فرض صحة دفاع التهم مرهقاً عسيراً . 


فاذا توافر الشرطان بان كانت القوة غير متوقعة ٠‏ وكان يستحيل عل 
الشخص أن یتفاداها فلا توقع أية عقوبة على من تعرض هذه القوة فوقع الفعل : 
ولیس ذلك فقط بل انه لا يسال مدنیا عن تعویض ما يصيب الغير من ضرر 
سبب ذلك » وعلى هذا صریح نص الادة ۱۰۸ من القانون الدني » فهو بقول : 
ذا انيت ۱ آن الضرر قد وا عن سیب اح لا ید له فیه » کحادث 
ج او قوق اة وط ارو ارط ن الغير » کان غير ملزم 
بتعويض هذا الضرر > ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك » . 


الطلب الثاني 
۸ - تعريض حالة الضرورة : 
لوانت الف ابوه نا ی بو نان نو الحيياة 


OA 7 5 1 5 4‏ ین 
خطر حال دترت علية صرر یی سخ ا خل ای تلافه الا تا تاش 
: م 2 ج ت 2 es‏ ر 5 


0 


5 


ص“ 
> ا 


2 


)١‏ ويغلب ان تؤثر حالة الضرورة على ارادة الشخص الذي بحدق به الخطر 


و ہے 


فتنفي لديه القدرة على الاختيار . والامثلة على لل کتبرد منها : 


ان تشتعل النار 4 


فيصيب احدهم ف حالة التداقم طفلا جرا | 
ريصيب فع طفاا . 


د 


شزا کون 1 9 
حي و قي 3 ل ت 


ركاب سفينة غارقة يتعلق احدهم نحشبة عائمة لتنجيه من الغرق ویزاحمه 

آخر من از کات وسعدة عن الحشية لينجي تسه لانها < تنجي الائنن دعا 
١ ۰ ١‏ ۲ ۱ ۲ 9 ۲ ۹ 5 ره 

وظاهر من هدين المثالين ان الخطر اتر عل ارادة الجالي وأرعمة عل ارتجابت 


(۲ 


الفعل الکون للجرعة . وهذا هو مسلك الشخص العتاد اذ بفقد خیاره 


2 مه با 


ویلاحظ هنا ان الضرورة لو كانت بفعل ۳ فان SE‏ 


4 


اای عمدا بقصد حماه على اقتراف جرعة . وهذا ظاهر من مثال ركاب 


وال 9 ۱ 5 عل 53 تخا ٠‏ مأ هب شد انم | ا 1 لمك 2 نها نش بیس لخاد ۳ ص 
ار 5 هیا E‏ ر مب 
0 ينتفي الركن المعنوى لد 0 


وهناك صور دن حالة الضرورة ا تتاثر شپا فدر و شحص على الاختبار 


ويحصل هلا اذا كان الخطر عبر راقع له نقنسة أو من هدذ ادر ۵ 0 مها 2 


شخصا اخر : ففى مثل هذه الحالات لا يكون هناك تاثير على إرادة الفاعل . 
ولتضرت بعص الا خاة لتوضيح هذه الحالة 


ام تواجه حالة ولادة عسرة + ويباشر ولادتها طب بضط لاه عضاء على 
حياة جنينها لنجاة الاح . 


طبيب بجري جراحة تلجثه إلا ضرورة وقاية مريض من حطر يهدد حياته 
aS‏ ترف ماش 
تق ی ر تا سا هم ناسا ن فیندم شخ بالخا عا تحط 
5 : 9 2 
. ل لحك 0 تحاص داچ الناء 
1 
١‏ 
والملاحظ 2 هذه الا دخله أن لماعل 0 الطیب ف ا 8 ومیحطم اف 
5 صر 5 3 000 0 ۲ 2 
بتمتم بالقدر الجای من حربة الارادة ‏ ذلك لانه لا اقدم عا السله له الذی 
‌ عا ۰ 54 ب ص E‏ ۳ 1 سس 1 2 
لكي كان سكا اقم ام ای ی پم 
اا ل جار از تجن عت دی جن اک اع لس با رخ 
Ea‏ عي E IES‏ فيلك 
تا ت 
وما داه الام كلاف فلسنا هنا مدد ماله م وال المثلة كالدالة 
یی 5-5 ا 


السابقة : بل بصدد سب من أسباب الاباحة > وعلة اباحة السلوك أن من أقدم 
عليه وازن بين حقين وضحى باحدهما في سبيل صيانة الحق الاخر والحال ان 
هذا يعلو على الأول أو يساويه في القيمة . ۱۰ 


۹ - الا کراه العنوي : 


الا كراه المعنوي هو تهديد واقع من شخص على آخر » وبعبارة أخرى هو 
ضغط عارسه شخص على آخر بقصد حمله على ارتکاب الفعل الکون للجر عة . 
وهر عثل صورة ل صور الضرورة ععناها العام 6 ولذلك فان المادة A‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ وهي الي تتكلم عن حالة الضرورة + جعلته صورة من صورها 
فقالت في الفقرة الثالثة منها : « ويطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً 
ادا نتجت حالة الضرورة من تهديد الغير . . . » 

ولنضرب بعض الأمثلة لتوضيح الاكراه المعنوي : 

سجان في حراسة سجين فيكره على إخلاء سبيله تحت ضغط التهديد بقتله . 

شخص بهدد آخر اؤ عن على وديعة لكي يسلمه هذه الوديعة فیفعل . 

ویجب » علی کل حال ۰ في هذین الثالین ون غیرهما ‏ لكي يتحقق 
الا کراه العنوي ‏ آن يؤثر ي نفش الشخص تاثیراً يعمل نی ارادته فبضعنها 
إلى حد یدفعه لارتکاب الجررة : فیکون مضطراً لذلك حتی یفلت من الخطر 


الذي يتهدده ۰ فیکون بذلك قد أثر في حرية الاختیار على وجه عنم من توافر 
القدر المطلوب منها لقيام المسئولية الحنائية . 


س 


والا کراه العنوي ك يجن اف موانع السئولية الحنائية لأن الشخص 





ل ۱ وه ا ۱ 
)1( السعيد مصرطتى السعيل ص EE‏ الدكتور محمود محمود مصطفى ركم ۸ صفحة 49۲ - احمد 
و ٠ a 3 ١‏ أ 3 ۳ 2 5 3 a‏ ی" 35 + اد 4 6 
کک ور ۰ رقم ۷ ۳ ۳ 1١‏ 34 اس لحمو د یت یمد 5 رقم ١١١‏ ص 0۸ تخت شا راشد 5 لها نون 


ي 35 
الجنال . ص ۳۸۹ . 


of 


المعتاد اذا تعر ص للخطر المائل 2 الا کر اه المعنوي 4 والذي بلغ الیحل المذ كور 3 
عق یه ارم کرو غالا ولا عق EEA le Ea‏ يق ماوت ره 
سلوکه » وفذا فهو ينفي الرکن العنوي للجرعة » ویعتبر صورة من صور حالة 
الضرورة فيتطلٍ ذات الشروط الطلوبة لکی تتوافر حالة الضرورة فتنتفی المسئولية 
ا 


وقبل ان نتكلم في شروط حالة الضرورة نلاحظ الآني : 
الحتضو الا کراه او عن الذكراه نادي ن آن الشعص و الأول بحعظ 

بقدر من حرية الارادة اذ عکته دوماً أن يتحمل الأذى الذي هدد به ولا 

وري ا وان افق رف ان لقاد ار نهدا 

الاح نهد نید ور عل اهنا ليت تما یلا كرام لاف ..."كما 

قدمنا » تنعدم ارادة من وقع عليه الا کراه ویکون کالالة في يد الکره 

لآ المقوة الادية لا عکن له آن بدفعها مطلقاً . 

شروطها . الا ان هذه الصورة تتمیز بالالي : 

نيدن الا زاسون اسان بؤاقنا وید تمه اقول آن اناد 
۲ عتو بات صريحة نی ذلك . آما نی حالة الضرورة-. فالخطر 
الذي يتهدد الشخص ير جع في الغالب لقوى غير الانسان مثل فعل 
الطبيعة أو الحيوان : ولكن ليس هناك ما بمنع من ان تنشا حالة 
الضرورة حجان عن فعل انسان. 
ومثال دلك : بشاهد شخص عدو ه ا فد وم لحك عدو ه 
ولكن الشخے خاف منه فحر ی ر فاصطدم بطفل ا 
تجراح ۰ في هذا المثال الضرورة ناشئة عن انسان . 

5 کد وش الا چراق ی للمکره الطوزق التي عليه ان سل که 


۶ 6۵ ۵ 


إذ أنه يطب منه سلوكاً إجرامياً معيناً > ويضغط عليه بالاكراه لكي 
ينفذه حتى لا يحيق به الضرر الذي هدده به حلاف من يوجد في 
حالة ضرورة فان أحداً لا يحدد له أي سلوك يتبعه » بل هو يلجأ 
للسلوك الذي اتبعه من تلقاء نفسه حتى . . یتحاشی الضرر الجسم 
المهدد به . 
ویترتب غل هذا الفرق أن من صدر منه الاکراه سال عن ا 
حمل الکره عل ارتکابها حسب القواعد العامة » وقد صرحت بذلك الفقرة 
الاخ من المادة ۲ من قانون العقوبات ؛ وذلك على امار أنه شر یلك 
ويلاحظ أن مسئولية الکره في هذه الحالة تعتبر تطبيقاً من تطبيقات الادة ۱۰۲ 
من قانون العقوبات وهی تقول : « إذا كان فاعل الجرعة غير معاقب لسبب 
ول ای لعدم وجود القصد الجناني أو لأحوال أخرى خاصة به 
وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً » . 
۰ - شروط حالة الضرورة 1 
ذكرت المادة ۷۲ من قانون العقوبات شروط حالة الضرورة حيث قالت : 
او یره من خطر محدق يهدد بضرر جسم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره 
س ول يكن لارادته دحل في حلوله » ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى ما دام 
الفعل متناسبا مع الخطر . 
ولا يطبق هذا الحكم على من مخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر . 
ويطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً إذا تتجت حالة الضرورة 


5 


عن تهديد الغير » الا أنه في هذه الحالة يكون مسئولاً عن الفعل الشخص الذى 
استعمل التهديد للارغام على ارتكابه » . 

ومن قراءة هذا النص يتبين أن شروط حالة الضرورة » وهی في نفس الوقت 
شروط الا كراه المعنوي » ترجع في جملتها الى أمرين : الأمر الأول هو الخطر ‏ 
والأمر الثاني هو السلوك الذي يدفع به الضرر ويسمى بجر مة الضرورة . 


فالشروط الى تعود لمعنى الخطر هی : 


۱ ان الط موند لش 

۲( وان بهدد بخطر جسم . 

Ty (۳ 

4 وأن لا یکون لارادة اي دخل في حلوله . 

۵( وأن لا يازم القانون الشخص بتعر یض نفسه للخطر . 
والشروط الب تعود للسلوك الذي يدفع به الضرر هي : 

5) أن يكون هذا السلوك لازماً لدفع الخطر . 

7 بو ان كران هویم 

۸ وان يكون متناسباً مع الخطر . 


وفیما يلي الکلام عن هذه الشروط الثمانية : 


کون الخطر مهدداً لنفس : 

مجب أن یکون الخطر عل النفس ٠‏ والقصود بذلك الخطر عل التفس 
معناه الواسع » فيدخل فيه : 

الخطر على الحياة کان يكون الشخص مهدداً بالقتل . 

والخطر على الجسم كالخطر الاثل في الجروح البالغة . 


والخطر على الحرية کمن يكون في مكان يغلق بابه الريح فلا مجد سبيلاً 
لفتح الباب إلا بكسره فيضطر لذلك لاستعادة حريته من هذا الحبس الحادث 
بفعل الضرورة . 

والخطر على العرقي لسرا موس دلاک آنتعرن یی اس ET‏ 
فيضطر عامل فاد لكيس نوی راد ارام ور عوره لا . ومن 
ذلك أيضاً من جد في واجهة محل تصوير صورة لحفل ظهرت فيه امرأة صديق 
له في وضع غير لائق يهدد سمعتها وحياتها الزو جية فيضطر لتمزيق هذه الصورة » 
فهذا حطر دد السمعة والشرف يجعل من حق ممزق الصورة للاعفاء من المسئولية 
الدفع بو جود حالة الضرورة . 

وقد حصل الخلاف ۰ في مصر » حول إقدام من حملت من الزنى على 
إجهاض نفسها أو قتل وليدها : فقيل نبا لا تعفى من العقاب : وقيل إن الخطر 
من هذا القبيل في معنى الخطر الذي يهدد النفس بالعنی الواسع المعتمد في هذا 
الخصوص . 

ولا محل لهذا الخلاف ني لیا اذ أن قانون العقوبات الليي حسم هذا الأمر 
بايراد نصين ۵ هما المادة ۷۲/۳ 2 قتل الوليد صيانة للعرض » والمادة ۳۹٤‏ ي 
الاسقاط صيانة للعرض 3 وف الادتن جرى القانون على محفیف العقوبة هاتن 
في اجهاض من حملت سفاحا نفسها أو قتلها وليدها من الزنى . 

ولیس بشرط کون الخطر واقعا على نفس الفاعل بل يكفي لتحقق حالة 


المنزورة أن یکون الخطر واقعا على نفس الغير ونص الادة ۷۲ عقوبات صریح 
في ذلك » وم تتطلب هذه المادة وجود علاقة قرابة أو صداقة بين هذا الغير والجاني 


۶۸ 


الذي يتمسك بحالة الضرورة فيستوي أن تکون بینهما قرابة أو صداقة أو له 
فاللفظ في الادة عام مطلق ‏ مخصص او يقيد بحالة دون حالة . 

ومن الامثلة الي توضح هذه الحالة : 

ربان سفينة توشك على الغرق يلقي ببعض الأمتعة في | ليم لضرورة انقاذ ركاب 
المتفننه حك له التمسك بحالة الضرورة للاعفاء من 0 7 والخطر هنا موجه 
ار کات 

طبیب يبتر عضو مریض لضرورة انقاذ حياته له ما ذ کر والخطر هنا بهدد 
عبر ه . 

یی ا لضرورة إنقاذ حياتها له ذلك ‏ والخطر هنا أيضاً مهدد 
غيره . 

والحكم كذلك إذا ضحى بالجنين في ولادة عسيرة إنقاذاً للوالدة . 

قائد سيارة شاهد طفلاً يندفع فجأة من طريق جاني نحو السيارة فینحرف 
لضرورة انقاذ حياته فيقتل دابة بالطريق ‏ له التمسك بالاعفاء من المسؤلية لحالة 
الضرورة » والخطر هنا بدد غيره . 

وجب أذ رن الخطر مهدداً للفس بالتفیر السابق ذكره وعلى هذا نص 
للادة ۷۲ عقوبات ۰ فاذا كان التهدید منصباً على غير النفس فلا تقوم حالة 
الضرورة . 

وبناء عا ۱ ا الي ا 
EN‏ او او تاتا EEE‏ حتلف عن الحكم في 


حالة 0 الشرعي ذلك أن الاعتداء فيه على الال كالاعتداء على النفس يسلي 
حق الدفاع ! . وهذه التفرقة في الحكم لها ما يبررها لأن الدفاع الشرعي يكون ضد 





(۱) تراجع ف ۱۰۷ . 


۹ 


سيو ان كانت لا ی ا القن و غا 


وتقاس جسامة الخطر ععیار موضوعي » هو معيار الرجل العتاد » اذا 

وضع في مثل الظروف التي أحاطت بالتهم » وتقدير محكمة الموضوع في هذا 
الخصوص تستقل به دون رقابة من الحکمة العلیا لا ها مسالة موضوعية متعلقة 
بوقائع الدعوی " . 

ولا عکن أن يدخل في الاعتداء الجسم الذي تقوم به حالة الضرورة : 

أن تدفع الزوجة عن نفسها جر ة الزنى بان اصابة زوجها بالعنة يهددها بضرر 

ولا القول بأن صغر سن التهم واقامته مع المتهم الآخر واحتياجه اليه مما يجعل 
حياته في حطر جسم لو لم يشترك معه في إحراز المواد المخدرة' . 


ولا یلها د EN‏ رودي علي ۲ 


کون الخطر حالاً : 
جب آن یکون الخطر خالا » وقد عبر القانون عن ذلك بکلمة ( محدق ) 
( الادة ۲ ع ) . 


وهو یکون حالاً اذا كان واقعاً بالفعل ما دام لم ينته . 
ويعد في حكم الخطر الحال الخطر وشيك الوقوع . 


وعلی ذلك فاذا كان الخطر قد وقع وانتهى فانه لا يبرر جريمة الضرورة بل 
دک ا فد وت :ماد وال عا اغا 


(۱) عل راشد ‏ القانون الحتان ص ۳۸۹ . 
(۲) حکم النقض الصادر في ۱۹4۹/۱۱/۲۸ > مجموعة القواعد القانونية » ج /۱ رقم ۳6 » ص ۳۹۱ . 
(۳) حكم النقض الصادر في 1965/11/14 ۰ مجموعة أحكام التقض السنة ١‏ » رقم ۰۳۸۹ ص ۱۲۹ . 


1۲ 


وإذا كان الخطر بعيداً فلا يبرر فعل الضرورة كذلك لاحتمال أن يحدث 
فعلا او لا بحدث ۰ فضلاً عن امکان توقیه بطرائق آنعری لا تدخل في حبز 
اسر عة ٠‏ 

وما قيل في هذا الخصوص عن حلول الخطر في الدفاع الشرعي يقال هنا . 

والاصل کون الخطر جدياً له حقيقة في الواقع » فاذا كان وهمياً فانه يشترط 
يحمله على الاعتقاد بحلول الخطر حقيقة . وينظر في ذلك إلى الشخص التوسط 
اذا وصح ٤‏ نفس ملاسات وظروف امتهم 5 
الا يكون لارادة الجاني دخل في حلول الخطر : 

صرحت بهذا الشرط المادة ۷۲ من قانون العقوبات . 

والسبب في اشتراطه أن الشخص لو كان له دخل في حلول الخطر الذي 
أحاط به فانه لا يوجد مفاجتاً له » ولا يقوم لديه معنى الاضطرار لدفعه اذ كان 
يسعه أن يتلافاه لأنه نشأ بتدخل إرادته . 

من يشعل النار في مسرح ویضطر لكي يهرب من النار إلى قتل أو اصابة 
شخص فان ذلك لا يعفيه من العقاب لأنه محدث النار وكان في مكنته ألا يحدثها 
فلا يقع في الخطر . ۱ 

ومن يقع في جرعة عوينية ویدفع رشوة لكي یتخلص من هذه الجريمة لیس 
له ان ل ا بحالة الضرورة للتخلص من جر عة الرشوة . وعل العموم لیس 


7 
0 


للشخص أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جرعة في سبيل النجاة ما ارتكبه . ۳۰ 


(۳) نقض مجلسة 1971/9/18 ۰ مجموعة أحكام النقض » السنة /۱۲ ۰ رقم ٩۳‏ ص ۳۳۰ . 


ويؤخذ ما ذكر أن الشخص اذا كان قد انشا الخطر باهماله وعدم احتياطه 
فان وقوع الخطر منه بهذه الصفة لا _عنعه من درء مسئوليتة عن الحرائم الي يرتكبها 
لدفع هذا الخطر استمساكا بحالة الضرورة . والسبب أن الشخص هنا لم يرد 
الخطر في ذاته وارادة الخطأ هي القصودة كما في النص . 

فاذا تسبب شخص في حريق باهمال ويضطر لتنجية نفسه إلى إصابة شخص 
فان له التمسك بحالة الضرورة لاعفائه من المسئولية الجنائية عن هذه الاصابة . 


ألا يكون القانون قد ألزم الشخص بتحمل الخطر : 
صرحت الادة ۲/۷۲ عقوبات بهذا الشرط اذ قالت : 
« ولا يطبق هذا الحكم على من مخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر . 
ويعني هذا النص أن القانون لو كان يلزم شخصاً بتحمل الخطر فليس له 
ال بحالة الضرورة لينجي نفسه من مسئولية فعله المجرم الذي ارتكبه ليدفع 


عن نفسه الخطر الذي هو ملزم قانوناً بتحمله » ومعنى ذلك أن الخطر هنا صار 
مشروعاً فکیف دفر جر عة ويتمسك بالضرورة . مثال ذلك : 


محکوم عليه بالاعدام أو الحبس .هرب فليس له التمسك بحالة الضرورة 
لينجي نفسه من هذه العقوبة » ومثله من یساعده على المرب لأن الحكم مأمور 
قانوناً بتتفیذه . 
پلزم القانون الحندي في الیدان عواجهة الخطر الاثل في العملیات الحربية > 
ف قو من الیدان لیس له التمسك بحالة الضرورة لینجی نفسه من هذا الخطر 
رجل الطافی يازمه القانون عواجهة الخطر الناجم عن مكافحة النار » وعلیه 
فليس له التمسك بحالة الضرورة لدفع مسئولیته عن جرعة ارتکبها فراراً من هذا 
الخطر . 
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وهكذا ني الحالات المماثلة 
أن يكون السلوك لازماً لدفع الخطر : 

ورد بهذا الشرط نص المادة ۷۲ من قانون العقوبات في قوها : 

۱ ضرورة انقاذ نفسه او غیره من خطر . 

وهذا الشرط هو الاساس الذي بني عليه الاعفاء من السئولية فقد جعل 
القانون حالة الضرورة سبباً لامتناع الستولية لكي یکون لمن بتهدده الخطر أن بقوم 
عا يلزم للتخلص من هذا الخطر ۰ وعلی ذلك فاذا لم يكن القصد من الفعل 
التخلص من الخطر فانه يعاقب على سلوکه الحرم . 

فاذا انتهز الجاني فرصة حلول الخطر وارتکب الجر عة لشفاء غبظ أو لضغينة 
فانه لا یعفی من العقاب بادعاء وجود حالة الضرورة وان توافرت باتي الشروط 
الي نتطلبها حالة الضرورة . ولنسق مثالاً بوضح ذلك : 

ادا وجد شخصان یتنازعان خشبة في عرض البحر للنجاة من الغرق وانتهز 
ثالث هذه الحالة > وهو عدو ا 4 وتدخل بقصد التخلص من عدو ه 


ا عن الخشبة فغرق فانه 1 عن جر عته ولیس له التذرع بحالة الضرورة 
ولو E‏ عليه نجاة أحد الشخصين » والسب في عدم الاعفاء من 


السئولية آن الجاني لم يقصد في الأصل وقاية هذا الشخص بل قصد قتل عدو ' 


ولا يفهم من ذلك أن جرعة الضرورة لا تکون إلا عمدية بل , بصح أن تکون 
غير عمدية كأ يحاول شخص انج فس من مكان مزدسم به حريق ندع 
بطيش وعدم احتياط نحو الخارج فيصطدم باخر فيصاب وذلك دون قصد منه ‏ 
ففي هذا المثال جرعة الضرورة غير عمدية » ولا يسأل الحاني عنها لتوافر الضرورة 


(۱) الدكتور محمد مصطفی القللى 5١8‏ السعيد مصطفى السعيد ص 40١‏ . 


۵ 


مد 


وما وقع منه كان للوقاية من الخطر الحدق . 


وأن يكون هذا السلوك هو الوسيلة الوحيدة لنع الخطر : 

على هذا الشرط كذلك نص الادة ۷۲ من قانون العقوبات . واعا كان 
هذا الشرط لان الضرورة تقدر بقدرها فيجب لقيامها الا يكون لدى الحاني وسيلة 
ف لتفادي الخطر غير طریق ا جر عة فيكون هو المتعين الوحيد لذ لاک اما ادا 
کانت هنال وسبلة کک لدفع یا ETT‏ 
عن هذه الجر عة ولا یعفی من السئولية لانه م تكن به ضرورة لارتکابها . 

فاذا تعرض قارب للغرق بسب ثقل الحمولة وبه أشخاص وبضاعة فیجب 
لدفع خطر الغرق التخلص أولاً من البضاعة . لانه إن كان في الاستطاعة الوصول 
الى الغرض بذلك فلا بصار الى الاشخاص . 

خی د ال لوقه لمن العفو اراد 

6 دفع الخطر بوسيلة فيها شي من المشقة والتعرض لبعض الصعوبات 
المحتملة عليه ان يسلك هذا السبيل دون سبيل الجرعة . فاذا كان في استطاعة 
شخص تحيط به النبران ان مرب من ا بق انتساق سوق للنجاة فليس له ان 


ومن يستطيع دفع ای قرت د لذ ان وا کات رة 
ومن في مكنته تفادي الخطر بالالتجاء الى السلطات في الوقت المناسب ليس 
له آن برتک جر عة پتفادی بها هذا الخطر . 
کون فعل الضرورة متناسباً مع الخطر : 
للادة ۷۲ من قانون العقوبات على هذا الشرط أيضاً . ومقصوده الا یکون 
فعل ا لجاني ات حسامة ۳۹ ازم لدفع الخطر : 9 يستطيع درد الخطر بفعل 
ويتركه الى فعل اكثر جسامة من الأول فانه ينفى حالة الضرورة . 


من يستطيع دفع الخطر باتلاف منقول عتنع عليه الالتجاء لاحداث اصابات . 


سن 8 


ومن يستطيع دفع الخطر بمجرد الضرب تنم عليه احداث اصابة . 
ومن يستطيع دفع الخطر باصابة طفيفة متنع عليه إحداث عاهة . 
ومن يستطيع دفع الخطر باحداث عاهة متنع عليه الالتجاء الى القتل . 
ومن پستطیع دفع الخطر باصابة نفس واحدة عتنع عليه اصابة أنفس عديدة . 
۱ - اثبات حالة الضرورة : 


اتات حالة الضرورة ومئلها الا کراه ا معنوي 4 بقع على عاتق من يتمسك 
ما » وعليه أن يتقدم بدفعه أمام محكمة الموضوع » وليس له التمسك به لأول مرة 
امام المحكمة العليا ۱۰ 


ولقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع الي یستخلص منها توافر شروط حالة 
الضرورة أو تخلفها » وهو ني ذلك لا معقب عليه من المحكمة العليا ما دام قد 
بنى رأيه على أسباب سائغة » وفي هذا تقول المحكمة العليا في حكم فا : « إذا 
كان ما يردده الطاعن الثاني ني طعنه بأنه قتل المجنى عليه الثاني مكرهاً تحت تأثير 
نفوذ الطاعن الأول ومكانته قد فندته محكمة الموضوع بأسباب سائغة ورأت 
ان هذا الطاعن قد استلم البندقية وذخيرتها من زميله الطاعن الأول قبل خروجهما 
إلى مسرح الجرعة وكان لديه الوقت الكافي للافلات من هذه الهمة الخطرة 
e‏ وم دلگ لاقام روا کی خر 
فذلك منها تقدیر موضوعي سائغ لا معقب عليه من المحكة العلیا )۲ . 


وإذا انتبت محكمة الوضوع إلى مسلك معين في الدفع فیجب عليها أن 
تبين في حكمها الوقائع اي تبرر مسلكها هذا لكي يكون من الممكن للمحكمة 


(۱) محمد سامي الثبراوي ف ۳۵۵ ص ٩۳۳‏ ۰ وحکم النقض النوه عنه بهذا للر جع مامش رقم ۳ . 
(۲) حکم المحكة العلا الصادر في ۲ من مارس سنة ۱۹۵۵ ۰ مجلة المحكة العلیا جزء /۱ ص ۷۵ . 


#۷ 


العليا مراقبة الشروط ا ضيبت علا المادة كلا من قانون العقوبات ت . وهه مسالة 


قانونية . 
Yo‏ | ثر قيام حالة الضرورة : 


ترق ها واف فوط الاو ا غم ناك وام سبق الكلام عنها قيام حالة 
الضرورة او الا کراه العنوي بحب الأحوال ؛ وآثر هذا في الستولية شان 
امتناعها عما ارتکب الجاني من جرائم ۰ وهي السماة مجرائم الضرورة ۰ يستوي 
EO‏ لا da‏ 
المسئولية ان قيام حالة الضرورة ' أو الا كراه المعنوي يؤثر في قدرة الشخص على 
الاختاء 


كك . 


ولا كان ما قام به الجاني لدفع الخطر يظل ۰ مع قيام حالة الضرورة » على 
ی ؛ فانه پیقی محلاً للمساءلة الدنية من قبل من ناله ضرر من 
اطرعة > لکن التعویض في هذه الحالة مخفف عملاً بالادة ۱۷۱ من القانون 
المدني الي تقول : « مر م تبغر لخر ليتفادى ور اکن اف و او 
بغيره : لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضى مناسباً » . 

والسر في حفیف السئولية المدنية طبقاً هذه الادة أن من ارتكب جرعة 
الضرورة قد ا الريا. احلا الوقارة نفد و غيره من ضرر محدق أكبر من الضرر 
الذي وقع : ومن ثم فوزره أخف as‏ :اه الور E‏ 
وهذا معنى قول النص إنه لا یازم الا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً . ' 





)۱( سس حالات الضر ورة ما بعر س اغات الاباحة کحالة الطبیب الذي جري عملية جراحية عاحلة بكو ون 
ادن الى ريص 3 والطبیب الذي يضحي بالحنين ليحافظ على حباة الأم 3 وف مثل هذه الحالات فعل 


0 قام به أو ساهم معه فيه . ومن ثم فلا يسأل مدنياً . ولا 


يحتج ي هذا الجال بالادة ۱« ن القانون الدذ نی لانه نی السق 4 رل را باعل 


32 الأعمال التحضير ية للمادة ۸ من القانون المدلى في المصري ٠‏ وهي الي تقابل المادة ۷۱ من القانون 
الدنی الليي : 


۸ 


۴۳ - تجاوز حدود حالة الضرورة : 


در ناه الكلام عن جاوز حدود الدفاع الشرعي ان التجاوز بي 
الدفاع لا پتصور الا اذا ثبت فیه الحق او > وان تجاوز حدود الدفاع ٠‏ لهذا 
بتحه انل شرط واحد من شر وط الدفاع > وهو شرط التناسب ن الاعتداء ووسيلة 


رده . 

وما قلناه هناك يقال هنا فلا بثور فرص جاوز حدود حالة الضر ورة 5 ا ادا 
جلف شرط التناسب بين الخطر والفعل الذي عارس رده 4 وذلك مع توافر بای 
شروط حالة الضرورة » الي بیناها » فيكون التعدي متمثلاً في استعمال قدر من 
القوة يزيد عما كان يكفي انع الخطر . 

وعلى ذلك فاذا انتفى شرط آخر من شروط حالة الضرورة فانه يترتب على 
ذلك عدم قيام حالة الضرورة » فلا يسوغ الدفع بتجاوز حدود الضرورة . 


وقد بينت الادة ۷۳ من قانون العقوبات حكم او 3 حدود حالة 
الضرورة ونحيل الى ما قلناه فيها ' ونوجز هنا القول بان مقتضی النص الذ کور 
ا الشخص معذوراً والحك كم عليه بعقوبة مخففة هي عقوبة الحرعة الخطئية 
ادا كان القانون يعاقب على السلوك بهذا الوصف . 


فاذا أدى السلوك ع > مثلاً » الى موت دفعاً للخطر فيحكم على الفاعل طبقاً 
لعقوبة القتل الخطأ لا القتل العمد . 





۱۱( راجع ف ١١١‏ . وقد قلنا هناك إنه يجب لتطبيق النص آن یحصل سا + يمعنى أن يشوب تصرف الدافم 
سوء تقدیر نتيجة اهمال اور رام رتور : على حلاف الواقم تع ۰ أن أفعال الدفاع ال ی أتاها تتناسب 
مع الخطر الذي يدفعه ؛ فيكون تجاوزه ناتجاً عن خطأ ني التقدير : أما إذا تعمد تجاو 000 
ا و الأفعال الى آتاها ۰ مدرک کي 
مر يدا نتيجتبا فانه يسال ع ن جر عة عمدية : ولا يستفيد من العذر الوازة ی الادة ۷۳ عقویات . 
وما قلناه هناك يسري في حالة الضرورة . 


واذا كان القانون لاقت عل السلولك الرتکب بوصف الخطا فقد قلنا 
عند الكلام عن تجاوز حدود الدفاع الشرعي > إن الرأي اختلف واخترنا أن الفاعل 
يسال عن جر عة عمدية على ان يطبق القاضى المادة ۲۹ من قانون العقوبات للظرف 
اللی.ستلشی ارافة ۱ ۱ 


اج و 
(۱) راجع ف ۱۱۷ . 


$V 


الطلب اتال 
نبذة عن الا كراد في الشريعة الاسلامية 


4 - تعريفة : 


2 


الا کراه شرعا فعل يوجد من الکره فيحدث في الحل معنى يصير به مدفوعا 
الى الفعل الذي طلب منه . 


۰۵ - نوعان : 
الا کر اه نوعان 8 
)١‏ تام وهو المسمى بالاكراه اللجی ويكون عثل تلف نفس أو عضو أو بضرب 
مبرح أو حبس مديد . 


۲ وناقص وهو السمی بالاكراه غير اللجی » ویکون باقل ما ذكر مثل 


التخويف بالحبس والقيد والضرب الیسیر ' 


(۱) حاشية ابن عابدین + (ه) ص ۸٩‏ - المغني ج (۷) ص ۳۱5۰ ۰ ۳۱۷ - وانظر البدائع ج (۷) ص ۱۷۵ 
الطبعة الاول سنة ۱۳۲۸ ه ۱۹۱۰ م وفیه أن الا کراه في الشرع الدعاء إلى الفعل بالایعاد والتبديد مع .- 


۷١ 


ويفرق بين نوعي 7 پل ورن ضيه العف اه التكواة عي اس 
لا اثر له في الاختيار مطلقاً : ولكنّه يعدم اهالاک اه ای قانة نميه 
الاعتبار 5 اذاه ا بوص افناف ا اند مرن افص لذن 
الملجئ تهدید عا عس الحياة نفسها فان قصد لا فيه حفظ ها فهو ليس مخيراً 
را کا اه لام حتتفي النطرة ان اف ع فمو و ا 
بردي رو ساي تر ره اموس ی 
ولع ها لبن ال قراب عي ات یه ی ون ی ESE‏ 
فالاختیار موجود وکامل م » فلو اختار الفعل أو القول فاعتیاره 
صحیح ولکنه لا یعتبر مع ذلك راضياً ولا مريداً للنتانج بارادة حرة لان العقلاء 
لا پرضون بالأضرار ولو كانت نتيجة التر جیح بين ضرر وضرر . 


وهذه التفرقة بين نوعی الا کراه وبين الاختیار والرضا هي تفرقة يقول بها 
الحنفية » اما جمهور الفقهاء فانهم لا يفرّقون بين الرضا والاختیار » فالکره 
ی هه یار زر بر پا ريز قبي مان بای بان 


5 > تروط الا كرا 
ط في الا کراه لكى يؤثر في السئولية الحنائية شروط هی : 


۵ ان یکون بلجا كان يكون الشی ٠‏ الهدّد به متلفاً نفساً أو عضواً : وکالضرت 
الشدید والحبس الدید : وهو ا بانعتلاف الاشخاص : وینظر کذلك 
في تقدير الوعيد اللازم لتحقق الاكراه فضلاً عن الشخص الى الأمر المطلوب 
فعله فا یکون | کراهاً عا على آمر قد لا يكون | كراهاً ا 


= وجود شرائطها ‏ والسرخسي + (۲4) ص ۰۳۸ ۳۹ طبعة مطبعة السعادة عصر : وبه ان الا کراه اسم 
لفعل و فر بفسد به اخختيارة .... 


)۱( تیه اا ابو زهرة ف كله . مه ا ض۳ م 6 - السرخسبى + )۲٤(‏ ص ۳۹ . 
(۷) بفرق الحنفية بين الاکراه افلج وغیر اللجی بالنسية للاختبار ۰ #الأول بفسد الاختبار فیکون ناقصا 
والثاني يبقى فيه الاعتیار كاملا ذلك لأن في اللجی تبديداً سمس الحياة فهناك ضرر مؤكد عند عدم - 


YY 


( 


(۳, 


وهل الوعید باتلاف الال اکراه ؟ 
هذه السالة محل خلاف في الفقه : 
فلدى فريق كبير من الفقهاء الوعيد بإتلاف الال غير القليل إكراه » وقد 
فوم فنا انلع وی وا کی مهناف وال ای اقول 
الوعيد بإتلاف الال غير اليسير إكراهاً هو كذلك ما عليه الشافعی وأحمد 
رضي الله عنهما . وینظر في. کون الال غر يشير آو لا إلى ربه" . 

ولدی الحنفية الوعید باتلاف کل الال ! کراه لدی البعض لته من یاب 
اتلاف النفس اتلافاً حكمياً اذ المال شقیق الروح : ولدی البعض يكفى 
الوعید عا بستضر به ضررا بلیفاً من الال لیکون اکراهاً وما دون ذلك لیس 
اکراها . 

وان یغلب على ظن من وقع عليه الا کراه نزول الوعید به في الحال : إذا 
م یستجب للمکره : لان الوعید إذا لم يكن حالاً قانه لا يكون ملجتاً : اذ 


2 


تر 


. 5 ا موي , ۱ ۳ 
في استطاعه من وقع عليه الا کراه الاستعانة يمن يدقع عنه ما هدد به ۱ 


ال راو TS‏ عل ان ما تضظها قلین امامه اعبار بش آمریه: میت کی 
في غير اللجی فیکون اختيار أحدهما صحيحاً . ویلاحظ أن في نوعي الا کراه الرضا متعدم : إذ الکره 
لا بعتر قينا ولا مورا النتائج ارادة حرة و زهرة ص ۵۱ ف هلاه ) . 

مواهب الیل والتاج والا كليل على هامشه + (4) ص 45 - المغني لابن قدامة ج (۷) ص ۳۱۷ طبعة 
مطبعة الإمام عمصر ‏ الكاساني ج (۷) ص ١95‏ السرخسي + (4؟) ص ۳۹ . 

حاشية ابن عابدين وتنوير الابصار وشارحه + (ه) ص 865 البحر الرائق ج (۸) ص ۸۲ . واختلف 
في البديد بتعذيب الولد فقيل ليس با کراه لأن الضرر لاحق بغيره : والراجح أنه ! کراه لأن ذلك عند 
المكره أعظم من أخذ ماله والوعيد بذلك ! کراه فكذلك هذا ( المغني + (۷) ص ۳۱۷) . 

وفي التخويف بقتل الاجني ٠‏ قيل هو اکراه لان خوفه على غيره كخوفه على نفسه . وني هذا كلام 
طويل (راجع : مواهب اليل والتاج والا کلیل على هامشه + (4) ص 40 + 45) . 


حاشية ابن عابدين وتنوير الأبصار وجارحه ح وق افر كار الت للحي ربت ون فل ۲۲۷ ايرصم 
+ (۲4) ص ۳۹ - الكاساني + (۷) ص ۱۷۰ . ولا جدال في أن ما هدد به اذا كان حالاً واقعاً فهو 


ا 


۳ کون الکره قادرا تعن تحقیق ما هدّد به » وإذا لم يكن كذلك » ويعلم 
الکره أنه غير قادر على تحقیق وعبده فلا یعتبر هذا الوعید اکراهاً وتکون 
فان و ی ی سای لک ار مت وشن 
من اصحاب أي حنيفة وعلیه كثير کالحنابلة وجمهور الفقهاء 


وعد ای ينه لا یش الا کرام الا من اسلطان لان القدرة له عکرن با 
وه وی اسان 


وقد قالوا انه ليس هناك خلاف في الحقيقة بين الامام وصاحبیه في الحکم » 
وإئما الاختلاف الظاهر هو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان 
لأن في زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقّق به الاكراه فأجاب عا 
شاهد ۰ وني زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر الى كل متغلب فيتحقّق 
الا کراه من الكل » والفتوى في المذهب الحنفى على قول الصاحبين » ويقصد 
باللص هنا الظالم التلب غير السلطان . والخلاصة ها ا 
المكره على تحقيق وعيده بصف النظر عن صفته » وهذا هو الأوفق والمتفق 


حك اکراه کأن ينال المكره بشيء من العذاب كالضرب والعصر والحبس والغط في الماء مع الوعيد » وذلك 
لا روي أن الشرکین اخذوا عماراً فأرادوه على الشرله تأعطاهم . . فانتهی إلى الني صلى الله عليه وسلم 
وهو يبكي فجعل مسح الدموع عن عينيه ويقول : ( أخذك ا فغطوك في اء وامر وله آن تشر له 
الله ففعلت ۰ فان أخذوك مرة أخرى فافعل ذلك بهم) . 
أما الوعيد _عفرده بمعنى التهديد بإنزال ما توعده به ففيه روايتان : إحداهما ليس |كراهاً » والثانية أنه 
| کراه إذ حد الا کراه إذا حاف القتل ٠‏ أو ضرباً شديداً » وهذا قول أكثر الفقهاء وبه بقول 00 
والشافعي لأن الا کراه لا ایکون الا بالوعيد ۰ فان الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه 
يخثى من وقوعه ۰ ون أبيح له فعل ل ا 
وأحد ولاه متى توعده بالقتل وعلم أنه يقتله فلم يبح له الفعل أفضى إلى قتله و القائه بيده إلى التبلكة . 
( تمامه في المغنى + ۷ ص ۳۱۰ ۰ ۳۱۷) . 

(۱) حاشية ابن عابدین وتنوير الأبصار وشارحه + ه ص ۸۱ ۰ ۸۷ - المغني ج ۷ » ص ۳۱۷ - السرخسي 
+ ۲4 ص ۳۹ وما بعدها - الکاساني + ۷ ص ١75‏ ۱ 


VE 


4 کون الکره ممتنعاً عما أكره عليه قبل الاكراه » أما لحقه کاتلاف ماله » 
او لحق شخص آخر کاتلاف مال الغير » أو لحق اسر کشرب الخمر 
وال 

حكم ما بقع عليه الا کراه 

۷ - الذي يهم الکلام فيه بالنسبة لحکم الا کراه هو أثره فیما يرتكب من 

جرائم مؤاخد علیها وفي هذا الجال یفرق بين الا کراه اللجی وغير اللجی فهذا 

الأخير لا يؤدي لسقوط التبعة عما يرتكب من جرائم تحت تأثيره » أما الا کراه 
الملجئ' فهو الذي يترتب عليه سقوط التبعة عما برتکب تحت تأثيره من جرائم 

على تفصيل في ذلك . 
والعتبر في الفقه تقسيم الافعال في هذا الجال ال ثلاث طوائف : 

0 اال محرمة ويودّي الا کراه ال اباحتها » ومعتی :ذلك زوال وصف الحرمة 
وبالتالي ارتفاع المؤاخذة . 

؟) افعال لا یوت فیها الا کراه مطلقاً فتبقى محرمة ویعاقب عليها من يرتكبها 
تحت م ضغط الا کراه كما لو لم بحصل | کراه . 

۴) وهناك أفعال غير ذلك لا يزيل الاكراه حرمتها وان كان يؤدي لرفع العقوبة 
لعذر الا کراه" وقیما یل بعض البیان لا جملت : 


(۱) حاشية ابن عابدین : الرجع السابق - السرخسي + ۲4 ص ۳۹ وما بعدها ب . 


(۲) حاشية ابن عابدین + ه ص ٠١‏ ۰ وبه القول بأن الا کراه على العاصي أنواع : الأول يرخص له في 
فعله ويثاب على تركه كإجراء كلمة الكفر » وقسم بحرم فعله ويأثم باتيانه كقتل السلم أو قطع عضوه : 
وقسم بباح فعله ويأثم بتركه كالخمر والدم وا کل الميتة ولحم الختزیر . ثم قال إن الشرط کون الاکراه 
ملجئاً » أما إذا كان غير ملجی لم يحل » إذ لا ضرورة في | کراه غير ملجئ . 


V0 


۸ - الطائفة الأولى : 


كل ما يبيح الشارع إتيانه في حالة الضرورة يباح بالاكراه اللجی الذي يكون 
عثل القعل أو اتلاف العضو أو الضري الذي مخشی منه القتل أو التلف + فن ١‏ كره 
إكراهاً تامّا بشئ من ذلك على مثل اکل اليتة أو لحم خنزیر أو شرب دم او 
ون هذه الاشیاء محرمة حال الاختیار وتحل للضرورة لقوله 
لى : ( الا ما اضطررتم اليه ) فهي مستثناة من الحرمة في حالة الضرورة والاستثناء 
وب اي بالا کر اه التام فيباح التناول بل لا يباح له 
الامتناع عنه ولو امتنع حتى وقع به ما هدد به فانه یواعد بذلك كما في حالة 
الخمصة » لأنه بالامتناع صار ملقياً بنفنه الى التهلكة والله تعالى يقول : و 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) 


أما الاكراه غير اتام أو غير الملجئ فلا يحل للمكره الفعل > فيبقى على 
التحريم وتبقى عقوبته ولو كانت ما يدرأ بالشبهات فيحد لشرب الخمر ما 
ووس و اي 


والخلاصة في حكم هذه الحالة أن الاكراه الناقص لا أثر له لا في لحرمة ولا 
نی العقوبة : آما الا کراه o‏ 
فيصير الامر مباحاً بل قد يصير واجباً عليه فعله حتى اذا امتنع عنه كان اثماً . 


وظاهر من هذا الفرض أن الاكراه كان على تعاطى أطعمة أو أشربة محرمة 


رادا فاضي ارو راكع E‏ الهو ار رديه a‏ 
كان الا کر اه تاها بان كان بو عد تلف لان هذه الا شاء ما تباح عند الاضه ار 1 وان كان الا کر اه 
52 لا يحل له الإقدام عليه ولا يرخص ایضاً لأنه وا ره ا 
ا 0 كذلك ٠‏ : حاشية ابن عابدين وتنور الابصار وشارحه جاه ص دك و فد در 
أن الفعل لارام غير لماع في جا | التحريم وان كان الحد يسقط للشببة لأن ب ان الا كزاه 


غير للج أن بوجد شمة رای تدرا بالات . 


۷٦ 


الشارع أو بالقررات الثابتة من مجموع الأحكام الشرعية » ولا حلاف في 
ا والدم ولحم الخنز بر 1 وقد وفع الخللاف ف شرب الخمر 4 فالجمهور 
على إباحة الشرب للضرورة لکن مالكاً رضي الله عنه على و إلا 
تبيح شرب الخمر وهو لا يشرب الا لغصّة اذا تعين لإزالتها' . 
۹ - الطائفة الثانية : 


وهنالك جراد ثم لا يؤثر فيها الا کراه فلا يرخص فيها للا کراه ویعاقب مرتکبها 
مع وفوعه تحت ضغط الا کراه اللجی ومن هذه الجرائم : 

الا کراه علی قتل الغیر ار فان الا کراه لا برفع 
حرمة الفعل بل يبقى على الحرمة لأن قتل السلم بغیر حق لا یباح بحال لقوله 
تعال « ولا تقتلوا النفس تفس التي حرم الله الا بالحق » » ومثله الا کراه على قطع عضو 
منه » والضرب المهلك فانه لا يباح بحال لقوله تعالى : « والذین يؤذون المؤمنين 
والومنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واغاً مبیناً + هذا عن الحرمة آما 
العقوبة فانها لا ترتفع أيضاً بالا کراه ۰ وإن حصل الاختلاف فیمن یقتص منه 
هل الامر أو المامور أو هما معاً » ففي القتل مثلاً قال فریق بقتل من باشر الا کراه 
على القتل ۰ دون الکره الذي باشر القتل فعلیه التعزیر ومن هوّلاء : داود وابو حنيفة 
a‏ احدا فول اف رفن فاص ی انس یو از 
مالك " . ومن جرائم هذا الباب کذلك عند البعض ضرب الوالدین لقوله تعالي : 


(۱) مواهب الیل والتاج والا کلیل على هامشه ۳ ص ۲۳۳ NETE‏ که الدواني < ۲ ص YY‏ 
۸ حاشية الدسويي على الشرح الکبیر + ۲ ص ۱۰۳ ۰ ٠١5‏ - بداية الجتهد + ۱ ص 475 طبعة 
ثالثة عطبعة الحلبي يمصر سنة ۱۳۷۹ م - يي د ی الك والتاج . 
CaS‏ و أذ را على شرب الخمر إكراه » وما عزى للتوضيح من أن الصحيح 
جواز شرب الخمر وا کل ! لوي ادا أ كزه لت یه ۰ فالسالة محل خلاف نی الذهب . 

53 اصل الخلاف أن ه ن لم يوجب القصاص على المأمور اعتمد على أن المكره بشبه من لا انحتيار له فاعتبر 
تأثیر الا کراه ا اسقاط کر من الواجبات فق الشرع ‏ ومن رأي أن علی الأمور القتل غلب عليه حکم 
الاختيار لأنه يشبه من جهة الختار : ويشبه من جهة الضطر الغلوب مثل من يسقط من علو ۰ ومن - 


{VY 


« ولا تقل هما أف » والنهی عن التأفیف نهی عن الضرب :دلالة بالطریق الآولى 
فکانت الحرمة قائمة بحکمها فلا يرخص الاقدام عليه . ولو آقدم باثم ' . 


ومن هذه الجرائم زنى الرجل عند البعض فلو استکره على الزنی وحمل السیف 
على رأسه أقيم عليه الحد عندهم لأن هذا ليس من الا کراه الوضوع عن صاحبه " . 


وني الأمثلة التقدمة كان منع الرخصة لأن ني الاقدام على الفعل الطلوب 
بالاكراه دفعاً لضرر متوقع بضرر واقع ثابت مثله او يزيد عليه » وهذ لا مجوز » 


= تحمله الريح من موضع لموضع > ومن رأى قتل الاثنين ۰ لم يعذر المأمور بالا کراه » ولا الآمر بعدم 
مباشرة القتل ٠‏ ومن رای قتل الامر فقط شبه المامور الباشر بالالة الى لا تنطق لانه كان مسخرا في 
القتل لا يستطيع للامر الصادر إليه EEE‏ لقتل إجماعهم على أن من 
آشرف تل افلالك من مخصعة لیس له آن یقتل اخحر لیا کله انقاذاً لنفسه من افلاك ( راجع : التعزير 
للمؤلف ف ۸۳ - ص ٩٩‏ ۰ 95 بداية الجتهد + ۲ ص ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ ۰ الاحکام السلطانية للماوردي 
ص ۲۲۱ ۰ اللغی لابن قدامه < ٩‏ ص ۳۳۰ ۰ ۳۲۳۱ . 
وانظر كذلك : الكاساني جلا ص ۱۷۲ وما بعدها ‏ حاشية ابن عابدين وتنوير الأبصار وشارحه ج ه 
ص ۹۲ :۰ ٩۳‏ - حاشية الدسوتي على الشرح الكبير + 4 ص ۲۱۰ وما بعدها - مواهب الیل والتاج 
والإكليل على هامشه ج 4 ص 45 - الهذب للشيرازي : + ۲ ۰ ص ۱۸۹ طبعة مطبعة دار الكتب 
العربية الكبرى عصر : وفد ذکر أن القصاص على الکره على القتل ۰ وأما المكره الباشر ففیه قولان : 
أحدها لا يجب عليه القود لأنه قتله للدفع عن نفسه . والثاني يجب » وهو الصحیح : لأنه قتله ظلماً 
لاستبقاء نفسه فأشبه إذا اضطر إلى الأكل فقتله ليأكله . 

. الكاساني + ۷ ص ۱۷۷ وما بعدها‎ )١( 


)( راجع : مواهب الجليل والتاج وال كليل على هامشه ح ٤‏ ص 5١‏ و به إن أكره على الزني فلا بسعه ذلك 
فان فعل يحد للری 3 وره ايضاً 9 قال عبد الملك قالوا وكذلك لو استکره على أن بزب وحمل السف 


عل راسه اقم عليه الحد ووجب عليه الإثم ولیس هذا من الا کراه الوضوع عن صاحبه : وقال في 
التاج عن ابن حبيب إن الا كراه في ذلك لا يكون إكراهاً ينتفع المكره به » ونقل عن سحنون الراي 
العكسبي ‏ الشرح الكبير + 4 ص ۲۸۲ - الكاساني + ۷ ص ۱۸۰ ۰ 18١‏ وبه في الرجل المكره على 
الزنى أن أبا حنيفة أولاً يقول يجب عليه الحد ۰ وهو القياس لأن الزنى من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار 
الآلة ٠‏ والإكراه لا يؤثر فيه فكان طائعاً في الزنى فكان عليه الحد ثم رجع وقال لا يجب الحد للا كراه ۰ 
والصاحبان على سقوط الحد مع التعزیر للفاعل ولن ا کرهه مع وجوب الهر هل الکره . و بالنسية للمراة 
فان الحد يدرأ عنها عند الكل لأنها بالا کراه صارت محمولة على التمکین خوفاً من مضرة السيف فیمتنع 
وجوب الحه علیها کالرجل بل ول . بل بدرا الحد عنا ی نوعی الا کراه . 


CYA 


وفضلا عن ذلك > ففي الحديث ( كل المسلم عل المسلم حرام : دمه وماله 
وعرضه ) ولذلك لا يباح للمكره ما أكره عليه حتى لو أذن له الراد به ذلك لأن 
هذا ما لا يباح بالإباحة' . 


۰ - الطائفة الثالتة ٠‏ 


وهناك جرائم لا آثر للاكراه فيها من حيث كونها محرمة وان كان يرفع 
العقوبة » ولعل ابين ما قرات في حكم الاكراه في هذا الصنف قول الكاساني 
في البدائع : « . . . أما النوع الذي هو مرخص . . . اذا كان الاکراه تاماً وهو 
محرم في نفسه مع ثبوت الرخصة ۰ فاثر الرخصة في تغيّر حكم الفعل وهو 
المؤاخذة لا في تغير وصفه وهو المحرمة . . .» . 

ويدخل في هذا الصنف ما لا يدخل ي الصنفين السابقين من الحرائم » وهي 
كتيرة هلها : 

الاكراه على الكفر اذا أجرى كلمة الكفر على لسانه مع اطمثنان القلب 
بالاعان فهو مرحص فيه اذا كان الاكراه تاماً » ومع ذلك يبقى على الحرمة 
لأن كلمة الكفر ما لا يحتمل الاباحة بحال فكانت الحرمة قائمة الا أنه سقطت 
المؤاخذة لعذر الاكراه . ودليل ما ذكر قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد اعانه 
إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب 
من الله وفم عذاب عظم » . والامتناع عن اجراء كلمة الكفر افضل حتى لو 
امتنع وقتل كان مأجوراً لأنه جاد بنفسه في سبيل الله تعالى ' . 


)١(‏ الکاساني + ۷ ص ۱۷۷ وبه قوله : (... ولو أذن له الکره علیه ... فقال الکره افعل لا يباح له أن 
یفعل لان هذا مما لا يباح بالاباحة : ولو فعل فهو اثم + الا تری انه لو فعل بنفسه اثم » فبغيره اول ) . 
للإكراه إذا كانت لخوف القتل لا لغيره ۰ وقال إن له الصبر حتی يقتل وهو أفضل - السرحسي + ۲4 
ص ٤۳‏ وما بعدها ‏ الكاساني + ۷ ص ۱۷۰ وما بعدها ‏ حاشية از عابدین والتتو بر وشارحه > ه ع 


۹ 


OT‏ ال ان 
الكفار ورجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ما وراءك يا عمار فقال شر 
ران EN E‏ روي فيل لوقي وسار لدي 
إتيان الكلمة بشريطة اطمئنان القلب بالايمان لكن الامتناع عن ذلك أفضل لا 
ذکرنا في المسالة الى قبل هذه" 

ومثل السالتین السابقتين سائر حقوق الله تعالى كافساد صوم واكراه على ترك 
صلاة مكتوبة في الوقت اذا صبر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجوراً 
وذلك بشرط أن يكون الاكراه علجی فان كان بغير ملجی فلا يرخص له بش 
ما اذ كن 


= ص ٩۱‏ ۰ ۹۲ ؛ وفيه الترخيص بكلمة الكفر مع .اطمثنان القلب للإكراه التام كالقتل أو القطع ‏ 
+۸ ص ٩۱۱‏ ۰ 857 وبه أن من أكره على كلمة الكفر لم يصر كافراً > و بپذا قال مالك وأبو حنيفة 
000 مذهب أحمد وقال محمد بن الحم ۱ ن انه يصير كافراً ف في الظاهر وهو مسلم فما بينه وبين 
ثم قال إن الأفضل لمن أكره عا لى ذلك أن یصبر ولا بقول » وان "اق ذلك عل نفسه : لحديث : 
ةا له ل و له عنشار فيوضع على كاقل و 
ها مس خلت ع وضو ب محل )كترسا دون مه بي الس E‏ قد ال عم دمم 
(۱) مواهب الیل والتاج وال كليل + 4 ص ٤١‏ - الكاساني + ۷ ص 175 وما بعدها - حاشية ابن عابدين 
جه ص ٩۲ : ٩۱‏ - السرخصبي + ۲8 ص 4۳ وما بعدها وقد ذكر أن الامتناع أفضل لفعل حبیب 
بن عدي رض والح ساح حي لول : فسماه الرسول صلی الله عليه وسلم افضل !! لشبداء وقال هو 
رفي في اطنة : وموجز القصة : أن المشركين أخذوه وباعوه من أهل , مكة فجعلوا يعاقبونه على N‏ 
هنهم بر ویسب الني صل الله عليه وسلم وهو یسب اہم ویذ کر الرسول عليه الصلاة والسلام حير : 
فأجمعوا على له نما اف صلی ركعتين وطلب منهم آن یلقوه. عل وجهه لیکون ساجدا فابوا ٠»‏ فرفع 
يديه إلى السماء وقال : اللهم احص هؤلاء عدداً واجعلهم بدداً ولا تبق مہہ | أحداً ثم أنشد بقول : 
ول امال" س اسان روت وت كلم ا کتان ی اهر 
فلما قتلوه وصلبوه تحول وجهه إلى القبلة وجاء جبر يل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله E‏ 
وسلم يقرئه سلام حبيب رضي الله عنه فدعا 00 صلى الله عليه وسلم له وقال : « هو افضل الشهداء 
وهو رضي في اند » . وانظر كذلك في ۸ ص ١5ه‏ ۰ 1۲ . 


(؟) حاشية ابن عابدین + ه ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ وقد ذکر کذلك : قتل صيد حرم أو في احرام وکل ما ثبتت - 


CA‘ 


ومن هذا القبيل الا كراه على شتم المسلم لان عرض المسلم حرام رو 
سا المسلم حرام : دمه وعرضه وماله ) الا أ أنه 
خحص له لعذر الااکراه وأثر الرخصة ني سقوط المؤاخذة دون الحرمة والامتناع 
عنه حفظأ ١‏ لحرمة السلم وايثاراً له على 7 E‏ 


ومنه أيضاً الاكراه على اتلاف مال مسلم أو ذمی فانه يرخص فيه ولكن 
یوجر لو صبر لاخنه بالعز عة لان آعذ مال الغير من المظالم وحرمة الظلم لا 
ی ۱ تباح بحال کالکفر " ۰ والا کراه على السرقة مسقط للقطم لأنه 


مب ۳ 


شمه 


ولحرمة مال الغعر لغير الي لا ترتفع بالا کراه يحب الضمان ‏ اذ الاموال معصومة 
والأعذار الشرعية لا تببح عصمة المحل . 

ولکن عل من مجب الضمان : مجب الضمان عل من اكه التلف دون 
املف ما دام الاكراه تاماً لأن | لطامت سر لصي رم 
الکره الا عنزلة الالّة له عل معنی آنه مسلوب الاختبار » شخلاف ما اذا 0 
الا کراه اقا » فالضمان هنا یکون على الکره * 





= فرضیته بالکتاب ول يرد نص باباحته حالة الضرورة . 

(۱) الكاساني + ۷ ص ۱۷۹ وما بعدها - حاشية ابن عابدین والتنوير وشارحه ج ه ص 45 وبه أن بالا کراه 
اللجی يرخص شم المسلم . ولو أكره على الافتراء على مسلم يرجى أن يسعه نقلاً عن الظهيرية : لکن 
في الدر المختار لا يرخص في السب لاو کراه . 

(؟) الكاساني ج ۷ ص ۱۷۷ - حاشية ابن عابدين ج ه ص ٩۳‏ . 

(۲) حاشية الدسوتي على الشرح الکبیر + 4 ص ۳۰۱ . ۱ 1 

(5) الكاساني ج ۷ ص ۱۷۹ ۰ وقد أضاف أن الضمان على المكره هنا لان هذا النوع نما يمكن تحصیاه بالة 
غيره بأن يأخذ المكره فيضر به على الال فأمكن جعله آل المكره فكان التلف حاصلا با كراهه فكان الضمان 
عليه . غخلاف ما ! ا ه عا لى أن يأكل مال غيره فالضمان عليه لأن هذا النوع من الفعل وهو ال 
با لا پسل علیه الاکراه له لا بتصور تحصيله بالة غيره فكان طائعاً فيه فكان الضمان عليه ونظير 


ذلك ۳ حاشة ابن عابدين ج ه ص 00 


م١‎ 


واللاحظ ني جرائم هذا النوع أن الاكراه اللجی لا يسقط الحرمة لأنه في 
موضع لا يقبل الاسقاط به > وان كان يعتبر رخصة لعدم المؤاخذة » ولذلك › 
تسمى هذه الرخصة رخصة ترفيه لا رخصة إسقاط » وإنما كان رفع العقوبة مع 
بقاء تحريم الفعل لأن سبب الاعفاء من العقوبة راجع للشخص الذي وقع عليه 
الاكراه وليس راجعاً إلى الفعل نفسه » ولذلك كان رفع العقوبة وبقاء الفعل على 
الاصل وهو التحريم . 
کاتلاف الال . 


SAY 


المطلب الرابع 
كلمة عن حالة الضرورة في الشريعة الاسلامية 


۱ - حالة الضرورة تلحق بالاكراه من حيث الحكم ولكنها تختلف عنه في 
لسبب ذلك آن نی الا کراه يكون الکره مدفوعاً الى الفعل الحرم بضغط من 
ف يهدده عا يكون منه الاقدام على ذلك » اما في حالة الضرورة فليس 
سببها راجعاً الى تدخل شخص يكره على الاقدام على فعل ماء بل مجد الشخص 
نفسه في ظروف تفرض عليه » لكي ينجي نفسه أو غيره من اللاك أن يرتكب 
الفعل المحرم . 
ومثال ذلك أن يبلغ الجوع بالشخص الى حدّ مخشی عليه منه التلف ولا يجد 
ما ییاج له مما يس رمقه فيكون مدفوعاً لإحياء نفسه إلى | کل الميتة أو لحم الختزير 
أو سرقة طعام الغير » ومثله من يبلغ به العطش رف قد حياته » 
ولا جد حلالاً بط به ظماه ومد نقسه مضطراً تشرب خمر » آو من عض * 
ولا مجد ما یزیل به هذه الفصّة اي تهدد حیاته الا الخمر » یسیغها فیضطر الی 
شرب ما يزيل غصته . 
AY‏ 


ومنه أن يشرف قارب على الغرق لثقل حمولته فلا مجد الركاب وسيلة للنجاة 
من الحلكة إلا بالقاء بعض المتاع في البحر . 


ففي جميع هذه اوه کر برو بهل ان ف ظروف مه لکد له اد 
لغيره ولا جد بدا من إتيان فعل محرّم ينجي به نفسه أو غيره بحيث لا یک يكو اماف 
طريق للنجاة الا هذا . 


۲ - شروط حالة الضرورة : 
يشرط لكي توجد حالة الضرورة شروط هي : 


ى a a‏ او عزني !لل شاه كو مله مدا تلق سین او 


ونه ابو ناه ار داهو الم دق نه الا لمع فاد کانت 
منتظرة فلا تحل الحرم لأن لدی الشخص فسحة من الوقت لدفعها عند حلوفا 
بغير الحرم > وعلی ذلك لا تحل اليتة ولا الدم ولا لحم الخنزیر قبل حلول اخوع 
الذي محشى منه ان تفوت التفس » ومعنى قوله تعالى : ١‏ إلا ما اضطررتم اليه ) 
أي دعتكم شدّة المجاعة إلى أ كله وبذلك يتحقق الاضطرار ' 


یی عدن ربق ويد أن الضرورة التي تحل المحرم من الأطعمة والأشربة لا تكون 
لا اذا کان بالشخص جوع أو عطش شى عليه معه من تلف نفسه ‏ ونظير هذا في الكاساني + ۷ 
ص ۱۷ - التاج والا کلیل وهو على هامش مواحب الیل ج ۳ ص ۲۳۳ وبه أن من غص بطعام وخاف 
على نفسه الملاك له اساغتها بشرب الخمر ۰ ویلاحظ ان معتمد الذهب الالكي لا يبيح الخمر لاعطش 
ولا للتداوي - الفوا که الدواني + ۲ ص ۳۷۷ : ۳۷۸ وبه يؤذن للمضطر . وهو من وصل ثي الحوع 
إلى ما لا بستطیع الصبر عليه ولو لم يصل إلى الاشراف على الوت : أن يأ كل اليتة ویشرب سائر الائعات 
سوی ميتة الادمي وسوی الخمر الالكي يزيل بها غصة ‏ الشرح الکبیر للدردیر وحاشية الدسوتي عليه 
ج ؛ ص ۱۰۳ ۰ ۱۰6 ۰ وقد قال إن الضرورة المبيحة للمحرم هي الخوف على التفس من اللاك علماً 
الى طنااح ا الج هی لا 

(۲) السرخسبي + 4؟ ص 44 ۰ 50 وبه أن المضطر الذي اف على نفسه من العطش والجوع يباح له تناول 
الميتة وشرب الخمر ولا يباح له ذلك عند ادلي الجوع ما لم حف التلف على نفسه ‏ الكاساني + ۷ ص ١75‏ = 


۲ - الا تكون أمام الشخص وسيلة أخرى غير ارتكاب الجريعة لدفع الخطر 
الهدد به » فلو كانت امام من حل به الجوع الذي شى منه على التفس وسيلة 
مباحة يدفع بها ذلك ۰ ولكنه سرق مثلا فليس في حالة ضرورة : بل لو وجدت 
وسيلة غير مباحة فلا يسوع تجاوزها الى وسيلة أخرى أوغل في عدم الاباحة ' 


٤‏ - أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم للدفع ولا يزيد عن ذلك فان زاد فلا 
يكون في حالة ضرورة تبیح الفعل : وعلى ذلك فليس لمن عضّه الجوع فخاف على 
نفسه اللاك أن يتناول من المحرّم ني الأصل أو من مال الغير إلا بقدر ما يسد 
الرمق : وعلى هذا . الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية وهو راي بعض اصحاب 
مالك وان كان ما عليه الا کترون ان الجائع له التناول حتى الشبع بل والتزود منها 
حتى بجد غيرها فيطرحها واا اراي ار العتمد ف الذهب المالكي ويك شوم 
۲ 


شه 
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وبه أن الضرورة لا تتحقق إلا إذا جاء الشخص من الجوع ما مخاف منه تلف النفس - مواهب الجليل 

اكات والا کلیا معا حافك ۳ ان TENE‏ 

ع = یه ما 

0 والتاج على TT‏ ۲ : وسهما سل مالك عن المضطر 
ليتة یا کل منبا وو لحك 5 الوم ۳ و غا عکازه ذلك . قال فالا ان طن ١‏ ال اهل هذه 
ا بصدتونه بضرورته حتی لا يعد سارقا نقطع يده رأيت أن أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه 
وذلك 56 ال من با کل الممتة > الوا که الدوالي > ص PVYV‏ . ۳۷۸ 5 وفنا تقدم الممتة * عل 
ای نج وعل صيد لمحرم لا على لحمة . واما ميتة الادمي فلا تباح | للمضطر كه بعص قشهاء الدهب 
ا كلها والر اجح الأول - الشرح الكبير للدردير . وحاشية الدسوقي عليه < ۲ ص 1١٠١+‏ . غ١٠١‏ وعبما 


يه تقدم الميتة على طعام الغ 0 يندب تقديم ۾ طعام الغم ر علا إن م الشف المطع أو اأ ونا او الأذى 
و الا دم الميتة . لا جوز تناول الخمر الا لغصة . فيجوز إزالئها به عند عدم ما يسيغها به من غيره و يقدم 
وبا ال ریغ | لخنر بر على الختزير عند اجتاعهما لأنه حرام لذاته وحرمة اليتة عارضة > كما 


تقدم الميتة عا محم د د محرما . فان كان حلا قدم صيد آلحرم . 


على . كال الباجي من وجد ميتة وصیدا وهو محرم أكل الميتة ولم يذل الصيد 5 ولا يقدم المحرم 


المضطر الميتة على لحم صيد صاده محرم آخر صيد له بأن وجده بعدما ذبح بل | یتدم لحم الصيد 
۳ 
عا المتة . 
` 
وف 8 ا ۱ ۰ ۳ 1 ۳ E‏ 
(۲) مواهب الیل < ۲ ص ۲۳ وبه : وجل ميته وطعام الغیر ١‏ کل الطعام امات عت مار وی 


وك ارفس ولقتضر دما شبعه . ولا بتزود منه - الوا که الدوايي + ۲ ص ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ وبه 


ممع 


۳ - حکم الضرورة : 

تلف حکم الضرورة . كما ني الا کراه ۰ باختلاف الجرعة الى يرتكبها 
a EN‏ ة . فهناك جرائم تبيحها حالة الضرورة : بعرم 22 
فيها . وجرائم ترتفع عقوبتها للضرورة مع بقاء الحرمة على حاها . 


ر ۱ 
فالنرع الأول 


ا تى بالمطاعم والمشارب التي حرمها الشارع د 
الضرورة » ومن هذه » كما قلنا في الاكراه » أكل الميتة والدم ولحم الخنز 
وشرب الخمر على خلاف فيه . وهذه المطاعم والشارب حرمتها ثابتة بنصوص 
ا تاش رن لثابتة من جموع الأحكام الشرعية » ولكن هذه الحرمة تحلّها 
الضرورة بل توجبها عند البعض س فیاثمالتارك لانه بذلك يلقي بنفسه في التهلكة - 
فیکون اتبان الفعل على هذا الراي مفروضاً لاحقا للشخص . 


2 


وإئما تحل الضرورة هذه المحرمات اذا توافرت شروطها التى ذكرنا » ومنها 
آن یکون التعاطي بالقدر الذي يس الرمق ویقتصر على ذلك فان اد حرم الفعل 
وعوقب عليه لعدم الضرورة ۰ وقد ذهب البعض ال حل الذي > بل حل التزود 
على ما ذکرنا انفاً . ولعل القائلين بحل الشبع والتزود فك نظروا ال آن الضرورة 


لع آنه جری حلاف ی صفة کل اليتة بین الشپور منه وهو جواز أن يشبع ويتزود إلى محل بظن فيه و جود 
ما يغبي عنبا من الباح ولو بالشراء في ذمته فان استغنى عنها وجب عليه ان بطرحها : وهذا هو العتمد 
وبه الفتوی . ومقابله يقتصر على سد الرمق - حاشية الاسوئي على الشرح الكبير ۲ ص ۱۰۳ ۰ ٠١4‏ 
م :أن بشن ورود ن اة استى عنا رسيا وتاب هذ رأ اد 
الذهب راي اخر يقتصر على سد الرمق ‏ بداية المجتهد + ١‏ ص ٤۷١‏ وبه في مقدار ما يؤكل من 
ES EES‏ : حد ذلك الشبع والتزود مهنبا حتی جد غيرها وقال لئس وآبر نف 1 
با کل ا إلا ايد رش وي قال بعش أصحاب مالك + وسيب الخلا : هل ا 
الاضطرار هو جمیمها ام ما مسك الرمق فقط . والظاهر أنه جمیعها لقوله تعالى : «فن اضطر غير 
باغ ولا عاد 


A٦ 


متحققة في ذلك » لا سیما اذا كان الشخص مسافرا نی : مفازة ' . 
والنوع الثاني 


تس رت ان كان في حالة ضرورة لا يحل له لكي ينجي نفسه 

من الخطر أن يقتل غيره أو يقطع عضو في اعقائة. دوق ف ما لحف ادل 
حرمه اللفس العصومة والاطراف وما الى ذلك في صدد الكلام عن حكم الاكراه 
الملجئ . 


وبناء علی ذلك اذا آشرف قارب علی الغرق لثقل حمولته لیس للبعض آن 
بلقي برا کب او برکاب في البحر لینجو باقي ار کاب . 


ولا تجيز الضرورة أكل لحم الآدمي وهذا هو الصحيح في المذهب المالكي ' 
وهو المذهب عند بي حنيفة " » وعلى هذا » لا يباح أكل لحم الآدمي للضرورة 
فلو أكل المضطر لحم آدمي كان مرتكباً لمحرم ویسال على أساس أنه لا تأثير 
للضرورة في هذا المجال » ووز عند الشافعي واحمد اکل او مهدر الدم 
للضرورة حياً أو ميتاً » بل ییاج لدى الشافعية وبعض | لفقهاء أ كل لحم الميت 
المعصوم للضرورة على أساس أن حرمة الحي أعظم من حرمة اميت فيرتكب أخف 


الفوا که الدواني + ۲ ص ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ - مواهب الیل والتاج والا كليل + ۲ ص ۲۳۳ ۰ ۲۳4 - 
اح الكب بر للدردیر وحاشية و و وا . ٠١‏ - بداية المجتبد ج ١‏ ص ۹ ۷ - 
Bn‏ ٠ه‏ الكاساني + ۷ ص ١75‏ حاشية ابن عابدين ج ه ص ۰۹۰ ٩۱‏ . 
(۲) مواهب الیل والتاج 0 على هامشه ج ۳ ص ۲۳4 . الفواكه الدواني + ۲ ص ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ 
وبه : ( قال خليل : وللضرورة ما يسد غير ادمي ... واما ميتة الادمي . فلا تباح للمضطر . وصحح 
بعض الشيوخ اكلها . قال خليل : والنص عدم جواز اكله لمضطر ) وهذا النص لا يفرق بين معصوم 
وغیره ۰ وبين حي وو ود كر قن الا مر وجهين : وصحح عدم اطواز - الشرح الكبير وحاشية 
الدسوي عليه < ۲ ص ۱۰۳ . 
(۲) السرنصي ج ۲6 ص 48 ۰ وبه : « .... والضطر كما لا يباح له قتل الانسان لیا کل من لحمه لا يباح 
a‏ با E‏ ةر ی ...وان 
قال له آخر اقطع يدي وكلها . لا يحل لان لحم الإنسان لا يباح ثي الإضطرار لكرامته » . 


GAY 


1 n 
الضررین ۰ دفعا للضصرر الا شد‎ 
أذ زهو‎ E A E وا مار ی و ار ای ار‎ 
37 4 0 
مساو له في توافر الضرورة ويزيد عليه الانفراد بالملك » وعلى ذلك فادا اخخل مه‎ 


ETE‏ كان ال یا وق زو 
والنوع الثالث : 


ويدخل فيه كل ما عدا جرائم النوعين السابقين » فاذا تحققت في شخص 
شروط الاضطرار ودفعه ذلك لاقتراف جر عة من هذه الجرائم فانه لا يعاقب مع 
بقاء القعل الذي آتاه عل وصف الحرمة 


وق ا ای ها كلف یط او يشربه لیدفع عنه الجوع أو 
لعطش الذي شاف منه الاك » وقد قلنا ی شروط الضرورة ان للمضطر آن 
با کل طعام الغير إن آمن أن يعد سارقاً ویضمن قيمة ما أكل وقد قال الامام مالك 
ان الضطر لا یا کل اليتة اذا وجد ما ی کله من مال الفیر ان ظن انه صاحب هذا 
الال بصدقه بضرورته حتى لا يعد سارقاً فتقطع يده ۰ وبا کل من مال الغير بر وذلك 
ات( ود ey‏ 
اصاب من الال فان أ كل اليتة خير ه عند مالك وله نی کل الية عل هذا اجه 
سعة : ویوخد من ذلك أن ثبوت الضرورة لع لوق ماع من تاه وس 


وجوب الضمان أن الفعل یل على التحريم " 


(۱) الغ ج ۱۱ ص ۷۹ - استی الطالب ج ۱ ص ۵۷۱ . 

3١‏ لخي 2 1١‏ ص ۸۰ وانغلر 2 ذلك : حاشیة ابن عابدین تج 8 ص Yo‏ قفا مر وف الیز از بة 
او ارت ت جوعاً ومع ا طعام أ خط بالقيمة منه قدر ما يسد جوعته : وكذا أذ قدر ما يدفع العطش . 
فان امتنع قاتله بلا ملاح 1 فان حاف الرفيق الوت وشا او عطشا ترك له البعضص , 


(۳) مواهب اليا ليل والتاج والا كليل على هامشة + ۳ ص ۲۳۳ . ل ما نصه : و 
وطعام الغیر کل الطعام إن أه, ان ار ورسخ وقيل لا يضمن ) . الشرح الكبير للدردير ج ۲ 
ص ٠١5‏ وبه : ١‏ (و) لا يقدم اليتة على e‏ 39 فى الميتة ( إن لم خف > 


اس 


۶۸۸ 


ومنه إتلاف مال الغير كالقاء امتعته في البحر من مركب أشرف على الفرق۱ . 


۶ - السئولية الدنية : 


فالضطر يسال مدنياً متى كان الفعل باقياً على وصف التحریم وذلك یکون في 
كال عدم تأثیر الضرورة في الحرمة و العقوبة » ون حالة رفعها العقوية فقط ‏ 
آما اذا اتقلب الفعل بالضرورة میاحاً ؛ بعدما کان محرماً فلا پسأل الضطر مدنا 


عن هذا الفعل " . 


حكم المسئولية المدنية في حالة الضرورة متفق مع حكمها في حالة الا کراه 


= القطع . ) أو الضرب أو الأذى وإلا قدم اليتة » وانظر كذلك لدى الحنفية : حاشية ابن عابدين + ه 
ص 78 السرخسبى <+ ۲٤١‏ ص 118 ا 

(۱) السرخسبي ج ۲6 ص 59 ۰ ۷۰ - حاشية ابن عابدين + ه ص ۲۳6 . وبه أن الا کل أو الشرب من 
مال الغير للضرورة موجب للغمان لأن الإباحة للاضطرار لا تنائي الضمان ‏ مواهب الیل + ۳ ص 
E‏ 

(۲) مواهب الخليل ج ۳ ص ۲۳ - السرخسبي + 4؟ ص 59 ۷۰۰ - حاشية ابن عابدين جه : ص ۲۳۵ - 
الكاساني + ۷ ص ۱۷۷ وبه أن حرمة مال السلم كحرمة دمه فلا تحتمل السقوط بحال إلا أنه رخص 
له الاتلاف لعذر الإ كراه حال المخمصة : ولو امتنع حتى قتل لا بأثم بل يثاب لأن الحرمة قائمة فهو 
بالامتناع قضی حق الحرمة فكان مأجوراً لا مأزوراً . 


4A۹ 


مقارنة 


Loy تروط ای هو ها رش‎ o 
اعون ا‎ ey. 0 
وکونه ا و‎ ٠6 اشخص واهمها کون الخطر مهددا للنفس وکونه جا‎ ِ 
ترجع للفعل الذي يدفع به هذا الخطر وأهمها کون هذا السلوك لازما لدفع الخطر‎ 
. دیا لالز تلف ترا يكوق ایا مع الخطر‎ 


وقلنا انه یشترط في الا کراه ليؤثر في السئولية في الشريعة الاسلامية شروط 
آهمها أن یکون ملجتاً وأن پغلب علی ظن الکره کونه حلاً ون یکون الکره فادرا 
على انزال و عیده ادا لم ستجب له المكره 


وقلنا عن شروط اخيالة الضرورة انه بفقرط آن بکرن الشتصی آو خيرة ال 
حالة حشى عليه فا تلف التفين او EE‏ وان تکون الضرورة حالة 3 ولا 
كر وا سر لدفع الخطر غير الجر عة وان تدفع الضرورة بالقدر 
اللازم للدقع . 

٣‏ ينا 
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وإذا كان الحال كذلك فشروط الضرورة في الشريعة الاسلامية تتفق في 
جوهرها مخ شروط الضرورة ٤‏ المانون . 


ذلك آن استلزام القانون خطراً بپدد اتفس راذا یکون كين قابله ني الشر 
ااي a‏ 
ضرورة وهما متطابقان على ما هو ظاهر » ویقابله من شروط الا کراه کونه ملجت 
زهو الذي بتهدد النفس او العضو بالتلف » ون الشريعة آراء محتبرة بأن الوعید 
باتلاف المال و الال غير الیسیر ا کراه وقد نّا ذلك و ي موضعه . 


واستلزم ا ی من ر كذلك في الا کراه وحالة 
الضرورة في الشريعة الاسلامية فقد قلنا إنه بشترط في الا کراه أن يغلب على ظن 
الکره وقوع الوعید به في الحال إذا لم پستجب لا طلب منه وأن یکون الکره قادراً 

ا في الضرورة کونها حالة لا منتظرة 
ا إذا لى تک كن كذلك فلا يتحقق الا اء فتنعدم الضر ورة . 

واستلزام القانون في فعل الضرورة لزومه لدفع الخطر وكونه الوسيلة الوحيد 
لذلك وتناسبه مع الخطر هذه شروط تقابل شرطي الضرورة في الشريعة الإسلامية 
الذين شرحا في موضعهما وما : الا يكون هناك وسيلة أخرى لدفع الخطر غير 
ا تدفع الضرورة بالقدر اللازم للدفع بحيث لو زاد فعل 
SS‏ 

وإذا انیا إلى أن الشروط ني الحملة متفقة في القانون مع الشريعة + فإن 
للم فضل السبق بازمنة موغلة : شم ری هل ی 
TT‏ اشريعة افضل منه أو م مثله : وهذا هو 
سر صلاحية هذه الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان وأنها تسع كل جديد في 
القانون . 

ومن حیث الحکم قلنا قبلا عن اثر الا کراه العنوي او الضرورة في القانون 
الليبي إنه امتناع ال اا عما برتکب من جرائم لان قیام حالة الضرورة 

۹۱ 


او كران العو ب 0 الشخص على الاختيار »> ومع امتناع السئولية 
الجنائية فان ما قام به الشخص يظل غير مشروع مع قیام حالة الضرورة : ویترتب 
على هذا قيام السئولية المدنية ولكنها مسئولية مخففة عملا بالمادة ۱۷۱ من القانون 
الدنی لان من يقدم عا لى الجر عة ينو بها خطراً كر يوشك أن يقع به . 


وقلنا عن اثر الا کراه وحالة الضرورة ف الشريعة الاسلامية علی ما برتکب 
من جرائم إنه يكون 3 في طائفة رافعاً للعقوبة مع بقاء وصف التحر في الفعل > 
اجا شتا الفعل المحرم غير حالة aT‏ طائفة ثالثة 


بين ار كو نولا لقعو ين ارلا 


is. 


وصف الحرمة ولا ق ا 


is. 


آما عن ار نی الطائفة الأو فإن الشريعة الإسلامية تتفق فيه مع القانون 
الليي لانه في کل رفع العقوبة مع بقاء الفعل الرتکب على وصف الحرمة » ویترتب 
على بقاء الفعل رما انه یکون محلا للمساءلة اللدنية عما نخدت بسببه من ضرر > 
وقد ا ذلك ني موضعه 


واما الأثر في الطائفة الثانية فهو في الشريعة مختلف عنه في القانون ذلك لأنه 
يترتب على تحقق ار رز لاکراه بشروطه إزالة وت ار ادي 
الفعل إلى مباح م بعد ان کان مححرماً پل انه یکون واجباً عند البعض ا الم 
القانون قاصر على رفع العقوبة . ونرى أن الحكمة بي هذا أن الطائفة الي نحن 
بصددها خاصة بالمطاعم والشارب المحرمة وتحر يمها راجع لمصلحة الشخص لأنه 
لو تعاطى هذه الاطعمة أو المشروبات يناله ضرر ر ترا لل سينا 
لمصلحته هو لا لمصلحة غيره : فإذا كان في إكراه أو ضرورة فانه يتعرض عند 
الامتناع عنها لضرر يفوق ضر رها فكان من الطبيعي أن يزيل الشارع وصف الحرمة 
ويحل التعاطي بل يوجبه إحياء للنفس ۰ فانت ترى أن علة التحريم هنا انتفت 
وصارت مصلحة الشخص في التعاطي لذلك أبيح بل وجب حفظاً له من أ 
لك . 


و هدا المسلك بتعق 0 النطق والعقل ويحفظ عل الشخص حيانه وبحمق 
4۲ 


مصلحته سواء ني حالة التحريم أو ني الاباحة للضرورة أو الاكراه . 


بت الكلام عن الطائفة الأخيرة > وهذه الطائفة من الجرائم لا أثر للا کراه 


52 س 
ولعو ووة اا جور مت امه وش خسن و ا فالفعل محرم 


ال و 


ونلاحظ أن الفعل ني هذا المجال بمثل اعتداء على ذات النفس أو بعض 
النفس ۰ وما إلى ذلك هما حرمه الشارع الاسلامي حرمة أكيدة : فكل السلم على 
السلم حرام ولا يغير الا کراه ولا الضرورة من هذه الحرمة ولا يرفع اققات لان 
الشخص لا يسوغ له ان يضحي بنفس الغير او عضوه لكي بحفظ نفسه هر او 
عضوه اد الضر ر الذي يصيب الغیر بالفعل مساو لا ینتظر الفاعل من ضر ر بالا کراه 
او الضرورة وقد یزید عنه ۰ وبذلك تعارض حقان أو مصلحتان وهو کار بین 
مت و یه ای خی a‏ افرهة ‏ و اسعاته الك 
لاحك ف "الفا ليق اضف درون ات ادا لعفي :سحي امول الصا 
تساوي المصلحتين ؛ او ضحى بأكبر المصلحتين قيمة في سبيل تحصيل المصلحة 
OT TE‏ فا لآ پا ی ريب علد 
والواقع وهي الشريعة الي تعطي کل حالة لبوسها الناسب . ولا عجب فان هذه 
الشريعة تقوم ني اساسها على کتاب الله تعالی وسنة رسوله الكريم . 


اللهم اشرح صدورنا للحق وبصرنا بتراثنا الابدي الخالد حتی ناخذ منه فنقوى 
وتکون لنا العزة والکر امة والاستقلال في تشریعاتنا عن تشریعات لا تمت للاسلام 


oO 


{e 
مر‎ 


ال رام 


اولا : في الشريعة الاسلامية 
١‏ - الفقه الالکی 


۶ یدانه یجید وتبارة افتضد : تألیف أي الولید محمد القرطه تس 

الالکی الشپور (باین رشد الحفید ) الولود سنة ۵۲۰ ه: وات في سنة 

هه «. طبع المطبعة الحمالية بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ ه. : والطبعة الثالثة 
= 


عطبعة الحلی عصر سنة ۱۳۷۹ ه. سنة ۱۹۹۰ 


- التاج والا كليل لختصر الشیخ خلیل : للعلامة ابي عبد الله محمد الفرناطي . 
ا ای ی وک کے ۱ ۳۳ IEE‏ 4 

۳ ر بالمواى . وهو شرح علي مختصر خليل . مخطوط بالمكتية لازهرية 
رقم .)5١1١‏ 4ه" . ومطبوع على هامش. مواهب ال طبع مطبعة 
السعادة بالقاهرة . طعءة او ؛ سنهة ۱۳۲۹ ده . 


تلبصرة الحكام ف ا الاقضبة ومناهج ال حکام . لاین فرحون 
البعمري ‏ المتوثي سنة ۷۹۹ ه. طبع المطبعة الشرفية بالقاهرة سنة ۱۳۰۱ ه. 
والمطبعة البية بالقاهرة سنة ۱۳۰۲ ه. : وبولان سنة ۱۳۰۰ ه. على 
هامش فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش . 


حاشية ابي عبد الله محمد المعروف بكنون توفي ان احرج الزرقاي 
عل محتصر خلیل : مطبوعة عل هامش 7 أوضح المسالك لارهولي 5 


طبع لا سنك ۳۰١‏ ی 
۲ 


حاشية الدسوقي : لحمد الدسوتي الالکي - التونیي سنة ۱۲۳۰ ه. وهو 


١١ 


١؟‎ 


على الشرح ا بر ر الي i‏ منح القدير عل محتصر 
: یا لح ا لاس وی نل ال عه 
خليل طبع دار ! 2 منیا لحر لبه ر هره و شصیی لا ز هر د 
بالقاهرة سنة ۳١۹‏ هم 


شرح الدردير ۰ على أقرب السالك ۰ لمذهب الإمام مالك : لأبي البرکات 
الدردیر العدوي الالکي لا 2 اتوش سنة ۱۲۰۱ ه. طبع بولاق 
سنة ۱۲۸۱ ه. 


الدونة 2 فالقع ارق ی الا ی ا 3 


عن --" عبك 6 بن قاس العتني عن الا مام مالك ۲ 5 9 
السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۲۳ ه . 


مواهب الیل نی شرح مختصر خلیل : للحطاب المغر بي الاصل الكي .- 
المتوقي سنه ۹۵۶ ه. طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ د . 
ل - الفقه الحنفى 


اصول السرخسي. نشر كلنة احیاء العارف النعمانية بحیدر آباد الدکن 
ا ٠‏ طبع دار الکتاب العر بي بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ ه. 


بدائع الصنائع rE‏ الشرائع . للکاسا قث المتوق:شنة ۵۸۷ ه. 
طبع المطبعة الحمالية بالقاهرة سنة ۱۳۲۸ ه. سنة ۱۹۱۰ م. 


تبيين الحقائق : للزيلعي - المتوفي سنة ۷4۳ ه. وهو شرح على كنز 
الدقائق للنسنى . طبع المطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ۱۳۱۵ ه. 


0 حاشية سعد الله لن عیسی الفي . اشر بسعدی جلي 3 و سعدي 


أفندي ب المتوي سنة 446 ه. على العناية شرح اهداية للباد رلي ٠‏ مطبوع 
على هامش فتح القدير 


١ ه‎ 


۱۷ 


- حاشية الشلي على شرح الزیلعی على كنز الدقائق : فقیه مصري + توفي 


حوالي سنة ۱۰۰۰ ه. وهي مطبوعة على هامش تبيين الحقاتق لاز يلعي . 


سنة ۱۸۲ ه. ألفه ۳ الخليفة العباسی هارون الرشید : طبع بولاق 
ستة ۱۳۰۲ ه. > والطعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۶۲ ه. 


- درر الحكام في شرح غرر الأحكام ا 


سنه ۸۸۵ هم . طبع المطبعة الوهبية عصر سنة ۱۲۹۶ هم . والطبعة الشر 
بالقاهرة سنة ۱۳۰۶ ه. والاستانة سنة ۱۳۱۹ هص 


- الدر الختار چ في شرح تنویر الابصار : تألیف الحصکنی - 


سنة ۱۰۸۸ ه. طبع الاستانة سنة ۱۲۷۷ » وهو مطبوع أيضاً على هامش 
رد المحتار عا ى الدر الختار 


بد رد المحتار عا ی الدر المختار شرح تنوير الابصار لس عابدین : التوتي 


سنة اسن م ي حاشية 0 ۳ 0 3 شرح الحصكز ي عل 
849 شل » سنة ۱۳۲۳ هر ) ۱ ا سنه ۱۳۲۷ د . 


- رمز الحقائق على كنز الدقائق : للعيبى ‏ المتوقي سنة ۸۵۵ ه. وهو شرح 


على كنز الدقائق للنسني » طبع بولاق سنة ۱۲۸۵ ه. » ومطبعة وادي 
النيل بالقاهرة سنة ۱۲۹۹ ه. » والمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ۱۳۷۲۰ ه. 


- شرح العناية على الهداية : للبابرتي ‏ التوفي سنة ۷۸۲ ه. مطبوعة على 


هامش شرح فتح القدير 8 


اول ed‏ الدنى : لم اي e‏ سنة ۱۲۵۷ ه. > وهر 


3-4 


شرح على الدر الختار . مخطوط رقم ۱۹۸۷ عکتبة الرافعي تاره 


۳۱ 


۳۷ 


مخطوط مختلفة احرها خط على بن علي حسن الشرقاوي الحلواني الشافعي 


سنه ۱۲۹۲۳ ۱ 


a E ١ قرت‎ i e e E E 


طبع بولاق سنه ۱۳۹ هھ 


E‏ مه الجا با اس الع لذ اسرد 


رتبها تلميذه الشيخ محمد بن مصطفى قنوي زادة . طبع المطبعة الخيرية 


بالقاهرة سنة ۱۳۰۱ ه. »> سنة ۱۳۰۹ ه. 


- الفتاوی الأنقرية : تالیف الشیخ محمد بن الحسيني ‏ التوفي سنة ۱۰۹۸ ه. 


طبع بولاق سنة ۱۲۸۱ ه. 


- فتاوی قاضی خان : لقاضي خان الفرغاني - التو سنة 9۹۲ ه. طبع 


مه اه تالم هروه ۱۱۳۸۴ ره 


- الفتاوی افندية » وتسمی أيضاً الفتاوى العالمكيرية : جمع جماعة من 


فضلاء اند بر باسة الشيخ نظام حوالي سنة ۱۰۷/۰ نش ۽ طبع بولاق 


سنه ۱۳۱۰ ه. والمطبعة الميمنية 2 بالقاهرة تة 17101 اهن © سنه 


۸ هم 


- فتح القدیر : تألیف كمال الدين محمد السيوامي ثم السكندري » الشهور 


باب افمام - التوفي سنة ۸٩۱‏ ه. وهو شرح على اهداية للمرغيناني › 


سنه ۱۳۱۹ هھ» اه ۱۳۳۹ هھ 


- الفصول الخمسة عشر فما يوجب التعزير وما لا يوجب : للعلامة الإمام 
جد الدين أبي الفتح الحننى » العروف بالاستر وشني - التوفي سنة ۱۳۲ ه. 


مخطوط ( ۹۵۰ مجاميع ) عکتبة يت بالأزهر رقم 551١7‏ . 


4y 


۲۸ 


۲۹ 


۳۱ 


ادل 


برضن 


1 


- الكفاية : لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني على الهداية شرح بداية البتدی , 


وهو مطبوع مع شرح فتح القدير . 


- اللباب في شرح الكتاب : للميداني » وهو شرح على مختصر القدوري 


طبع المطبعة الحمالية بالقاهرة سنة ۱۳۳۰ ه. والمطبعة الأزهرية بالقاهرة 
سنة 1155 ه. ومطبعة صبيح بالقاهرة سنة ٠١١١‏ ه. ‏ سنة 6 م“ 
و وی اس سن 


لوف ال 
وفاته » فقيل : انه مات « في حدود التسعين وأربعمائة » » وقيل : « في 
حدود الخمسماثة ) » عن الفوائد المبية في تراجم الحنفية صفحة ۱۵۸ . 
وهو مختصر للكاني ؛ والكافي شرح لكتب محمد » طبع مطبعة السعادة 
بالقاهرة سنة ١794‏ ه. 


دكي الحکام فهاپتردد بین الحضمين من الأحكام . تاليف الشيخ عللاء 
الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي - التوفي سنة ۸66 ه. طبع 


e N 
واقعات المغتين 7 لقدري افندي الحنني طبع نولاق ی ۱۳۰۰ ۵ ر‎ - 


۳ - الفقه الشافعى 


الأنصاري اا الشافعى وا ل اس 
لابن الي بكر القري اليمني : طبع المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ۱۳۱۳ ه. 


- الإقناع » في حل ألفاظ أبي شجاع » المعروف بشرح الخطيب على أبي 


شجاع : للخطيب - التوفي سنة ٩۷۷‏ ه. طبع المطبعة العامرة الشرفية 
سنه ۱۳۲۲ ه. 


۳۷ 


۳۸ 


۳4 


5١ 


- الأم : للإمام الشافعي ‏ المتوقي سنة 7١4‏ ه. مصر »> سنة 1981 ه. 


- حاشية الشبراملسي : للعلامة الشيخ أبي الضياء نور الدين علي بن علي 


المعروف بالشبراملسي القاهري المتوفي سنة ۱۰۸۷ ه. على شرح الرمل 
المسمى : عباية المحتاج إلى شرح الهاج عل ماج الطالبين للنووي 7 
وهی مطبوعة على هامش نهاية المحتاج طبع بولاق سنة ۱۲۹۲ ده . 


الفتاوی الفقهية الکبری : تاليف ابن حجر يشمي - سنة ۹۷6 ه. طبع 
مطبعة عبد الحميد ای بالقاهرة سنة ۱۳۵۷ ه. 


الهذب لأبي إسحاق إبراهي الشيرازي الفیروزابادي - التو سنة ٤۷١‏ ه . 
طبع مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة سنة ۱۳۳۳ ه. 


نهاية المحتاج إلى شرح الهاج » للرملي المنوني المصري الانصاري › 
المعروف في عصره بالشافعي الصغير ‏ المتوفي سنة ٠٠١4‏ ه. وهو شرح 
على الهاج للنووي ۰ طبع بولاق سنة ۱۱۹۲ ه. » وطبع سنة ۱۹۲۲ م. 


4 - الفقه الحنبلي 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » وتسمى « الجوامع في السياسة 
الإلهية والآيات النبوية » ۰ وهي رسالة لابن تيمية الحراني الحنبلي - 
امتوني سنة ۷۲۸ ه. » طبع مطبعة الاخبار بالقاهرة سنة ۱۳۰5 ه. » 
والمطبعة الخيرية بالقاهرة سنة ۱۳۲۷ ه. » ومطبعة دار الكتاب العربي 
بالقاهرة سنة ١48١‏ م. » مراجعة وتحقيق الدكتور علي سامي النشار 
والأستاذ أحمذ زكي عطية . 

الشرح الکبیر : لابن قدامة القدمي الحنبلي ( شمس الدین ) - التونی 
سنة 587 ه. ‏ وهو شرح على القنع » لوفق الدين بن قدامة القدسي 
التوفيي سنة ۱۲۰ ه. ‏ مطبوع مع الغني » طبعة النار بالقاهرة سنة 


. ده‎ 5 
٤۹۹ 


۱ - کشاف القناع عن متن الاقناع + للبوئي الحتبلی التوفي سنة ۱۰5۱ ه. 
وهو شرح على الاقناع لطالب الانتفاع لأبي النجا شرف الدین الحجاوي 
القدسي » طبع الطبعة الشرفية بالقاهرة سنة ۱۳۱۹ ه. ‏ سنة ۱۳۲۰ ه. 


۳ - الغیی : لاین قدامة القدسی الحنیل ( موفق الدین ) - التوی سنة ۱۳۰ د. 
وهو شرح على مختصر الخرتي » طبع مطبعة النار بالقاهرة سنة ۱۳4۸ 


مه الفقه العام 


4 - الأحكام السلطانية : للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبل - التوني سنة 40۸ ه. 
تصحيح وتعليق الشيخ محمد حامد الف . طبع مطبعة مصطفى البابي 
الحلی و بالقاهرة سنة ۱۳۵۷ ه. 

و - الأحكام السلطانية : للماوردي - المتوفي سنة 40۰ . طبع مطبعة الوطن 
بالقاهرة سنة ۱4۹۸ ه. » ومطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۲۷ ه.. 


45 - إعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن قیم الجوزية الحنبلي - التوفي سنة 
۱۷5۱ ه. طبع مطبعة الكردي الأزهري بالقاهرة سنة ۱۳۲۵ ه. 


اا بالقر طیی الا ندلسی - التوفی سنة ۱ ھ. طبع مطبعة دار احیاء 
الک العر بية ( عيسى الحلى وشركاه ) بالقاهرة سنة ١55‏ ه. 

۸ - الجسبة ف الإسلام E‏ ثيمية الحرالي الحنيل - التو سنه ۷۲۸ ه. 
طبع مطبعة المؤيد بالقاهرة سنة ۱۳۱۸ ه. » والمطبعة الحسينية بالقاهرة 
سنه ۱۳۲۳ ۵ , 

3" - الطرق الحكية : في السياسة الشرعية : لابن قي الجوزية . طبع مطبعة 
الم يد بالقاهرة سنة ۱۳۱۷ ه. 


٠ه‏ - المحلى بالآثار » في شرح المحلى بالاختصار : كلاهما لابن حزم الظاهري 


5۱ 


o 


۳ 


۵ 


8 ۵ 


الاندلسي - التوفي سنة 465 ه. طبع مطبعة النهضة بالقاهرة سنه ۱۳۷ ه . 
وباسفل صفحاتها تحقيق وشرح - للشیخ احمد محمد شاکر » ومطبعة 
اق اه اه وف م 
٦‏ - فقه الشيعة 

البحر الزخار » ومعه جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لحة البحر 
الزخار » الطبعة الأول عطبعة انصار السنة الحمدية سنة ۱۳۹۷ ه. 
سنه ٤۸‏ ۱۹ م 

ارك : ل الامام ا کی ا هت و سنه ۸٤١‏ ھ. 
والثاني : تألیف العلامة محمد بن يحي بهران الصعيدي - التوفي سنة 


۷ د . 

شرائع الإسلام في الفقه الجعفري للمحقق الحلي » طبع مطبعة دار مكتبة 

الحاة ٤‏ روت . 

الختصر النافع في فقه الامامية » لألي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 

الحلي - المتوقي سنة 1۷۲ ه. طبع مطبعة دار الکتاب العر بي بالقاهرة . 
¥ — العلوم الا سلامية 


أحكام القرآن : للجصاص الحنني ‏ المتوني في بغداد سنة ۳۷۰ ه. طبع 
مطبعة الاوقاف الاسلامية سنه ۱۳۳۵ ه. » طبع الاستانة سنة ۱۳۳۸ ه. » 
E A a‏ ۱۱۳۵۷ اه 

الجامع لأحكام القرآن » والمبين لما تضمنه من السنة واي الفرقان : للقرطي 
الانصاري الخزرجي الاندلسي - التوفي سنة ٩۷۱‏ ه. طبع مطبعة دار 
الاق ام ها هه همان انش NYE‏ 


بكام 


5۷ 


ممه 


هه 


5١ 


55 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للالوسي البغدادي 


الحسبي الحسيي ۰ معي بغداد ؛ المتوثقي بها سنة ۱۲۷۰ ه. طبع المطبعة 
الاميربة ببولاق سنك ۱ هم 


سبل السالام E‏ ا محمد بن اماعیل لن صلاح ا 
للجلا ااصنعانی - 0 د ۲ ه. وهو شرح على : «بلوغ 
المرام 5 1 دلة الأحكام . حجر العسقلاني » . طبع مطبعة الحلي 
بالقاه ة سنه ۱۳۹ ه. . ومطعة الاستقامة بالقاهرة سنة ۱۳۵۷ ه. 


فتح الباري دشر سح ح صحیح البخاري 3 حجر العسقلاني الشافعي ت 
المتوق سنة ۸۵۲ ه ه. سنه ۱84۸ م. پالقاهرة . طبع بولاق سنة ۱۳۰۱ ه. 


كل الاوطار من آسرار منتقی الاخبار ۰ للشوكاني اليمنى ااصتعاني ۳ 
المتوق سنة ۱۲۵۰ ه. > وهو شرح له على و و نت ۳ ۲ النتقی : في ا 
المصطفى » الذي جمعه العللامة د ا عبك السلام عبك الله اش تمده 
ا ار الأحكام . طبع بولاق سنة ۱۲۹۷ ه. . والطعة 


العم نية بالقاهرة سنة ۱۳۵۷ هر 


الفصل . في الملل والاهواء والنحل : لابن حزم بن غالب بن صالح 
الظاهري ی - التوفي سنة ٠٠١‏ ه. طبع المطبعة الأدبية بالقاهرة 
سنه ۱۳۱۷ ه. 

امال والتحل : للشهرستاني الأشعرى - التوفي سنة ۵4۸ ه. ۰ طبع 
القاهرة سنة ۱۳۸۸ ه. 


الإحكام 2 اول الأحكام : للامدي > وهو العلامة : سيف الدين 
الحسن علي بن آي عل محمد بن سالم الأضول .+ الشهور بالآمدي - 
التوی سندة ۱۳۱ د. طبع مطبعة العارف بالقاهرة سنة ۱۳۳۲ ه. _ 
سنه ٠ 6 ١9115‏ سنه ۱۳۸۷ ھ. ‏ سنة ۱۹۹۸ م 
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۷ 


AF 


المتوقي سنة ۷۹۳ ه. وهو شرح بالقول على التوضيح في حل غوامص 
التنقیح . لصدر الشريعة . طبع الاستانه سنه ۱۳۰۶ . : وطبع محمد 
عل صبیح عصر سنة ۱۳۷۷ ه. 

محمد بن مجحمد بن محمد الغزالي الطوسی الشافعی - المتوقٍ سنة ۵۰۵ ه. 


طبع بولاف سنة ۳۲۲۴ هل . وطبعة سنة كه" ١ا‏ ش. 


عات التو و وك ETE O‏ 
e 2‏ 


۸ - التآليف الحديثة في الشريعة الاسلامية 


- اصول الفقه : تاليف الشيخ بدران ابو العينين بدران . طبعة سنة ۱۹۹ 5 


امرك التي ان اف الشيخ زکی الدين شعبان . طبعة سنة ۱۹۹۶ 
N‏ 

اصول الفقه : تألیف الشیخ عبد الوهاب خلاف . 

اف ا ابو ۱3 

تاه ب ۽ ٠‏ للش ا ال م 5 
تاريخ الحدل : للشيخ محمد بو زهرة . طبعة سنه ۱۹۳ 0 


2 تار يخ الفمه الا سلامی 2 الكو محمد بو سف مو 


تاريخ القضاء الا سلام 3 لحمود بن عر نوس 3 طبعة الماهرة سنة 


۶ م . 


- التشر یم الجنائي الاسلامی E‏ تا ار ات ار بهاد 


فيك اند E‏ ۱۳ ره كه 11 نعي یه 
ذا ور الثقافة بالاسکندر بة وفلف راهان ال تیه هرن 


۵ لب 
بر 2 ۰ 


Yo 


۷۹ 


حح 


3 
ge 


سنة ۱۹۹ 1 


طبعة رابعة 


0001 


- الجررعة ني الفقه الإسلامي : للشيخ محمد ابو زهرة » نشر مكتبة 


اد ای يجا تاه 


- القصاص في الشر بعة الإسلامية 5 رسالة دکتوراة 5 ور یش 


سنه ۱۳١۳‏ ھ. ا سلة ۱۹۶۶ م 


- المدخل للفقه الإسلامي : للدكتور محمد سلام مدكور »> طبعة ثالث 


سئة ١955‏ م 


ثانياً : في القانون الوضعى 
١‏ - القانون الجناني 


- اصول قانون العمقوبات ( القسم العام ) دواو احمد فتحي سرور © 


طبعة ثانية » سنة ۱۹۷4 م. 


- الأحكام العامة 2 قانون العقو بات لعلي بدوي 


الأحكام العامة في قانون العقوبات للدكتور السعيد مصطفى السعيد » 


طبعة ثانية > سنة ۱۹۵۲ م. 


- شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي للدكتور محمد سامي النبراوي ؛ 


طبع الجامعة الليبية » سنة ۱۳۹۱ ه. - سنة ۱۹۷۷ م. 


- شرح قانون العقوبات الليي لكو ا عبد العزيز الألني 1 


الجامعة الليبية » سنة 1959 م. 


طبع 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


٩ 6 


طبعة ثالثة » سنة ۱۹۷۳ م 


- شرح قانون العقوبات للدكتورين : محمد كامل مرسى » السعيد مصطفى 
السعيل.. 

جال ا ا صفوت 

- القانون ان » الدخل وأصول النظرية العامة » للدکتور :عل احمد 
راشد ۰ طبعة أولى سنة ۱۹۷۰ م. 

- قانون العقوبات ۰ القسم العام » لعبد العزیز محمد طبعة ۱۹۶۳/۱۹۵۲ 

شا ما0 ان هد Ey‏ اه واه ی ایو 
۰ . 

- الجرمون الشواد 3 للدکتور محمود تست حسي 4 دار اليصة العر بية 
بالقاهرة » سنة ١954‏ م. 

- المساهمة الحناثة ٤‏ التشر بعات العر بية للدكتور محمود لحي حسي 3 
سنه ۱۹۹۱۰ م . 


السئولية الجحنائية للدكتور محمد مصطفى ال 


- النظرية العامة للقانون ابنايي : للدکتور رمسیس بهنام » سنة ۱۹۹۵ م. 
۳ - فروع القانون الأخرى 


افون س 


ذا فول اما نون لد رن هی کر 


5 - اصول الالترام لببجت بدوي 


۷ — القانون الدولي العام للدکتور محمود سامي حنلينة ۲ 


۸ - الدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الإسلامي » للمؤلف » القسم الأول ؛ 


9 - نظرية القانون » طبعة خاصة بالجامعة الاسلامية في ليبيا سنة ۱۳۸۹ ه. 
سنه ١۹1۹٩‏ م 


۰ - الدخل للعلوم القانونية للدكتور سلمان مرقس » القسم الأول . 


١‏ - مذ كرات في القانون الدولي الخاص ‏ للمؤلف »> مطبوعة بالجامعة 
الإسلامية في ليبيا » سنة ۱۳۸۹ ه. - سنة 1959 م. 


۲ - نظرية القانون للدكتور عبد الفتاح عبد الباق . 
۲ تتظریه ارام لكوي ا ابو سنس 


۶ - الوسیط في نظرية الالترام للدکتور عبد الرزاق السنپوري . 


۳ - تقنینات ودوریات وغیرها 
۵ - قانون العقوبات الصادر في ۲۱ ربيع الأول سنة ۱۳۷۳ ه. الوافق ۲۸ 
نوفیر سنة ۱۹۵۳ "وما صدر بشأنه من تعدیلات . 
7 - قانون الاجراءات الجنائية الصادر في ۲۱ ربيع الأول سنة ۱۳۷۳ ه. 
الوافق ۲۸ نومير سنة ۱۹۵۳ م. 
۷ - قانون الحصانات والامتیازات رقم ۲۱ لسنة ۱۹۵6 الصادر في ۲۷ 


1 و بقانون الاحداث الشردین الصادر ی ۲۸ صفر سنة ۱۳۷۵ ه. 
الموافق ه اكتور سنة ۱۹۵6 م 


4 - مجاميع أحكام محكة القض المصرية . 
۰ - مجلة الأحكام العدلية . 

. مجلة القانون والاقتصاد التي تصدر عن كلية الحقوق بجامعة القاهرة‎ - ١ 
. مجلة التشريع والقضاء التي تصدر بالقاهرة‎ - ۲ 
. ۱۹۳۵ مجموعة وثائق مؤتمر توحيد قانون العقوبات بکوبنهاجن سنة‎ ۳ 
. مموعة الا عمال التحضيرية للقانون الدني‎ ۶ 


. لة المحكة العلیا الى تصدر عن المحكة العلیا في طرابلس‎ ٠ 


الباب الأول 
تعر يف الجريمة وتقسيماتها 
الفصل الأول : تعريف الجريمة 
تعر يف ار عة ل ا ما بوه ا ارم عد 
ااا N‏ 
ييز فكرة الجر عة انائية عما حتلط مها مشا ا ENS‏ 
الجر عة التأديبية والجربمة الجحناثية E‏ 
ا مر عة الدنية واطرعة الطناقة ل ل 


تخر بف الجر که ف الفقّه الإسلامي و e‏ 1 
الت الأول : التقسيم إلى جنايات وجنح ومخالفات a‏ 
صعوبات عملية في وجه التقسيم الثلالي 232011 


3 


أثمية اتقسی الثلاثي ني القانون O‏ 9[ 


نقد التقسم الغلاي ل 0 
علاقة التقسيم الثلائي بالتقسيم في الشريعة الاإسلامية 


ال حلدود وفصاص ودعز بر Saed‏ اک ها و وت یط 


مه عمس 


ل 5 ۳ الوضعى ا ا ل ا 


ی 00 
20 7 
المبحث الرابع : الته لتقسيم رانم بسيطة وجرالم اعتياد 7 
یب ان ۳ SNE AES AAA‏ 
اهمة اتفرقة بين الجرائم البسيطة وجرائم العادة .... 
موقف الفقه الإسلامي من هذا التقسيم ا 


مقارنة بين جر عة الاعتياد ور عة المتتابعة الأفعال 


وا لجر عة الستمرة رک( 
الممبحث الخامس ' تقسم الى انم الى عشدية وغر كه 00 و 
۰ ۱ ی ۶ م 5 


1 


اا التفرقة بين الجرائم السياسية والعادية 


ی التفرقة بين الجرائم ٠‏ اا 


مقارنة 


چم هام هاعد هد هد ودام .دقاو 


هع هاه و واه ودود هد واه 


فاو و و هم وم قاد .د مده 


۵ مه و .ا مد .اما مده مام 


و و و هم و و و و .د ما وام 
فاع و و و و و ود وم و و 
و هام و و و هم و هو و مه 
.اماع مه و و ناهد مد .دافام 


و و و و هد ود وده و وو 


لتقسيم والشريعة الاسلامية e‏ وگ ال e‏ اس 
المبحث السادس : الجرائم السياسية والحرائم العادية ل 


وه .دهاع ده مه مه هم مه .د رد مد و و ود و و 
هم و و هد واه و و و ع وم و و و و و و و و 


۵ اه و ام و و و و موم ود و و و 


ماقا ا مل عو ل ولج جارج “رع ولك ننه ی ها لعن و جل نه “لز 


ER‏ رقا د راف اه هه ها ها هه هه قرو يع فز وف عن نا كي جد ال و فط عفد" جه هم 
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الباب الثاني 
الركن الشرعي للجريمة 
الفصل الأول : وجوب وجود نص قانوني مبين للجريمة والعقوبة 
لبحث ال :شرب ارام ات 
الطلب الاول : معتی الیدا ونطوره و تطسمّه وموقف الشر بعة 


المبدأ في الحدود والقصاص NS E aS‏ 
مدا لا جر عة ولا عقوبة بغیر نص والتعز بر OT‏ 
الطلب الثاني : مصادر التجریم والعقاب 
أثر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في تحديد مصادرها Ea!‏ 
الفرق بين القانون واللائحة في جال التشريع الحنالي 70000 
موقف الحا کم ی یاو مصر yy‏ 
مصادر التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية ا 
المطلب الثالث : تفسير النصوص الخنائية م ی 
أنواع التفسير O O‏ 
الأحكام الستفادة من اللصوص OS DSS e‏ 
وسائل التفسیر 00 
المبحث الثاني : مدى تطبيق القوانين الحناثية ع مكح ا ا 
المطلب الأول : سريان النص الجناني من حيث الزمان E‏ 
النصوص الشكلية تت تعس سات ساسع اميه فر ا 


القوانين الموضوعيه ere Eas ge‏ 
الطب الثانى : سریان القانون انان من حیث الکان ا 


تحديك اقلم الدولة كن ف لاسا لجا aR ease‏ واو مما مور ا 


١1١١ 
۳۹ 
۱۵ 
١5 
١6١ 
o 
۱ هه‎ 


۱۹ 


1۰ 
١15 
۱۷ 


EEL‏ جف جف عاضا ها EE‏ هاه اه هذ الف aE‏ وا و مه هو واج أو DA‏ اه أو ES‏ و 


الاتفاق iS ES ERS‏ 
الرکن الثالث : قصد الاشترالك في ابر عة RS‏ 
مسئولية الشريك عن النتائج المحتملة :0-7 001010011 
الاشتراك والجرائم غير العمدية اجيم فهو و SE‏ 
عقوبة الشريك 0 25250010 
أثر الظروف على عقوبة الشريك -0 52070 
اختللاف قصد الفاعل عن قصد الشريك ES‏ 
الشريعة الاسلامية والاشتراك 6[ ز[ |[ ز[ ز [ز ز 1 o‏ 


الباب الرابع 
الركن الادبي للجريمة 
الفصل الأول : السئولية الجنائية والمجني عليه في الجريمة 
البحث الأول : السئولية الجحنائية جز 1 21111111 


مسئولية الشخص الاعتباري جنائياً ی ار و 

البحث الثاني : المجني عليه في الجر عة MN‏ 
الفصل الثاني : الشروط اللازمة لتحمل الستولية الجنائية 

البحث الأول : آساس المسئولية الحنائية 

مذهب حرية الاختيار 


88 قد و جه و يذ و و و و و و عا هه و عل اه و و و و مه مه 


E A SEE DER تا تا‎ 


مذهب ار SSeS Rs‏ ور 
المذهب الوسط E‏ اا و و 
المبحث الثاني : ما پشترط لحمل المسئولية الحنائية ۳ 
شروط تحمل المسئولية الجنائية في الشريعة الاسلامية RRs‏ 


ل ات اا كر ا 


الفصل الثالث : صور الركن المعنوي 
المبحث الأول : القصد الجناي 


المطلب الأول : تعر بف القصد الان وعنصراه O MS‏ 
توافر ادا ان 0 0 00 
تأثير الجهل على القصد الحنالي لج جود لل ا مب E‏ 
العلم بالقانون 000 
الشريعة الاسلامية والقاعدة ا ۱۳۳۰ 
الإرادة E. A SELE Aa Eas‏ 

المطلب الثاني : القصد والباعث O oy‏ ۱۱۳۱۲ 

المطلب الثالث : أنواع القصد الجتالي 
القصد العام والقصد الخاص E Ee ea‏ 
القصد المحدد والقصد غير المحدد يي E‏ 
القصد العادي والقصد مع سبق الإصرار E aa‏ 
القصد المباشر والقصد غير الباشر ( الاحّالي ) oss‏ ۳ 

البحث الثاني : الخطا غير العمدي a‏ یک و i‏ ۳۱ 
صور الخطا E E DS a Oa‏ 
ضابط الخطا ا ا ی EE‏ 
درحه الخطا ا و لاا مستا هو هر ۳۲ ۲3 
اثبات الخطا on‏ و و E‏ 
الركن المعنوي في المخالفات ROE EER RA ees‏ 
موقف القانون الليي ات مور EE‏ 
الشر بعة الاسلامية والمساءلة الجنائية عن الخطا ام و1 O‏ 
أنواع الخطأ 0000011 0 اا 
أساس الخطأ وي اس سي انس و ۱۹۱۰ 


الفصل الرابع : موانع المسئولية الجنائية 
البحث الاول : صفر الب ی 
المطلب الأول : الستولية في إجرام الأحداث OY ae‏ 
OES EOS‏ و هن موز یو ب ای د قات 
نگاو وت شرا 


۱ تب لكك تي واو ا ع باورا WR cE‏ 
المطلب الثاني : تشرد الأحداث ae EES‏ ی 


نققَة الحدث aA E‏ اش 
الا جراءات الخاصة وه اث ث المشردين WAN lasses‏ 


الطلب الثالث : الصغر والمسكولية الجنائية في الشريعة الاسلامية  ....‏ .وس 
المبحث الثاني : العیب العتا 
5 ب f‏ يي 


الص اج وخصام التي و ۹ 

۳ : : ی و و ی 
اا ا کا el Ako CEE‏ 
التدابء الوقاثرة ا aA EE gg‏ ۷« .۶ 
العيب العقل الطارئ بعل الجر ید e eee‏ 
الب الا ی ی اقا OE‏ املو امل ول E uc‏ 
الطلب الثالث : مرفف الشريعة الاسلامية فى الموضوع امن ااا و O‏ 

4 0# 5 دا و 
حجم الحنون دن حت المستولية وه EVA Se‏ 
3 ۰ ر 

المحت التا! الصم والبكم و وو ام SATE‏ وزرا YT eh e‏ 
البحت الرابع او المخدرات ا ۲۱ 





الطلب الثالث : الک او التخدير المدبر TEFEN‏ فقو بن ووو ها 
المطلب الرابع : اثر السکر في السئولية الجنائية في الشر يعة الاسلامية . 


ابحتث السابع : الا کراه وحالة الضرورة و اي وم 
المطلب الأول : الاكراه المادي 0 
المطلب الثاني : حالة الضرورة REC SRLS‏ انم امم معد 

الا کراه العنوي سي و ی کی للم کف 


شروط حالة الضر ورة وم وم هه و همم همم مهم و وم 


اثبات حالة الضرورة يل بع نو N SSIES SSL OLE‏ 
ال الثالث ۲ نبذة عن الا کر اه ف الشر بعة الإسلامية a ERE‏ 


شروط الا كراه TIE E TE‏ ود 
حكم ما بقع عليه الا کراه 00 ول 


المسكولية: الدنبة ما مسجب جع و سف لع كه ماي 


المراجع : 
ارلا فاق القووية O‏ 


۱ - المقه المالكي O O O‏ 
۲ - الفقه الح ی 
م الفقه الشافعي SS a‏ و اک 
5 - الفقه الحنبلي ا ا 
و - الفقه العام اوم ان ا ا ابا جين ال انا E EE‏ سن SEDE‏ 
5 - فقه الشعة ني ess‏ ا لا ا ا 
۷ - العلوم الاسلامية AeA‏ لتقام الوط و وال ا TE E‏ دع Ee E‏ 


۸ - التالیف الحديثة في الشريعة الاسلامية 27 


تا 


“ع 


في القانون الوضعي 
١‏ - القانون الحناني 
۲ - فروع القانون ا ار AE‏ ا ی 
۳ - تقنینات ودوربات یه ۵30 


ر الإسلامي النقافی 
مكتبة سماحة أية الله السظمى ' 
السید محمد حسين فضل الله العامة 
الرقم تاو وه تا میس مدموا ش11 


مطابع الشروف. ا سروت 


ص . ب. : ۸۰۹6 & ۳۱۵۸6۵۹ 





